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 ـداءـــإهـــ

 

 ّ ّ  إلى ال  ا، ا وعطف  تي غمرت قلبي حب
 ّ  ي الحنون أمّ   : تي كانت صبورة على هفواتي وأخطائي إلى ال

ّ    ، إلى من أنار دربي  ّ ،  بر مني الصّ وعل  عني على خوض وشج
ّ تجارب الحياة بشجاعة وجرأة، إلى رمز ال    زوجتي الغالية :  ضحية  ت

  ّ  ئي أبنا   و   حياتي: إخوتي   لحظات    ت معهم أفضل  ذين عش  إلى ال
ّ  ا   الأصدقاء   إلى كلّ      رافقوني في درب دراستي، ذين  ل

 اهرتين. أبي و أختي الطّ   إلى روح ي   
 من ساهم   إلى كلّ 

 من قريب أو من بعيد في إنجاز 
 هذا العمل وإتمامه. 
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 " على قبوله الإشراف على هذاطيف أيت عمي"عبد الل

   ،البحث
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 وجيهات القي  صح والت

 
 تيمة ال

 كانت لي خير معين على إنجاز هذا البحث،

 أن يجزيا   وجل    سائلا الله عز  
 
 ي خير الجزاء،ه عن

 ته.وفي صح    ؛وأن يبارك في عمره

 عبد الر  "و   "أبو بكر بوهي"ميلين العزيزين  من الز    كما أشكر كل  
 
  "حشوشااق  ز

 من خدمة طيلة فترة البحث.لي ياه  لما أسدا 

   
 

 كر موصول و الش

 من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز  لكل    

 هذا العمل.

 

 
حديث الأشعث ، و رواه أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار،   218اس رقم  أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، باب من لم يشكر الن    - 1

، و قال الألباني: سند صحيح على شرط مسلم، سلسلة الأحاديث الصحيحة و شيء من فقهها و فوائدها، رقم 21838رقم  بن قيس الكندي

416. 

https://al-maktaba.org/book/25794/18016
https://al-maktaba.org/book/25794/18016
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  مة مقدّ 
 

ّ ه نحمده و نستعين به ونستغفره، ونعوذ    إنّ   ّ   الحمد لل ّ ه من شرور أنفسنا ومن سي ئات  بالل
ّ ه فلا مضلّ  أعمالنا، من يهد   ّ ه   فلا هادي له، وأشهد   لله، ومن يضل ه الل أن لا إله إلا الل

ريك له  ا عبده ورسوله. محمدّ وأشهد أنّ   ؛ وحده لا ش
            ﴿  : تعالى  قال

  ﴾1 ،وقال تعالى  ّ زيلأيضا في محكم الت      ﴿  :ن
             

             
 ﴾2 ،وقال أيضا: ﴿          ﴾

                        
     ﴾3.  

ّ ه، وأحسن الهدي هدي  ق الحديث  أصد   فإنّ   الأمور   ، وشرّ صلى الله عليه وسلم محمدّكتاب الل
ّ  بدعةٍ ضلالة، وكلّ  محدثةٍ بدعة، وكلّ  محدثاتها، وكلّ   : ا بعد  أمّ  ،ارضلالةٍ في الن

ّ  فإنّ   ّ  التّياعات الطّ  من أعظم القربات وأجلّ  ؛افع  الاشتغال بالعلم الن ب بها إلى  ي تقر
ّ ه سبحانه وتعالى، ولا شكّ  ّ  أنّ   الل ها مكانة وقدرا  علم الفقه، من أعظم العلوم نفعا  وأجل

 ّ ريجا، ومن هنا تنوّ   فلفضله وشرفه اهتم عت  به العلماء سلفا وخلفا، تأليفا وتنقيحا، جمعا وتخ
 ّ   .منزلته  يته وعلوّ عبارات العلماء في بيان أهم

 
 . 102 ، الآيةل عمرانآسورة  -1
 . 02الآية  ،ساء سورة الن   -2
    .71-70ن االآيت ،حزاب سورة الأ -3
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ّ أوتزداد  ّ  تذا إ هذا العلم؛  ية  هم ونوازله، ولاسيما في باب  ات العصر ربطه بمستجدّ  م
ّ  الذّيموال أال ّ تتعل ويقلّ  ق به الن ّ  فوس كثيرا، وتكثر فيه طرق الحرام  ّ تعل اس م الن
 حكامه.أل

ّ   اوفروعه  اهب بأصولهاالمذ  تلوقد شكّ   ّ ورافدا هامّ   ،يا كبيراتجل قافة ا من روافد الث
منظومة إنسانية  يوالاقتصادية، إذ هينية والاجتماعية الإسلامية بمختلف أبعادها الدّ 

ّ تتأسّ  ؛به من أصول تمتكاملة لما امتاز اس في معاشاتهم س على مراعاة أحوال الن
ّ  ،اليومية ارئة  وازل الطّ ومحاولة معالجة قضاياهم ومشاكلهم، عبر إيجاد الحلول للن

عبر مختلف  ،هباة في أحوالهم. وهذه الحال كانت مواكبة وملازمة للمذوالمستجدّ 
ّ ت منها الأمّ  مرّ التّيالفترات  هب قدرة فائقة على الهذا المذ ا يعني أنّ  ة الإسلامية، مم

ّ مواكبة المستجدّ  طورات، واستيعاب مشاكل العصر، وإيجاد الحلول ات، ومسايرة الت
 ّ  مفسد، وفكر دخيل لا يمتّ    ريق على كلّ المناسبة لها في كل عصر، وقطع الطّ   رعيةالش

 للإسلام بصلة. 
ّ  الذّييادي الإفساد أطالتها  التّيومن بين المجالات  ّ سب ة خيلة على أمّ  م الدّ ظ  بته الن

مجال المعاملات المالية، خصوصا المصرفية منها، فالعديد من المعاملات  : الإسلام
ّ  لبست ثوب  وأ   ؛المصرفية قد شاعت في الحياة الاقتصادية المعاصرة وهي لا  ،رعيةالش

ّ  تمتّ    وعلى هذا الأساس جاءت فكرة إيجاد بنوك تشاركيةلة، ريعة بأدنى ص  إلى الش
يبني اجتهاده على   الذّي، تعتمد في أساسها على اجتهاد المجلس العلمي الأعلى، بالمغرب 

، مراعيا في ذلك حاجات العصر وضروراته،  ، و المذاهب الأخرىقواعد الفقه المال كي
رّ للمساهمة في تطهي زيع  ر العمل المصرفي من إثم ال با، وذلك باعتماد مقاربة ترتكز على تو

رية بين الأطراف، وهذا هو ؛الأرباح زيع مخاطر العمليات الاستثما   الفرق   و تو
ّ  بنوكبينها وبين باقي ال الجوهريّ   رّ  قليديةالت ويةال  . ب
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 لا: موضوع البحث أوّ
ّ  وتيرةإلى المساهمة في رفع  ؛ة دولالبنوك الإسلامية في عدّ  ى ظهور  أدّ   نمية الت

ّ    ،الاقتصادية، و زاد الاهتمام بها بعد فشل العديد من الأنظمة المالية في العالم ت وظل
ّ "المصرفية  المعاملات   ويةالل ّ  "ارب و الممارسة بالمغرب ردحا من  ،داولغائبة عن الت

 ّ ّ  م،2007من، إلى سنة الز قة بمنتجات مع توصية بنك المغرب الغير الملزمة المتعل
ربة اختبارٍ التّيالإجارة و المشاركة و المرابحة،   د لسنّ  وق، سوف تمهّ  للسّ  كانت تج

ّ   .102.12قوانين أكثر إحاطة من خلال قانون  ع المغربي بالعمل المشرّ  و بذلك أقر
 ّ ّ المصرفي المزدوج، بتخصيصه لقسم كامل يتطر شاركية ذات المرجعية ق فيه للبنوك الت

 ،يمكن للبنوك القيام بها التّيع في هذا القسم المعاملات د المشرّ الإسلامية، فقد حدّ  
ّ أكثر الصّ  ،ةو أبرزها بيع المرابح ويلية تداول  يغ الت     .ا بالبنوك الإسلاميةم

رية الاسلامية الملحّ  ي بدأت تأخذ  التّية، عتبر بيع المرابحة من قضايا المال العص
أنظار  و تشدّ   ،وليمكانها في اقتصاديات اليوم، و تظهر إيجابياتها على المستوى الدّ 

ظهور البنوك  لعلّ   فع دّ  بيع المرابحة موضوع العصر بامتياز، و الاقتصاديين إليها،
ّ  ؛ولالاسلامية في العديد من الدّ  ى الغربية و غير الإسلامية منها عموما، و ما حت

ّ "طلق عليه  أ   ّ   ما يدلّ    ،بالمغرب  "شاركيةالبنوك الت سلام إال  ظام المالي فيعلى شمولية الن
ّ و  تطرأ بين الفينة و الأخرى  التّيوازل صلاحيته، و قدرته على  استيعاب مختلف الن

ّ  ا كلّ مجاوز   ،في مجال المال و الاقتصاد مان و المكان، و مجيبا عن حدود الز
 ّ ساؤلات و الاشكالات المرتبطة بها من جهة، و قدرته ال كبيرة على منافسة أنظمة الت

 يوم. دة كلّ اته المتجدّ قوامها الفكر البشري بنظريّ  ب نيت على أسسٍ  ،اقتصادية عالمية
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ول تكسير الحواجز بين الدّ  ؛لقد استطاعت الأنظمة ال كبرى في زماننا الحاضر
ّ  غرى و الهشّ ات، و زعزعة البنيات الاقتصادية الصّ و القارّ  ّ  ة منها، مم ة فعل د ردّا ول

و الصمود في وجه زحف هذه الأنظمة، و محاولة الإبقاء على  تستند إلى الممانعة  
ّ ة القوّ  أشكال بعينها مستمدّ  ّ  الممتدّ  والحضاريّ   قافيّ  ة من موروثها الث ّ  في الت ا اريخ، مم

 ّ ريقيا مسلما منفتحا يعطي أهم ية كبرى لتلك الخصوصيات، و المغرب باعتباره بلدا إف
ّ على القارّ  ّ ة الأوروبي ّ   ؛لاسيما كثيرا بذلك المدّ ر ة تأث ّ و أن ّ ه تعر نة ض لفترة ليست بالهي

ياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، و استمر ذلك و نظامه السّ  ؛لانتهاك في سيادته
 ّ ّ الت كانت  ؛سات أجنبيةبعية الاقتصادية لمؤسّ أثير إلى يومنا هذا، و يبرز ذلك في الت

ّ بلدانها تسيطر بشكل مباشر على ثروات المغرب، م ّ م عجلة  ره، و أبطأ  ا حال دون تحر
ّ  مه الاقتصادي لتجاوز المشاكلره و تقدّ تطوّ  اعتماد  فاه لأفراده، كما أخرّ وتحقيق الر

ّ ل من صلب الدّ سياسات اقتصادية خالصة تتأصّ  ت المعاملات ين الإسلامي، فظل
ّ "المالية المصرفية  ويةالل ّ  "ارب هيمنة أخرى لا ظام المالي المغربي، مقابل غائبة عن الن

  ّ ّ تمي  بح مشروعا كان أو غير مشروع.ز بين حلال و حرام، و يحكمها هاجس الر
ويلة يسعى للإبداع في البدائل الاقتصادية المناسبة لقد ظلّ       ؛المغرب لفترة ط

 ّ رية والدّ و المنسجمة مع خصوصياته الث ّ قافية والحضا اجعة من جهة، و يحاول ينية الن
 ّ ّ الت          به كثيرا من جهة أخرى.  أضرّ  الذّيص من الإرث الاستعماري و ثقله خل

رية في المجال الاقتصادي  ؛و ارتفعت الأصوات المنادية بإحداث إصلاحات جوه
ّ   ،رين اقتصاديين و اجتماعيينو آلياته من طرف مفكّ  ريعة، و فقهاء في القانون و الش

ّ تها مع سبعينيات القرن ازدادت حدّ  ع المغرب باستقلاله، في وقت الماضي بعد تمت
قت نجاحا مبدئيا في حقّ   الإسلامية؛ة تجارب في ميدان المصرفية  عرف انطلاق عدّ 
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ّ عدّ  رّ عاملات المالية من الشّ ة دول عربية حاولت تصفية ال كثير من الت ويةوائب ال  ؛ب
ه لع ظم  ين الاسلامي بقوّ حاربها الدّ  التّي  ّ  . هاها و خ طورت  ة و نب

دار في المغرب من  الذّيراع الفكري و الصّ  ،و قد نتج عن المخاض العسير
 ّ ّ تعدّ   الذّيويل في الموضوع قاش الطّ خلال الن بفعل انتعاش  ،اراتهدت أطرافه و تي

 ّ رية في هذه الفترة، الت ّ الحركة الفك         ؛ي في توفير مساحةفكير الجدّ  سليم بضرورة الت
ّ   مٍ و موطئ قد   المالية ذات المرجعية الاسلامية على أرض المغرب، و من عاملات  للت

 ؛القوانين ة على مستوى سنّ  لات مهمّ  الفترة الأخيرة من تحوّ  هدتثمرات ذلك ما شه  
 ّ ريعات و الت ّ  التّيش كان أبرزها صدور  عاملات المالية،تبيح العمل بهكذا نوع من الت

سات الائتمان والهيئات بمؤسّ  الخاصّ  103.12قانون الو ، م2007ه /1425قانون 
 المعتبرة في حكمها.

ّ  التّي ؛وتجاوزا  للخلافات والحساسيات ّ  سميات الدّ قد تثيرها الت ة على مرجعية ال
رية بعينها كل، فقد أطلق على هذه المعاملات كان ذلك على مستوى الشّ  و إن   ،فك

ّ اسم المنتوجات المالية البديلة أو المنتوجات البنكية   ص خصّ الجديدة، وهي عند أهل الت
 ."الإسلامية"  نعت بو المشتغلين في المجال المصرفي ت  

 ّ في المنظومة المالية الإسلامية  ية منتوج المرابحةوعلاقة بما سبق، و نظرا لأهم
ّ   عموما، و في المغربية على وجه الخصوص ياسة عرفتها السّ   التّيرات الأخيرة  طوّ بعد الت

لاسيما  القانون   ؛مةسة و المنظّ  العديد من القوانين المؤسّ    من خلال سنّ    ،المالية المغربية
ّ  الذّي 103.12 ويلات تنبني أ   و ،ق بشكل صريح لمنتجاتتطر و ركائزها  ؛سهاس  تم
ّ   ،رفةذات مرجعية إسلامية ص   ماتٍ على مقوّ  ا هو متداول في الأبناك تختلف عم

رّ  ويةال ّ أو ما تسمّ  ؛ب  تعتمد الفائدة.  التّيقليدية ى بالت
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ّ الدّ  الفاضل على اقتراح الأستاذ و بناء   موضوع هذه  اختيار كتور المشرف، تم
 ّ ّ عقد  "  :وسمته ب   الذّي ،  سالةالر  .راء وتطبيقاته في المصارف المغربية"المرابحة للآمر بالش

ّ فقد تعدّ   ويل في العصر الحاضردت صيغ الت ظهور  :بفعل عوامل كثيرة منها، م
 و المصانع ،كعقود المقاولات في المباني ،عقود جديدة لم تكن موجودة من قبل

ريع و المنشآت الضّ  ّ  ال كبرى و المشا و إخراجها  ؛تطوير بعض العقود خمة، كما تم
 ّ ّ  مطية البسيطة لت  من صورتها الن ّ   ي حاجات  لب ّ الن مشاكلهم مع   مان، وحلّ اس في هذا الز

ّ حرص المهتمين بالشّ   ريعة الإسلامية و فقهها. أن الإسلامي على التزامها بقواعد الش
ّ ز هذه الدّ ركّ  و ست   راء و تطبيقاته في راسة على البحث في عقد المرابحة للآمر بالش

رّ تها بما ي تعام  مع مقارن  ،المصارف المغربية وية من جهة، و معل به في البنوك ال ببعض   ب
مع القانون  ،ع المغربي خصوصاوافق عليها المشرّ  التّييغ الأخرى الصّ 

  .و غيرهمام ل  لاستصناع و السّ  كا؛103.12
ّ و لقد  ّ  تم ّ  ،راءتناول موضوع عقد المرابحة  للآمر بالش ق به من قضايا و ما يتعل

  ّ  "،البيوع"م فقهاء الإسلام عنه تحت باب جديد في شكله، قديم في مضمونه، تكل
 ؛و المزارعة  ؛و المشاركة  ؛كالمضاربة  ،“الغنم بالغرم“  :فاستنبطوا صيغا تقوم على قاعدة

 ؛إضافة إلى القرض   ،و الإجارات  ؛و الاستصناع  ؛لموالسّ    ؛و بيع المرابحة  ؛و المساقاة
ّ  ؛و الوصية ؛و الهبة المصرفية الإسلامية المعاصرة ليست  على أنّ   ا يدلّ  و الوقف، مم

ّ إا إلّ  ّ  الذّيظام الاقتصادي الإسلامي حياء لجوانب من الن  ،صلى الله عليه وسلمبي ظهر في عهد الن
 وعهد صحابته من بعده.
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   ّ  ية البحث    ثانيا: أهم
  ّ ّ تتجل ّ  ؛في تناول موضوع قابل للقياس :ية البحثى أهم  التّيحولات يرصد الت

ّ عموما  يعرفها المغرب على المستوى الاقتصادي و المالي  ؛ية في الغوص، ويكتسب أهم
 ّ ّ و الت  ،ة مجالات شرعية و قانونية و اقتصاديةبين عدّ   ،داخلشعب و الانفتاح والت

ّ يمكن تعميمها و اعتمادها في الدّ  ؛للوصول إلى نتائج مفيدة صات خصّ راسات و الت
      في مجال الاقتصاد  ؛البحث العلمي و الأكاديميى لة، و ذلك محور رح  ذات الصّ 

 .و المالية الإسلامية
 ّ ّ ومن جهة أخرى تبرز أهم ّ ية المرابحة للآمر بالش  ؛احية الاقتصاديةراء من الن

ويلية لقيت إقبالا واسعا، و تقوم بتنشيط العملية ال            ،قتصاديةاباعتبارها أداة تم
ّ و الدّ  ، ناهيك عن الاسلامية  ناعة الماليةنمية، و واحدة من ابتكارات الصّ فع بعجلة الت
 ّ        رق المشروعة. فهي وسيلة لتحقيق احتياجات الأفراد بالطّ  ؛جتماعيةاية الالأهم

 ّ ّ و تكمن أهم قاعدة أساسية  ؛راءية الموضوع أيضا في اعتبار عقد المرابحة للآمر بالش
 ئتمانية و المعتبرة في حكمها.اسات البنكية و الصلبة في هرم اقتصاديات المؤسّ 

 ّ ّ ه العديد من في توجّ  ؛ضح ذلك بشكل جليّ ويت ويلات دول العالم إلى الت م
أصابت الأنظمة المالية  التّي ،الإسلامية، خصوصا بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية

ّ ة؛ أشدّ  العالمية بفعل عوامل عدّ  رّ ها الت يمكن   الذّيور  با وغيرها، و ارتباطا بالدّ عامل بال
ّ تؤدّ   أن   ّ  ،شاركية في المغربيه البنوك الاسلامية أو الت  ،نمية الاقتصاديةفي تحقيق الت

ّ   ب  وجل   يعاني   التّيخفيف من المشاكل الاجتماعية  رؤوس الأموال الأجنبية، وفي الت
ّ كن  و على رأسها مشكل السّ  ،منها الأفراد و الجماعات  بالفائدة .عامل ، و الت
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ّ حقّ    وقد نجاحا ملحوظا خصوصا في صيغ المرابحة، فأصبح الحديث   ه  وجّ ق هذا الت
يغ في صيغ المرابحة مقارنة بباقي الصّ  الإسلامية؛سات المالية عن بلوغ بعض المؤسّ 

ّ %100الأخرى نسبة  ّ ، و من الن رية لا زال بيع المرابحة كأحد  احية الن أدوات  ظ
 ّ ّ دوات و المؤتمرات الاقتصادية، و ذلك لأالاستثمار يشغل الن يته كبديل ائتماني هم

رّ  بوي القائم، و كذلك لانخفاض مستوى المخاطرة فيه إلى إسلامي عن صيغ الائتمان ال
ول الغربية في بعض الدّ  "،بيع المرابحة قصيرة الأجل"أدنى مستوى، حيث تعتبر صيغة 

 يولة في المصارف. نات السّ  إحدى مكوّ 
ّ من ع   س  تنبج   التّي ؛لهذه البدائل المالية الفهم الكليّ  إنّ   ريعة الإسلامية، مق الش

يجب على  التّي المعاملات المالية، فهذا الفقه من الأمور  فقه   م على الباحث فهم  يحتّ  
في الفقه الاسلامي،   روري منه، فهو أوسع بابٍ و معرفة الضّ   ،طالب العلم الوقوف عنده 
  ّ ّ   لّ في ظ    ؛إدخال الحراماس في  و أخطر الأبواب على الن جديدة   اس معاملاتٍ ابتكار الن

 ّ ّ  ،دقيقتحتاج إلى الت ّ ه تعالى أم   .رعيةو العرض على النصوص الش ي الحلال رنا بتوخّ  فالل
 أعظم ميادين ال كسب، قال تعالى في في المأكل و المشرب و ال كسب، و المعاملات  

 ّ           ﴿  : ق بالحلالما يتعل
                        

 ﴾1ه تعالى ّ          ﴿ أيضا:  ، و قال الل
                          

               
                    ﴾2. 

 
 . 116ية الآ  ،حل سورة الن   -1
 . 274ية الآ ، سورة البقرة -2
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رّ شأن    د جلّ  و شدّ               ﴿ بقوله:    باه في مسألة ال
      ﴾1 ،  ّرية ل إلى الحاجات الضّ و بالمعاملات ي توص رو

ّ  ؛منها  حسينية في حياة الأفراد و الجماعات. و الت
  ّ ّ ا كانت الحاجة ماسّ ولم ّ   ،رعية لمعرفة الحكم الش جابة عن إة والواستنطاق الأدل

 ّ ات أمام كثرة المستجدّ  ،الحلال و الحرامقة بالقضايا المعاصرة، و بيان الأسئلة المتعل
 ّ و تكييفها حسب  ؛بالمعاملاتالعلماء  زداد اهتمام، ا  وازل الجديدةو القضايا و الن

 ّ ّ  نصوص الش ّ ه تعالى، من خلال تأليف ال كتب و المصن فات الفقهية رع و حدود الل
ّ في مجال البيوع و غيرها. و بتعدّ  و الحديثية   ازدادت  ،بهاوازل و تشعّ  د القضايا و الن

رية للوقوف  رير مناط حكم هذه المعاملات، و صياغتها صياغة علمية عص الحاجة إلى تح
 ّ ّ   جاهها، و عدم الوقوف موقف  اجح في حكمها، و ما يجب على المسلم اتّ على الر د المقل

 ّ ّ دون البحث في الأدل ّ   ،رعية، أو الإعراض عنها دون الاجتهادة الش ية العلم نظرا لأهم
          ﴿ :اسلامي، قال تعالىين الفي الدّ 

            

 ﴾2. 
 

 
 . 275ية الآ ، سورة البقرة -1
 . 52ية الآ ، سورة الحج   -2
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 ابقة راسات السّ ثالثا: الدّ 
ّ   الكتابات    دت  تعدّ   ريق المرابحة للآمر بالش راء، سواء ما  العلمية في موضوع البيع عن ط

  ّ ّ تعل ّ ق بالت أو مقالات، ومن   ؛أنهذا الشّ  القيام ببحوث علمية تخصّ  أو ،صنيف أليف والت
 ما تجب الإشارة إليه هنا:   أهمّ 

 لا: الأطروحات والأبحاث الجامعية: أوّ 
-  ّ ّ الت ويلات البنكية البديلة و الر   ، موسم لمصطفى فتيحي، هانات المستقبليةم

 م. 2007/2008
-  ّ ويلات البنكية البديلةالت ّ  ،المغرب دراسة فقهية في م   حمن إيبوركلعبد الر

 . م 2008/ 2007موسم
-  ّ ويل السّ رعية البدائل الش ّ لتم إبراهيم    ،جربة المغربيةكن دراسة تأصيلية و تقويمية للت

 م. 2012/2013  ، موسموامومن
 ثانيا: المقالات العلمية: 

-  ّ ّ  كييف الفقهيّ الت ويلات المصرفية الجديدة في البنوك المغربيةللت ّ ، م ابع  العدد الر
ّ  ، م2007 ويلاتو الت ابع  العدد السّ  ،قات و الحلول الممكنةالمصرفية البديلة بين المعوّ  م
ّ االمنشور ،أمنو محمدّكتور للدّ  م، 2009  ة الفقه المال كي.ن بمجل

-  ّ  اهتمت بهذه المعاملات   التّي ،حف الورقية و الال كترونيةة الفرقان المغربية، و الصّ مجل
-  ّ ّ  التّي ،راسيةو الأيام الدّ  ،دواتالن ريف بهاعقدت للت  و فتاوى مقتضبة حولها.   ،ع
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 ّ    ة بالموضوع:فات المغربية الخاصّ ثالثا: المؤل
-   ّ ّ لدّ ل ،طبيقات المغربيةقضايا فقهية معاصرة وفق الت  ،طيف أيت عميكتور عبد الل

            ،ات الفقهية في باب المعاملات الماليةتناول فيه مجموعة من المستجدّ  الذّي
ّ  ،أدرج فيه مجموعة من العقود المتداولة في المغربو  ّ  ،ن أحكامهاو بي ق و ما يتعل
ّ بيع المرابحة بالدّ  و خصّ   ،بها   .الثةرس في القضية الث

-  ّ ريه المصارف المغربية بيع المرابحة للآمر بالش كتور للدّ  ،-دراسة فقهية–راء كما تج
من  ،م به لنيل شهادة  الماسترتقدّ   الذّيوهو الموضوع  ،ادق ابن خلكانعبد الصّ 

 ّ ّ تحت إشراف منسّ  ،ية الآداب و العلوم الإنسانية بمراكشكل وازل ق ماستر الن
ّ الدّ  ،المعاصرة  طيف أيت عمي.كتور عبد الل

-  ّ ويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمولنافذة الت   ،م
مه لمؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع قدّ  بحث أكاديمي    ،كتور العربي البوهاليللدّ 

ّ    ،م2009يونيو    03–ماي  31  المنعقد في:،  و المأمول بدبي ض فيه لبيع المرابحة تعر
 من جملة مباحثه. 

ّ البنوك الإسلامية في ضوء المستجدّ  - ّ ات الت ويلية بالمغربنظيمية للمنتجات الت ريد   ،م لم
تتعامل  التّييغ أنشطة البنوك الإسلامية و أعمالها، و الصّ  تناول فيه أهمّ   ،جواد

ّ  ،بها          قة بالمرابحة و الإجارةو ضمنه دراسة تفصيلية لتوصية بنك المغرب المتعل
ّ   ،و المشاركة ّ ض بشكل مفصّ  و تعر ريفل للبنوك الإسلامية من حيث الت          ؛ع

 ّ ّ  ؛شأةو الن ّ  ،واجهتها التّيحديات و الت ويليةل كونها الأصل لهذه المنتجات الت       ،م
 ّ ّ كما تعر  .قليديةض للمقارنة بينها و بين البنوك الت

وتحتاج إلى مزيد ، بصيغته المغربية تبقى قليلة  ،الكتابة في هذا الموضوع ا أنّ  إلّ  
ّ  من الدّ   ة والبحث.ق
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ّ  من أبرز ما أ  و  ّ  من خارجف ل  راء:المغرب في موضوع المرابحة للآمر بالش
-  ّ ّ تطوير الأعمال المصرفية بما يت  .كتور سامي حمودللدّ  ،ريعة الإسلاميةفق و الش
ريه البنوك الإسلامية - ّ ه محمدّكتور للدّ  ،بيع المرابحة كما تج  ،سليمان الأشقر رحمه الل

ّ دّ  و هو دراسة شرعية ق    اني للمصرف الإسلامي المنعقد في ال كويت. مت للمؤتمر الث
ريه المصارف الإسلامية -  كتور يوسف القرضاوي.للدّ  ،بيع المرابحة كما تج
-  ّ  كتور رفيق يونس المصري. للدّ   ،راء في المصارف الإسلاميةبيع المرابحة للآمر بالش

 ّ و ساهمت في تجلية  ،عالجت الموضوع التّيسائل و البحوث و غيرها من الر
ّ  التّي ،ها لم تتناول الخصوصيات المغربيةأنّ  لّا إ .حكمه ّ تمي في  ؛جربة المغربيةزت بها الت

 ّ ة إلى دراسة مقارنة بين ماسّ  ته، لتبقى الحاجة  دّ  وع من البيوع نظرا لج  تطبيق هذا الن
ريه المصارف المغربية.و ما ت   ،راساتصت له هذه الدّ ما خل    ج

 

 رابعا: إشكالية البحث  
ت إلى العديد من الإشكاليات دي  في هذا الموضوع، اهت   من خلال البحث  

ّ  التّي  ،المطروحة من قبيل: هل هذه المعاملات ريعة الاسلامية سليمة جاءت بها الش
ويل البنوك لها ؛من النقد ّ  جعل بيع   الذّيما و ؟،  في إطار تم راء المرابحة للآمر بالش
  .؟ ولى مراتب المعاملات البنكيةيأتي في أ  

 ،؟  عن مشروعيتها  ؤال  أثير بشأن هذه المعاملات: السّ   الذّيأيضا الجدل ال كبير  
ّ خصوصا أنّ   جعلت منها نوافذ، اعتبرها  التّي ،قليديةها خرجت من أحضان البنوك الت

ّ  و   التّيالبعض نوعا من المصائد  وية ،اسضعت للن  ،و هي في حقيقتها فوائد بنكية رب



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

17 

 

ّ مغطّ   و نصر  ،ةها خطوة مهمّ  رعي. في حين اعتبرها آخرون بأنّ  اة بوصف البديل الش
 كبير.

ّ  ،قوانين ع المغربي سنّ  هل استطاع المشرّ  رعية لعقد ملاءمة للخصوصيات الش
 ّ ّ ق هل و    و .؟  أصبحت متداولة  التّي  و غيرها من المنتجات  ،؟ راءالمرابحة للآمر بالش ف

عقد   نّ  ألاسيما و    ؟،  و ما يتناسب مع تلك الخصوصيات  ،تعديل القواعد القانونية  في
         التزامات لانون اقتسري عليها الأحكام الواردة في  التّيمن البيوع  عدّ  ي   ؛المرابحة

تنشأ عن  التّيعاوى القضائية الدّ  في ما يخصّ  ،و قواعد المسطرة المدنية ،1قودعال و
 ّ نة زاع بين أطراف هذه المعاملة، و كذلك خضوع هذه العمليات لمقتضيات مدوّالن
 ّ ريةالت ّ   ،جارة باعتبارها عقود بنكية تجا صوص القانونية الأخرى المؤطرة  و غيرها من الن

و الوضوح و عدم  ،سات المصرفية. و أيضا إبراز مدى الملاءمةلمعاملات المؤسّ 
 ّ ّ  ،عارضالت ريعات القانونية و الضّ بين الت ّ ش في منتجات البنوك  ،رعيةوابط الش
 ّ ذلك في سهولة ، و تأثير ة، و المرابحة المصرفية بشكل خاصّ شاركية بصفة عامّ الت

 ها.رونت  العملية و م  
 

 خامسا: أسباب و دواعي الاختيار 
 : ما يأتي جعلتني أختار البحث في هذا الموضوع  التّيوافع والدّ  ،من الأسباب

ّ  ح   أوّلا - ّ ي للفقه الاسلامي، والسّ ب  . غبة بالمشاركة في خدمتهعي الحثيث في تحقيق الر
-  ّ ّ  ةٍ دّ  ى به هذا الموضوع من ج  ما يتحل  رح. ناول والطّ في الت
 ات الفقهية المعاصرة بالمغرب.  الموضوع  بالمستجدّ  رتباط  ا   -

 
 ال ذي سنشير له اختصارا طيلة البحث بــ: ق ل ع.  -1
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ّ   ،فرصة للبحث  - و جعلت    ،تناولتها المصارف الإسلامية  التّيالمعاملات    ظر في أهمّ و الن
 ّ ويلمنها مصدرا أساسيا للت رّ  ،م وية.عوضا عن القروض ال  ب

            ،نظرا لمؤهلاته ،في المعاملات المستقبلية في المغرب ،ستؤديه الذّيور ال كبير الدّ  -
 ّ ّ  و قدرته على استيعاب متطل  اس و حاجياتهم. بات الن

ّ   عدم خروج   - ّ صرّ الت ّ رعيّ فات عن نطاق العلم الش ّ   صّ ، و إمكانية ربط الواقع بالن   ، رعيّ الش
 ّ ّ  لأنّ   ،و اختلاف الأزمان ،و امتداد العصور ،ر العوائدرغم تغي ة قادرة على الأدل

 زمان و مكان.  معاملة في كلّ  تكييف أيّ 
ّ   ،البحث عن بدائل شرعية - ويلات  للت ّ   التّيم ّ   ،اس في حياتهميحتاجها الن عامل  عوض الت

 بالفائدة.
ّ إال  - ّ   ،جربة المغربيةسهام المتواضع في إنجاح الت ويلاتمن خلال دراسة صيغ الت و هي    ،م

 ين لتطوير البحوث في هذا الباب. و المهتمّ  ،دعوة للباحثين
-   ّ ويلاتكثرة الت ّ  ،أ ّ وتفاوت الت ّ ت ببعض الارهاصات الواعدة بتطوّ أط   التّي ،عاتوق  رل

 ّ ّ هذا الن ويلات وع من الت  و نمائها.   م
-   ّ ويلات أصبحت تفرض نفسهابعض الت ويليّ  ،م قت عقود . فقد حقّ  قويّ  كمصدر تم

  700ما قيمته    ، م2010أبرمتها البنوك المغربية إلى غاية مارس    التّي  ،المرابحة و الإجارة
حول  مها خلال يوم دراسيّ قدّ   التّيحصائيات بنك المغرب إوفق  ،مليون درهم

 ّ ّ الت ويلات البديلة بمجلس الن يع المرابحة للآمر  ريبة المزدوجة على بو تخفيض الضّ ، وابم
 ّ سة صة كمؤسّ سات متخصّ  و ظهور مؤسّ   ،م2010ه /1431  لسنة  في قانون المالية  ،راءبالش

ربة   التّي، ءفادار الصّ  مة  ، و ما تكللّت به من قوانين متقدّ المنتجات البديلة واكبت تج
 .103.12أبرزها قانون 

 و اجتماعية.  اقتصاديةة زوايا: شرعية، قانونية، من عدّ   ،الموضوع ل  تناو   -
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 سادسا: حدود البحث 
 ّ راسة في سلك  نجز هذا البحث في حدود سنوات الدّ أ    مان: حاولت أن  من ناحية الز

ّ   ما بذلك كلّ كتوراه المعمول بها، مقسّ  الدّ  ن، واحتراما محور من محاور البحث على زمن معي
كتوراه بكلية الآداب والعلوم  م لسلك الدّ وابط البيداغوجية المنظّ  كذلك لدفتر الضّ 

إلاّ أنّ ظهور المستجدّات المرتبطة بصيغة   الانسانية/جامعة القاضي عياض بمراكش.
ويل بالمرابحة كلّ يوم؛ جعل الإعداد النهّائي للبحث يتأخّر لبعض السّنوات الإضافية،  ّم الت

رات صدور  بسبب انتظار الجديد في الموضوع، لتكتمل عناصره، و كان من أهمّ المنتظ
 التكّافليّ، نظرا لأهميّته في العملية، إلاّ أنهّ لم يخرج للوجود إلى حدّ السّاعة.  التأّمينقانون 

ّ  من حيث المكان: ذلك مرتبط  فإنّ   ،راسةأجريت فيه الدّ  الذّيق بالمكان فيما يتعل
ّ دخل إلى القطاع البنكي منذ مدّ    الذّيبالأساس، بطبيعة العقد   ويلة، ثم القانون    ة ليست بالط

 ّ ّ المنظّ   نظيميّ الت  صادق عليها المغرب في الآونة الأخيرة، ونخصّ   التّي  ،رعيةم للعقود الش
ّ  ،12.103قانون  : بالذكر ّ ق بمؤسّ المتعل باقي   سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ثم

 ّ ّ  التّيوالمراسيم  ،صوصالن ريدة الر سمية للممل كة، وأصدرتها أيضا نشرها بنك المغرب بالج
ّ اللّ  ّ  جنة الش ّ رعي ّ ة للمالية الت  ق بذلك من آراء وقرارات بالمطابقة.شاركية بالمغرب، وما يتعل

 من حيث الموضوع:
ّ  بما أنّ   الحديث لن يخرج   راء، فإنّ  موضوع البحث مرتبط بعقد المرابحة للآمر بالش
 ّ   ، لة بهط موضوع العقد بالعقود ذات الصّ ر، من خلال رب  ا ما نذ  طاق إلّ عن هذا الن

ّ ا، موغيره مل  سّ  و ال ،استصناعكال كالقبض   ،مرتبطة بهذه العقود ،الحديث عن قضايا ثم
 ّ ويلوإجراءات الت  وغيرها.  ،والمشروعية ،م
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 سابعا: أهداف البحث 
ّ و تتشعّ  ،راسةد أهداف الدّ تتعدّ   ّ  مط من المعاملات المالية، إلّ ب في هذا الن ني ا أن

ّ  قرار  تاريخه، لإ   و بيع المرابحة الحديث عن مفهوم  :من ذلك ؛هادت أبرز  حدّ   ابت في  الث
ّ و لإظهار محطّ   ،المعاملة ّ  الذّي  ل  حوّ  ات الت ّ   عرفته عبر الأزمنة. ثم ة المختلفين  دراسة أدل

ّ   ،حول مشروعيتها مقارنة ببعض    ،تطبيقاتها في المغرب  فصيل فيو تحليلها و مناقشتها، و الت
ّ  ،ول الأخرىتجارب الدّ  تطبيقاته   و ،راءمن خلال ال كشف عن بيع المرابحة للآمر بالش

 ّ       و معانيه  ،ل فيه العلماء قديما و حديثاكما فصّ   ،هبتوضيح حكم  و  ،ةفي المصارف المغربي
ّ  ،و ألفاظه   ، ببياناريخيو شروطه و كيفية ممارسته، و وضع هذه المعاملة في سياقها الت

ّ ب ،ارتباط بيع المرابحة العادية كان لها   التّي ،راء في المصارف الإسلاميةالمرابحة للآمر بالش
ّ  إبرازمع ، ق في استعمالهب  السّ            ، طبيق في المصارف المغربيةالمؤاخذات الواردة على الت

ّ و محاولة    و ذلك . بة عنهاالبحث عن حلول ومقترحات لتلافي المحاذير و المشاكل المترت
 لها من قبيل:  هة  للإجابة عن الأسئلة الموجّ  

 و بين الفوائد البنكية؟  ،و ما الفرق بينها؟  ما هي هذه المعاملة        
        ّ  عامل بها مشروع أم لا؟هل الت
ّ  التّيما هي المزايا          عن غيرها من المعاملات المتداولة؟  ،زها شرعاتمي
ّ ير كيف يمكن السّ        ّ بالمرابحة من الن ّ بما يتلاءم و الصّ  ،طبيقيةاحية الت  رعية؟يغ الش

 هداف أيضا: أ ومن بين ال
دين شامل ومنهج حياة، وليس دين عبادات وشعائر  الإسلام،دين  نّ  أ بيان   -

ّ وعواطف فقط، بل يمز   يات، وبين العبادات وحانيات والمادّ  ج بين الر
ّ  لحوالمعاملات، وصا  زمان ومكان.  كلّ  طبيق فيللت
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ّ والضّ  المفاهيم والقواعد ربط   - جابة عن  إوال  ،طبيق العمليوابط بالت
 الجائز منها والمنهي عنه.  الاستفسارات المالية المعاصرة، وبيان  

ّ إسهام في  إال - ريةا  ظر في القوانين الاقتصادية والمالية وعادة الن ما في   و  ،لاستثما
ّ   ،حكمها ّ  ،حكام أفق مع لتت ها  يكون نظام   ن  أريعة الاسلامية، وو مبادئ الش

ّ ساليب والسّ أالاقتصادي والمالي وال  ّ بل الت  ريعة.نفيذية مطابقة للش
ّ   الذّي ،عنصر المرونة ظهار  ا   - ّ  ،ين الإسلاميز به الدّ يتمي عامل مع القضايا  في الت

ريع الأحكام ،ةالمستجدّ  ّ  ،و في تش ّ  لل  ظر إلى الع  بالن      مان المختلفة اختلاف الز
 .و المكان

 

 ثامنا: صعوبات البحث:  
 ه:وأنا أبحث في هذا الموضوع ما يأتي بيان   ،واجهتني التّيعوبات من الصّ 

ّ  عدم   - ؤية الش في صياغة المقترحات المختلفة لأساليب تطبيق بيع  ،رعيةوضوح الر
 في مختلف المجالات الاقتصادية.  ،المرابحة

ّ   سر الوقوف  في ع   الغموض   - ّ   التّي الإجراءات،ة على كاف من خلالها:  المرابحة تمر
ريف، تفاصيل   ّ   احتساب المصا ، التأّمينمان عند الهلاك، فرض الضّ   ل تبعة  تحم

 ّ ّ  ،عاية لهايمنع الدّ   الذّي عتيم الاعلاميّ الت  رعية.و بيان مزاياها الش
 ما يؤدي عتبر عند أربابها من الأسرار المهنية، بحيث ت   ،بخبايا العقود الاستئثار   -

ّ   ،عدم وضوح العقدل  لّ  يحتاج إليها الفاحص للحكم عليها بالح   التّية المعطيات و قل
 أو غيره.

-   ّ ّ  قل ويقهافين ة خبرة المكل  اكتفائهم بأمور تقنية على نمط الخطاب المصرفيّ   و ،بتس
 .المعهود
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ّ الصّ   هنظرا لحداثة هذ  ،تطبيقيٍّ   معرفيٍّ   لتراكمٍ   فتقار  اال - ويليةيغة الت حاطة إال  كما أنّ  ،  م
 .سيريق دفعة واحدة وبجهد قليل، وفي زمن بهذا الموضوع، لن يتحقّ 

 

 تاسعا: منهجية البحث 
 ّ ّ   الذّيق بالمنهج  في ما يتعل بعته في دراستي لهذا الموضوع، فقد نهجت في ذلك المنهج ات

 ّ ّ الوصفي و الت   ، القائم على الاستقراء  ،حليلياريخي من جهة، و من جهة أخرى الأسلوب الت
ّ  ،و الجمع ّ  ،و المقارنة ،حليلو الت ّ  عليقو الت ّ  ،رجيحمن خلال الت ّ و تحليل الن قة تائج المتعل

ّ المصارف المغربية لهذه الصّ بتطبيق  عامل المالي، بالإضافة إلى مجموعة من  ورة من الت
 ها:دات أبرز  المحدّ  

ّ اال - ّ عتماد على الأدل ّ من الكتاب و السّ   ،رعيةة الش ة و الاجماع: إيراد الأحاديث  ن
و الميل إلى    ؛مع الاختصار  ،عفة و الضّ حّ مع  بيان درجتها من الصّ   ،و الآثار

ّ الاقتصار على ال كتب السّ   ة.ت
بتقديم المذهب   ،لأئمة المذاهب الأربعة  ،ستعراض الآراء الفقهية الاجتهاديةا    -

 ّ  راسة بتطبيق مغربي له خصوصيته. ق الدّ المال كي لتعل
              جع الأصيلة في الفقه الإسلامي، اهات المصادر و المرالاعتماد على أمّ   -

 الاقتصاد الإسلامي، و البنوك الإسلامية على وجه الخصوص.     تب في و ما ك  
 و قرارات المجامع الفقهية المعاصرة و أبحاثها.   ،أوراق المؤتمرات الإسلامية -
-  ّ ّ   ،جربة المغربيةتقييم الت ّ  لو  ،عديل و المراجعةو إخضاعها للت عرف على ما  لت

و الوقوف على جوانب الإخفاق و عوامل  ،يات و عراقيلصاحبها من تحدّ  
 ّ ّ  ،جاحالن  قليدية. وإجراء مقارنة بينها و بين البنوك الت

ّ أمّ   مع الإشارة في لائحة المصادر   ،حابة و الأئمة رجمة للمشاهير كالصّ ا الأعلام: عدم الت
 ّ  و فاتهم. نواتو س ،فينو المراجع إلى أسماء المؤل
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 :عاشرا: تصميم البحث 
    مة إلى موضوع البحث ، أشرت في المقدّ و خاتمة ين مة و باب  إلى مقدّ  بحثيمت قسّ  

 ّ             و أسباب   البحث، ة  ابقة، و طرحت إشكاليراسات السّ كر بعض الدّ يته، مع ذ  و أهم
 ّ ته دون إغفال  و دواعي اختياره، كما وضعت أهدافه و حدوده، مع الإشارة لمنهجي

ين، ففي الباب  ل  على فص   بابٍ  واجهتني خلال فترة البحث. و اشتمل كلّ   التّيعوبات الصّ 
ّ ن  ع   الذّيل الأوّ ّ  و القانونيّ  رعيّ ونته ب : الإطار الش وأوعيته   راءلبيع المرابحة للآمر بالش

ّ المصرفية الحديثة، تناولت في فصله الأوّ من خلال الغوص في أصول  رعيّ ل الجانب الش
ّ   ؛حةمعاملة البيع بالمراب  ل  ص الأوّصّ  خ    ،ثينمبح    و ذلك في   ؛راءو علاقته بالمرابحة للآمر بالش

 ّ ّ للمرابحة الفقهية أو البسيطة، و الث طلق عليها أيضا المرابحة ي   التّيراء اني للمرابحة للآمر بالش
ّ . أمّ دان بمعنى واحد طيلة البحث ، لذلك تر  المصرفية ل فقد  اني من الباب الأوّا الفصل الث

 ّ ّ   للإطار القانونيّ   فيه،  قت تطر ّ راء، و ذلك بالحديث عن المؤسّ للمرابحة للآمر بالش ة  سات المالي
 ّ ّ الر رية في مجال المالية ،ولةة للدّ سمي وعية  باعتبارها أ   ،و البنكية من جهة أخرى ،و الاستشا

ّ تحتضن  ّ  صت  ، و خصّ  لٍ وع من المعاملات، من خلال مبحث أوّو ترعى هذا الن  ،انيالث
 ّ ّ للحديث عن المرابحة المصرفية في القوانين الت ّ نظيمية و الن ريعية. صوص الت  ش

ّ أمّ   ّ   ،انيا في الباب الث ّ  قّ جت فيه على الشّ ذي عرّ  ال طبيقي للمرابحة المصرفية في  الت
 ّ ّ  ل عقد  شاركية، فقد تناولت في فصله الأوّالبنوك الت ريه البنوك ة كما ت  المرابحة المصرفي ج

 ّ ّ الت ّ شاركية، و آراء المطابقة الش جنة من خلال اللّ  ،بديها المجلس العلمي الأعلىي   التّية رعي
 ّ ّ الش ّ رعي ّ ة للمالي ّ ة الت ّ شاركي  ،لمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، الأوّ، و قد قسّ ابعة لهة الت

 ّ ّ ت الإشارة لذلك ركّ كما تم            شاركية، ز على طبيعة عقد المرابحة في معاملات البنوك الت
 ّ ّ   ؛ية و هامش الجدّ    على مسألة الوعد الأحاديّ    ؛انيو الث صت في حين خصّ  .  يةلما لهما من أهم
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 ّ ّ في  الأعلى في المرابحة المصرفية، و    لآراء المجلس العلميّ    ،الث المبحث الث ويل  بعض صيغ الت م
 الأخرى.

ّ كما ق   ّ مت في الفصل الث ة بالمرابحة للآمر  ملواقع المعا بوصف   ،انياني من الباب الث
 ّ صاحبتها منذ ظهورها،    التّيذكر بعض الانحرافات    و  ،بالإشارة لمزايا هذه المعاملة  ،راءبالش

           ونته بعوائق تطبيق المرابحة المصرفية و مخاطرها، ن  ع   الذّي ،لالمبحث الأوّ  في و ذلك
 ّ ّ   ،اني من نفس الفصلو أشرت في المبحث الث ّ  ؛سعير لموضوع الت يته في بيع  نظرا لأهم

ّ المرابحة. كما تناولت موضوع الضّ   ّ مان في الت ويل بالمرابحة في المبحث الث الث. و حاولت  م
ّ  آفاق   استشراف    .و أخيرٍ  في مبحث رابعٍ  ،راء في المغربالمعاملة بالمرابحة للآمر بالش

ّ  ا قي الخاتمة، فقد حاولت استجماع أهمّ أمّ                 راسةصت إليها الدّ خل   التّيج تائالن
ّ  إدراج ، مع و البحث   ّ ببعض الت ها قد تساهم  رى بأنّ  أ التّي ، و تائجوصيات المرتبطة بتلك الن

ّ  التّي ،في تجاوز بعض المعيقات  ّ لي  السّ  طبيق  تعترض الت في   ،راءم لمعاملة المرابحة للآمر بالش
 ّ ّ البنوك الت  ة بالمغرب. شاركي
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راء،  لبيع المرابحة للآمر بالش   رعي و القانوني الش  طار ل: الإالباب الأو  

  ة الحديثةي  ف ه المصريت  وأوع  
  

من   ،كالمرابحة و المشاركة، و غيرهما الإسلامية،يغ أو الصّ  ، لماّ كانت المنتجات
 ّ ّ أصناف الت ويلات الش ّ  م ّ   ،ةرعي دّ الاقتصاد الإسلامي المعاصر، كان لا ب  ية بالغة في  ذات أهم
ّ ذات الصّ   بعض الموضوعات   من تناول   ويل  لة من قبيل المالية الاسلامية، و مفهوم الت م
ّ ، و المؤسّ الاسلاميّ  عاملات المصرفية، و من الأمور  سات المالية باعتبارها وعاء  لمختلف الت

ّ المحدثة في فقه المعاملات الإسلاميّ  ّ . الش وسّع باب الاجتهاد و حتمّ على فقهاء  ذي يء ال
ّ  ،العصر قة بالمعاملات  و كلّ المتدخلين الاجابة عن مختلف القضايا، و الاشكالات المتعل

 و أخرى استقراء.  ؛ة، و البحث لها عن حلول تارة استنباطاالمالية المستجدّ 
 ّ ّ  و إذا كانت حياة الأفراد و الجماعات، لا تستمر إلا لها و شروط مات ر مقوّ بتوف

ّ بذاتها، تضمن ذلك الاستمرار، فإنّ       اتيةرات الذّ ها تبقى خاضعة هي الأخرى لمختلف المتغي
      ياسيّ مضافا إلى السّ  ي فيها الجانب الاقتصاديّ مات عديدة يؤدّو الموضوعية، وفق متحكّ 

ّ الدّ  ،و الاجتماعيّ  ة للأمم، و يبرز مكامن قوّ  البعد الحضاريّ  في تحديد معالم   ئيس  ور الر
ّ  المجتمعات، و تبقى مسألة تجديد الفقه الإسلاميّ  ة في بعث روح  ى محاوره مسألة مهمّ بشت

ّ  ،المسايرة ّ   ة، و ليس ذلك معناه أنّ  حديث لمختلف القضايا المستجدّ و الت صف الفقه يت
 .أو مكانيٍّ  بالقصور بقدر ما هو شامل، و صالح لكل ظرف زمانيٍّ 

ّ ي   ويلا عينياعتبر الت ويل الاسلامي تم ويا إلى المنشآت المختلفة بالصّ   ،م ّ    التّي يغ  أو معن فق  تت
 ّ ّ مع أحكام و مبادئ الش ّ ريعة، و وفق معايير و ضوابط شرعي ال  ة لتساهم بدور فعّ ة و فني

 ّ ّ انمية ال في تحقيق الت ّ اجتة و القتصادي ّ    عدّ  و ي      ة.ماعي ّ بديلا شرعي ّ ا و عمليا للت ويل الت   ، قليديّ م
  ّ ّ    ،شاط الحقيقيّ القائم على نظام الفائدة، فهو يرتبط ارتباطا مباشرا بالن ّ بحكم أن ف على ه يتوق

 ّ ّ  لع و الخدمات، فكلّ  للسّ   بادل الحقيقيّ تحقيق الت ويلي تمرّ من خلال   أن   ة لا بدّعملية تم
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                  ق من خلال البيوع و هو ما يتحقّ   ؛سواء على مستوى تناولها ،لع و الخدماتالسّ 
جارات، أو على مستوى إنتاجها و توليد منافعها، و ذلك من خلال عقود المضاربة او ال

 و المشاركة. 
ّ  ،وبالمقابل من ذلك ّ يقوم الت ويل الت رّ  قليديّ م من خلال   ،بويّ على أساس القرض ال

 ّ ويلا نقديّ  اعتماد سعر الفائدة أساسا للت ّ  عامل، و هو ما يجعله تم  ا. ا و ليس حقيقي
 ّ ويل الإسلاميّ وبذلك حظي الت باهتمام كبير من قبل العلماء و الباحثين في مجال   ،م

زيل صيغه و تفعيلهاالاقتصاد الإسلاميّ  سات  في إطار مؤسّ  ، ، من خلال الحرص على تن
 ّ ّ مالي ّ ة، و العمل على تطوّ ة إسلامي ويل الإسلاميّ ر آلياته، و بذلك أصبح الت ّ  م ل قيمة  يمث

 .العالميّ  مضافة للواقع الاقتصاديّ 
 ّ ويل الإسلاميّ ينقسم الت رباحيّ "  م ويل تبادليّ " الاست ويل تشاركيّ إلى قسمين: تم ، ، و تم

 ّ ويل التبادليّ و يقصد بالت   ببدل معلوم، و وفقلع و الخدمات من طرف لآخر ، تمليك السّ م
 ّ           ستصناع  او بيع ال ،ة تجمع بين عقود البيوع كبيع المرابحة، و بيع المساومةصيغ شرعي

ّ  ؛جاراتام، و عقود الل  و السّ   و إجارة  ؛ةمّ نة، و الموصوفة في الذّ و منها الإجارة المعي
ّ الخدمات. أمّ  ويل التشاركيّ ا الت   ةٍ لع و الأصول، إماّ مقابل حصّ  فيقوم على أساس إنتاج السّ   م

 ّ ة من الإنتاج كما في عقود  بح كما في عقود المشاركة و المضاربة، أو مقابل حصّ  من الر
 ّ ّ الاستثمار الز ّ راعي ويل  ة مثل المساقاة، و المزارعة و المغارسة. و ينضاف إلى الت ابقين  ين السّ م

 ّ ّ الت ويل الت  و الوقف و الزكاة. ،يندرج ضمنه القرض، و كافليّ م
ّ   المرتكزات    من  و ّ الش ّ رعي ويل الإسلاميّ ة للت ّ   :م ّ   ،ةالعقيدة الاسلامي   ، ةو القيم الأخلاقي

ّ ف     يمان و قاعدته، إو أساسه، و منطلق ال  ين الاسلاميّ جوهر الدّ تعتبر ة العقيدة الإسلامي
 ّ ّ و الر ّ ر، و عزّ هادة، و من أجلّ  ثمارها السّ ابط الأساسي بين عالم الغيب و الش ة لوك الخي
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 ّ ّ الن ّ ه، و السّ فس و حسن الت ل على الل ّ  ،ياتموّ عن المادّوكّ  ع عن الش  ّ               هوات،  و الترف
 ّ ّ  ثم  قابة الإلهية.استحضار الر

ّ ه، و تكمن   على استخلافه يدلّ  رض، أفي ال  الانسان خليفة   جع ل   كما أنّ   في مال الل
ّ ه عباده في الأرض، للانتفاع بخيراتها  حقيقة   و أداء واجب   ،هذا الاستخلاف في تمكين الل

 ّ ر و مأذون به شرعا. يقول عزّ و جلّ:  الأمانة و عمارة ال كون، في حدود ما هو مقر
 ﴿           

    ﴾1. 
 ّ  راء بشكله الحديث، يدعو إلى الغوص و البحث إنّ تناول موضوع المرابحة للآمر بالش

ّ أوّ  في أصل هذه المعاملة، و بذلك سوف نتناول في فصلٍ  رعي لعقد المرابحة، ل الإطار الش
 ّ ّ لة به. و نخصّ عريج على بعض المفاهيم ذات الصّ و الت لهذا   اني للإطار القانونيص الفصل الث

   العقد.
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ّ ل: أصل عقد بيع المرابحة  الفصل الأوّ     راء في المعاملات المالية الإسلامية للآمر بالش

ّ المبحث الأوّ    ريعة الإسلامية  ل: بيع المرابحة و أصله في الش
ريفات و مفاهيم أوّ   ل: المطلب الأوّ  رّ تع   با  لية: العقد، البيع، ال

ريف العقد الفقرة الأولى:    تع
ّ   اأمّ   عقد: الأع ق اد   " : فقد جاء في كتاب العين للخليل الفراهيدي ،غة العقد في الل

َّد ه  ت ع ق يدا  أي جعل له ع ق ودا . وع ق د ت  الحبل ع ق دا ،  : والع ق ود : جماعة ع ق د  الب ناء. وع قّ 
 ّ : إذا صار كأن َّحاب  َّد  السّ  ه  ونحوه فان ع ق د . والع ق د ة : م و ضع  العقد من النظام ونحوه. وت ع قّ 

، وقد انعقد  العقد نقيض الحلّ  "و ، 1"ع ق د م ض ر وبٌ م ب ن يّ. وأع ق د ت  العسل فان ع ق د
د، والخيوط  ويقالوتعقّ  عقدت الحبل فهو معقود، وكذلك العهد والعقدة   : معقدة، 

ومنه قوله   .2" ينظم فيه الخرز، وتعاقد القوم إذا تعاهدوا  الذّيقلادة، والع قد هو الخيط  
 .      ﴾3﴿   : تعالى

ة وثوق،  وشدّ  على شدّ  ال أصل واحد يدلّ  "العين والقاف والدّ  : قال ابن فارس
 ّ    ﴿  : قال تعالى .ها، والعقد: عقد اليمينوإليه ترجع فروع الباب كل

           ﴾4.   

 
         الس امر ائي،  إبراهيم و المخزومي مهدي تحقيق البصري، الفراهيدي تميم بن الخليل الر حمن عبد أبو العين، كتاب  -1

 ال والقاف والعين. باب الد  بيروت،   الهلال،  ومكتبة   دار  ت، بدون   ط  بدون
 عقد.  ماد ة  بيروت، صادر   دار  ، هـ3/1414 ط  منظور،   ابن علي بن  مكرم  بن  محم د  العرب، لسان  -2
 . 1ية سورة المائدة، الآ -3
 . 91ية سورة المائدة، الآ -4
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 ّ  ،من البيع  إيجابه، وعقد ال كرم  ةوالعقد  .شيء وجوبه وإبرامه  وكلّ   ،كاحوعقد الن
وي    .1قال له عقدا أيضا إذا رأيت عوده قد ي ب س ماؤه وانتهى، 

ّ  ،عمل لفظ "عقد" في أنواع العقودواست   عمل  است   من البياعات والعقود وغيرها، ثم
 ّ زّ صميم في الت رّ  دّ  هو من الشّ  "بيدي: والاعتقاد الجازم، قال ال وي  وال قال عهدت إلى  بط، 

ّ  أألزمته ذاك  ،كذا وكذا فلان في ويله أن      . 2" ك ألزمته ذلك باستيثاقو عقدت عليه، فتأ

يه ا الخ ي ر  " :في الحديث و ل ى ي وم  الق ي ام ة   الخ ي ل  م ع ق ودٌ ف ي ن و اص     .3"إ 
 ّ رّ  : غة يعنيفالعقد في الل َّبط والشّ  ال ّ  دّ  ها معاني قريبة من  والاستيثاق والمعاهدة، وكل

رّ  و القانون، لأنّ  أ ؛المعنى الاصطلاحي للعقد سواء في الفقه بط بين شيئين  العقد يكون بال
 منفصلين. 

 و في الاصطلاح: 
ّ   :العقد في معناه الاصطلاحيّ  ّ  ،الفقهاء بين معناه العامّ  قفر   نّ  أ، لمعناه الخاصّ  ثم

     ﴿  :استنبطه الفقهاء من قوله تعالى  ؛ العقد في معناه العامّ 
  ﴾4. 

 
  دار م،  1979/هـ1399  ط  هارون،  محم د  الس لام   عبد  تحقيق   ،فارس   بن  أحمد  الحسين  أبو   ، "قصد "ماد ة    : الل غة  مقاييس  -1

 . بيروت،  الفكر 
 . الهداية  دار  ط،  د  المحق قين، من  مجموعة تحقيق   الزَّبيدي،  مرتضى ، "عقد "ة  ماد    :القاموس  جواهر  من   العروس تاج  -2
 . 2758رقم  ،باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة  ، يرأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والس   -3
 . 1سورة المائدة، الآية  -4
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ّ ه "فكان معلوما بذلك أنّ   :بريمام الطّ إقال ال  أمرٌ  "  "  قال:  تعالى الل
  ضمنه لهم عن نق لزمهم من فرائضه وعقوده عقيب ذلك، ونهيٌ أمنه عباده بالعمل بما 

 . 1عقد أذ ن فيه"  منه بالوفاء بكلّ   أمرٌ    "   "   :قوله   نّ  أما عقده عليهم منه، مع  
ّ ه على عباده، وذلك بإتيان الأوامر واجتناب  ن حقوق  تتضمّ   ،فالعقود بمعناها العامّ  الل

 ّ ّ  :مام الألوسيإواهي، يقول الالن جميع ما   المراد بها ما يعمّ  أنّ   ؛رين"واختار بعض المفس
ّ ه تعالى عباده ّ  ،ألزمه الل ينية، وما يعقدونه فيما  حكام الدّ أكاليف والوعقد عليهم من الت

ّ  ،مانات أبينهم من عقود ال  .2ا يجب الوفاء بها و يحسن دينا"والمعاملات ونحوهما، مم
ّ  ،للعقد ا المعنى الخاصّ أمّ   ّ  التّي ابطة فنقصد به الر نة تربط بين طرفين في معاملة معي

  ّ ّ   :مام الجرجاني بقوله إ فه المن المعاملات، فعر   .3ف بالإيجاب والقبول"صرّ "ربط أجزاء الت
ّ أمّ     : مام البابرتي إ فه الوعرّ  . 4يجاب بالقبول الالتزامي"إ"ارتباط ال  : بقولهفه ركشي عرّ  ا الز

ّ  : "الانعقاد هاهنا  .5" على وجه يظهر أثره في المحلّ  ؛ق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاتعل
 ّ ريف من خلال الت ّ  التّي عا ريف ال ضح أنّ  صاغها الفقهاء للعقد، يت  ،مام البابرتيإ تع

ريف العقد في القانون، بحيث نصّ  على ضرورة أن   ّ ي    أقرب من تع وافق أثرا حدث ذلك الت
د ذلك، إمّ في المحلّ  د وحدّ   ّ ّ ، ل كن القانون قي ّ أعديل ا بالت   نهاء، كذلك أنّ  إو ال أقل و الن

 
  ،م2000/ هـ1/1420 ط  شاكر، محم د  أحمد  الط بري، تحقيق جرير ابن  القرآن، محم د آي تأويل   عن البيان  جامع -1

 . 9/454ج بيروت،   الر سالة مؤس سة 
  عبد   علي  تحقيق   الألوسي،  الله  عبد  بن  محمود  الد ين  شهاب   الإمام   المثاني،  والس بع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح  -2

 . 3/223ج بيروت،  العلمية  الكتب  دار  هـ،1/1415 ط. عطي ة  الباري
  بيروت    العلمية الكتب  دار العلماء، من جماعة الجرجاني، تحقيق الش ريف الز ين علي بن محم د بن علي الت عريفات، -3

 . 153ص ،  م1983/هـ1403 الأولى الط بعة  لبنان
ؤون الاسلامية  وقاف والش  وزارة الأم، 1985ه/2/1405ط ، ركشيالمنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله محم د الز   -4

 . 2/397، الكويت 
 . 6/248ج  ، ين البابرتيالعناية شرح الهداية، أبو عبد الله جمال الد   -5
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ريف الحنفية ح بأنّ   ،تع ّ  التّييغة الصّ  :أي ؛الانعقاد يكون بالكلام  صرّ  سمى  أكن التعتبر الر
 لإنشاء العقود عند الحنفية.

ّ موضوع الدّ  نّ  أوبما  ّ راسة هو عقد المرابحة للآمر بالش   ن في أيّ  راء، يحسن بنا أن نبي
، وما هي تقسيمات العقود عموما في  ؟ يندرج فيها هذا العقد التّينوع من أنواع العقود 

 .الفقه؟
 ّ   : نهوريكتور السّ كما قال الدّ  ؛الفقهاء ، فإنّ  سبة لتقسيم العقد في الفقه الإسلاميّ بالن

  ؛ وها عقدا، ولم يراعوا في ترتيبهاذاته، بل تناولوا عقودا أسم    "لم يضعوا تقسيما للعقد في حدّ  
 ّ  .1ر"م ومتأخّ نة أو صلة ظاهرة بين متقدّ فكرة معي

ّ نّ  أكما  عقد،  هم كتبوا في كلّ ن وتقسيم ما، بل إنّ  هم لم يناقشوها حسب معيار معي
ّ وقد أورد الشّ  للعقود، حسب اعتبارات   ء رقا مجموعة من تقسيمات الفقهايخ مصطفى الز

 ّ  تي:آكل القسيمات على الشّ مختلفة، وجاءت هذه الت
 : 2اةاة وغير المسمّالعقود المسمّ  -

ّ   التّي   : اة هيا المسمّ فأمّ  ّ   أقر ريع لها أسماء وأحكاما خاصّ الت ة، وهي عكس العقود غير ش
 .3لها باسم  لم يخصّ  التّيو ؛اةالمسمّ 

 
 

 
منشورات الحلبي    م، 2/1998نهوري، ط  اق الس  ز  عبد الر    قارنة بالفقه الغربي،مفي الفقه الاسلامي، دراسة    مصادر الحق    -1

 . 1/77ج  ، الحقوقية، لبنان
وغيرها، حيث ذكر    ؛مل  والسَّ   ؛ والجعالة  ؛ والكراء  ؛نجد البيع،  اةسم  سبة للمدت أسماء العقود في الفقه الاسلامي، فالن  تعد    -2

 ة دون غيرها من العقود. ارع لها أحكاما خاص  الش  
، مطابع ألف  م1968ه/9/1867رقا، ط  مصطفى أحمد الز    ،- المدخل الفقهي العام  -الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد    -3

 . 1/538ج ، دمشق، باء الأديب
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-  ّ  : ظر إلى المشروعية وعدمها بالن
ارع  ما أجازها الشّ   :ا المشروعة هيقسم إلى عقود مشروعة وعقود ممنوعة، فأمّ  تنحيث  

ّ   ،مكبيع المال المتقوّ   ،وأذ ن بها ّ والهبة،    ، هنوالر ّ   التّيوهي    ،العقود الممنوعة  ثم رع  منعها الش
   .1ونهى عنها 

 : وض وجودا وعدما باعتبار الع   -
ّ  ،تندرج في هذا القسم عقود المعاوضات ع ابتداء  ع وعقود فيها تبرّ برّ وعقود الت

 ّ  .2امالاستصناع ونحوه و ،راء والإجارةومعاوضة انتهاء، كعقد المرابحة للآمر بالش
-  ّ  : زوم من عدمه باعتبار الل

ّ الالعقود غير  :هي ،فهناك نوعين من العقود يهما فسخ ل  لك   حقّ  للمتعاقدين، إذ ي  ازمة ل
ّ  ،كالوكالة ،العقد ّ برّ وعقود الت ّ  ع بنوعيها، ثم ّ  ،رفينازمة للطّ العقود الل  هن وال كفالة. كالر

  الذّي  ،3حيح العقد الصّ  : وهما ،ن من العقوداوفيه صنف : ة وعدمها حّ  باعتبار الصّ  -
ّ لازمة و أخرى جائزة  ينقسم بدوره إلى عقود ا باطل وهو إمّ   ؛حيحغير الصّ   ، ثم

   .4و فاسدأ

 
ير في الهواء  كبيع الحبلة وبيع الملاقيح والمضامين، وبيع الط    ،أي ال تي تشتمل على غرر كثير  ، ومن بين العقود الممنوعة -1

 مك في البحر، ونحوها من البيوع المنهي عنها شرعا. والس  
 . 31انُظر ص  . 1/78ج   عبد الر ز اق الس نهوري، ،مرجع سابق -2
  ، ظريات الفقهية الن    ، ق بها ماهيته وأصله، وتوافرت أوصافه كذلك"ماته ال تي تتحق  توافرت فيه مقو  "هو ما    حيح العقد الص    -3

 . 378ص   ، منشورات جامعة دمشقم، 1996/ه2/1416ريني، ط فتحي الد  
صدوره ه، وسلمت أوصافه من الخلل وكان "ما صدر من أهله مضافا إلى محل   افذحيح الن  العقد الص   :ه وعرِّف أيضا بأن   

     باعة، اد العربي للط  محم د أبو زهرة، دار الاتح   الإسلامية،ريعة الملكية ونظرية العقد في الش   ،عمَّن له الولاية على العقد" 
 . 420ص 

 . 420ص   ، محم د أبو زهرة،سابق الرجع الم -4
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يجاب والقبول إيجاب والقبول لفظا، وأخرى يشترط فيها الإعقود يشترط فيها ال -
 فا. تصرّ 

ّ أمّ    و،  1ولى كالبيع والاجارةأا الأمّ   ّ إيقترن فيها ال  التّيانية  ا الث ف صرّ  يجاب والقبول بالت
  .2جعالة والوديعةكال  

ّ  دة، تفوق ما ذكرناه سلف  الفقه الاسلامي متعدّ  فتقسيمات العقود في   ما اقتصرنا  ا، وإن
ّ  ،على ذلك ّ لا مثيل على سبيل الت ّ  إنّ   الحصر، ثم ّ الت تقوم   التّيالعقود  : ذي يعنينا هوقسيم ال

 على أساس المعاوضة.
 

 ّ ريف البيع انية:  الفقرة الث  تع
ريف البيع  لغة أمّ   :  ا تع

ّ الباء  ":  3قال ابن فارس  ّ والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الش ّ يء، ورب ّ  ما سم رى  ي الش
ّ على ش   بيعا. والمعنى واحد: معناه لا يشتر   ويقال بعت الش عرضته  يء بيعا، فإن  رى أخيه. 

 للبيع قلت أبعته.  
 .4" قال: فرضيت آلاء الكميت فمن يبع ... فرسا فليس جوادنا بمباع

 
"قبلت بأن أبيعك هذه    :قبولا، ومثاله ب يارة بألفين" فهو بمثابة إيجاب يتطل  "بِعني هذه الس  : إذا قال أحد المتعاقدين -1

 يارة بألفين". الس  
 .  30، انُظر ص 2/405ركشي، ج ز  ال مرجع سابق،  -2
ازي،  ث، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  بن محم د بن حبيب القزويني، المعروف بالر  غوي، المحد  مة، الل  الإمام، العلا    -3

ما على  . وكان رأسا في الأدب، بصيرا بفقه مالك، مناظرا متكل  " المجمل"غوي، نزيل همذان، وصاحب كتاب المالكي، الل  
ي  عر، ومات بالر  ين، جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والش  حو على طريقة الكوفيِّ ، ومذهبه في الن  طريقة أهل الحق  

  الأرناؤوط،  شعيب تحقيق الذ هبي،  الله عبد أبو الد ين شمس  الن بلاء، أعلام ، سيرفي صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مائة 
 بتصر ف.   105-10/103ج لبنان،   الر سالة مؤس سة   ،م 1985/هـ3/1405 ط
 . 29انُظر ص  ة بيع.ماد    ،ابن فارس  ،مصدر سابق  -4
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ّ  ضدّ "البيع: : فه ابن منظور بقوله عرّ  و ّ الش راء أيضا، وهو من  راء، والبيع: الش
 ّ وقياسه مباعا. والابتياع:   يء: شريته، أبيعه بيعا ومبيعا، وهو شاذّالأضداد. وبعت الش

ّ ": وفي الحديث ،1"الاشتراء طبة أخيه، ولا يسوم على سوم  جل على خ  لا يخطب الر
 .2"أخيه

ّ بيع: العرب : " 3قال الخليل الفراهيدي  ريته. ولا تبع  تقول: بعت الش يء بمعنى اشت
ّ  التّي. وبعته فابتاع أي اشترى. والبياعات: الأشياء بمعنى لا تشتر   جارة.  يتبايع بها للت

اعة، والبيع اسم  فقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطّ والابتياع: الاشتراء. والبيعة: الصّ 
  ّ ّ يقع على المبيع، والجميع البيوع. والبي صارى وجمعها  عان: البائع والمشتري. والبيعة: كنيسة الن

ّ ه عزّ  ، 4"عٌ ي  ب             ﴿ : وجلّ   قال الل
     ﴾5، وقال تعالى :  ﴿     
           ﴾6. 

يقال: شراه   ﴾      ﴿ "قوله: : وكانيمام الشّ إ قال ال
بمعنى باعه، أي اشتراه، والمراد هنا: وباعوه، أي: باعه الوارد وأصحابه بمعنى اشتراه، وشراه  

ابق، والمعنى: ناقص أو زائف، وقيل: يعود إلى إخوة يوسف على القول السّ   : أي  ؛بثمن بخس

 
 . 28انُظر ص  ة بيع. ماد   ، ، ابن منظورمصدر سابق  -1
 .  1408تها، رقم باب تحريم الجمع بين المرأة وعم   ، كاحكتاب الن  ،  مسلم  أخرجه   -2
حمن: هو الإمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، البصري، أحد الأعلام.  الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الر    -3

  ين ومائة. وست  سنة بضع  ومات ، ولد: سنة مائة  ، أنوكان رأسا في لسان العرب، دينا، ورعا، قانعا، متواضعا، كبير الش  
 . 33انُظر ص  .430- 7/429ج مصدر سابق، الذ هبي،   ،بقي إلى سنة سبعين ومائة  وقيل 

 . 28انُظر ص  ة بيع.ماد    ي،لخليل الفراهيدا مصدر سابق، -4
 . 38الآية  ، سورة الحج   -5
 . 20 من الآية ، سورة يوسف  -6
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اشتروه وقيل: بخس: ظلم، وقيل: حرام. قيل: باعوه بعشرين درهما، وقيل: بأربعين،  
 .1دنانير" : ودراهم بدل من ثمن أي

ّ  :فه الامام الجرجاني بقولهقد عرّ   :ا البيع في الاصطلاحأمّ  رع: مبادلة المال "وفي الش
ّ م بالمال المتقوّ المتقوّ   .2"ك ا م، تمليك ا وتمل

 ّ ما ليس بمال، كالخمر والخنزير، فالبيع فيه باطل؛   كلّ  علم: أنّ  "ا  : أضاف قائلا  ثم
راهم  بالدّ  : يع بالثمن، أيب   م، فإن  ما هو مال غير متقوّ  سواء جعل مبيع ا أو ثمن ا، وكلّ 

لا   الذّييع بالعرض، فالبيع في العرض فاسد، فالباطل هو ب   نانير، فالبيع باطل، وإن  والدّ 
افعي: لا فرق بين  بأصله لا بوصفه، وعند الشّ حيح يكون صحيح ا بأصله، والفاسد هو الصّ 

 .3الفاسد والباطل" 
 : ا في الاصطلاح أمّ 

 عند الحنفية: 
 . "م، وقد وجد فكان بيعام بمال متقوّ متقوّ  هو مبادلة مالٍ " :4مام الكاساني إفه العرّ  

ّ  والدّ  ّ ليل على أن   ة المطلقة في باب البيع من نحو قوله عزّ  صوص العامّ ه مشروع الن
        ﴿   : شأنه  وقوله عزّ    ،            ﴾5  ﴿ :وجلّ  

 
  دمشق،   كثير،   ابن  دار   الش وكاني،   محم د  بن   علي   بن  محم د   الت فسير،  علم  من  الد راية   و  الر واية   فني    بين   الجامع   القدير   فتح   -1

 . 3/16ج    ،ه ـ1414الأولى  الط بعة بيروت 
 . 30انُظر ص  .48ص  ، رجانيالج مصدر سابق، -2
 . 48ص  ،ابق الس   صدرالم -3
نائع  بدائع الص  " ين: فقيه حنفي، من أهل حلب، له الكاساني هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الد   -4

  علي  بن  محم د  بن  محمود   بن  الد ين  خير  ، الأعلام،  في حلبتوفي    "،ينلطان المبين في أصول الد  الس  "و  "،  رائع في ترتيب الش  
 . 2/70ج  م، 9/2002 ط  للملايين، العلم  دار الد مشقي، الز ركلي فارس، بن

 . 275ية سورة البقرة، الآ -5
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                       ﴾1 ،
 ّ ّ ونحو ذلك مم ّ ا مطلقا، فمن ادّصوص في هذا الباب عامّ ا ورد من الن ّ عى الت قييد  خصيص والت

   .2ليل" فعليه الدّ 
 عند المال كية: 

د، وفيه أيضا عملية شراء "فالبيع إذن فيه مبادلة مبيع بثمن محدّ  :3مام الباجي إقال ال
ريفه بالمعنى الخاصّ رفين معا، وعلى  من الطّ  فه في الاصطلاح، حيث عرّ   هذا المعنى جاء تع

             ة،  "عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذّ  :قائلا ؛الإمام ابن عرفه في حدوده
 .4غير العين فيه" ؛ة معينولا فضّ  ؛أحد عوضيه غير ذهب  ،ذو مكايسة

 ّ "والبيع مبادلة مال بمال فعند انعدام المالية في أحد البدلين لا ينعقد   :5رخسيقال الس
 .6كما في المشتراة بميتة أو دم" ،وبدون انعقاد البيع لا يثبت الملك بالقبض ؛ البيع أصلا

 
 . 29الآية  ،ساء سورة الن   -1
لبنان،   العلمية الكتب دار ،م1986/هـ2/1406 ط  الحنفي، الكاساني الد ين علاء الش رائع، ترتيب في الص نائع بدائع -2

 . 5/299ج 
سكنوا    لى باجه الأندلس، ث  إانتقلوا    ث    ،سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي أصلهم من بطليوس   -3

ي  أبي محم د مك   حوي وأبي الأصبغ ابن أبي درهم و أبو الوليد بشرق الأندلس، أخذ بالأندلس، عن ابن الر   قرطبة واستقر  
ا  م  ا، يفهم صيغة الحديث ورجاله، متكل  ث  ا راوية محد  ق  ا محق  ا نظ ار  رحمه الله، فقيه  كان أبو الوليد ،  والقاضي يونس بن مغيث 

 بالمرية  له في هذه الأنواع تصانيف مشهورة جليلة، وتوفي   ، أليف، متقن المعارفا، حسن الت  ا مطبوع  ا شاعر  ا فصيح  أصولي  
 ف. بتصر   128-8/125ياض، ج ترتيب المدارك للقاضي ع   ،سنة أربع وسبعين لسبع عشرة خلت من رجب 

بعة الأولى  اع، تحقيق محم د أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، الط  ص  ، محم د الأنصاري الر  هشرح حدود ابن عرف  -4
 .  1/632 ج  ،م1993

  - في خراسان-ة: قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس  محم د بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئم    -5
وله "شرح   - بفرغانة- في أوزجند  شريع، ثلاثون جزءا، أملاه وهو سجين بالجب  ط في الفقه والت   "أشهر كتبه "المبسوط 

  يباني،ات الزيادات للش  هو شرح لزياد  ط و  "ير الكبير للإمام محم دد مخطوط، "شرح الس  الجامع الكبير للإمام محم د" منه مجل  
 . 35انُظر ص  .5/315ركلي، جز  مصدر سابق، ال حاوي. خ في أصول الفقه، و "شرح مختصر الط    "و "الأصول 

 . 13/66ج بيروت،   المعرفة دار  م،1993/هـ1414 طبعة  بدون الس رخسي،  الائم ة شمس  أحمد بن  محم د  المبسوط، -6



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

37 

 

ّ إ قال ال لاستفادة ملك عين    ، ن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي"عقد يتضمّ   : مليمام الر
 ّ  .1دة " أو منفعة مؤب
 ّ  "مقابلة مال بمال أو نحوه". :2ووي قال الن

ّ  :ومن الحنابلة قول الإمام المرداوي ّ "وهو مبادلة المال بالمال لغرض الت  .3" كمل
من نقد  ؛ةمّ أو منفعة مباحة مطلقا بمال في الذّ  ؛"مبادلة عين مالية :قال البهوتي

ة إذا قبض  مّ ة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذّ مّ وغيره، وكذا مبادلة مال في الذّ 
 ّ ّ أحدها قبل الت ّ فر ّ ق للت  .4ك"مل

ّ أوردناها للبيع عند مختلف المذاهب الفقهية السّ  التّي ؛قوالأ ومن خلال هذه ال          ،يةن
ّ  يظهر أنّ   مام ابن  إيته يقول ال البيع هو أسمى العقود في باب المعاملات عموما، وفي أهم

ّ ه ّ  :العربي رخمه الل جارة هي مقابلة الأموال بعضها ببعض، وهو البيع؛ وأنواعه في  "والت
 ّ قاته بالمال كالأعيان المملوكة، أو ما في معنى المال كالمنافع، وهي ثلاثة أنواع: عين  متعل

 
بيروت،   الفكر دار  ، م1984/هـ1404 ط  الر ملي،  الد ين  شهاب حمزة  بن الد ين  شمس المنهاج،  شرح إلى المحتاج  نهاية  -1

 . 3/372ج 
شيخ   ،اهد أحد الأعلاميحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محم د بن جمعة بن حزام الفقيه الحافظ الز   -2

يوم اثني عشر   وثلاثين وستمائة، كان يقرأ كل  م سنة إحدى ووي، ولد في المحر  ين أبو زكريا الحزامي الن  الإسلام محيي الد  
حيحين ودرسا في  ودرسا في الجمع بين الص   ؛بودرسا في المهذ   ؛درسين في الوسيط  ،درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا

ودرسا في   ، صريفودرسا في الت   ، كيتودرسا في اصطلاح المنطق لابن الس   ، مع لابن جني  صحيح مسلم ودرسا في الل  
  ،بعد ما زار القدس والخليل في رجب سنة سبع وسبعين وستمائة   ؛مع لأبي إسحاق، مات ببلده نوى فقه تارة في الل  أصول ال

 ب وغيرها. وضة والمنهاج وشرح المهذ  ودفن بها ومن تصانيفه الر  
اث  إحياء دار   تاريخ،  بدون  2 ط  المرداوي،  الحسن  أبو  الد ين  علاء  الخلاف،  من  الر اجح  معرفة   في  الإنصاف  -3   العربي  التّ 

 . 4/259ج لبنان، 
  الكتب، عال  دار الحنبلي، البهوتي  إدريس  بن حسن ابن  الد ين  صلاح  بن  يونس  بن منصور الإرادات،  منتهى  شرح  -4

 . 5 ص 2ج ،م1993
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ّ بعين، وهو بيع  ّ ل  ل وهو السّ  ين مؤجّ قد؛ أو بد  الن مر أو على رسم  م، أو حال وهو يكون في الت
 .1الاستصناع، أو بيع عين بمنفعة وهو الإجارة"

 ّ ّ  ثم ّ أضاف القاضي الز ّ  : ية أخرى بقولهنجاني أهم ّ "البيع والن ق بهما  كاح عقدان يتعل
ّ  قوام عالم الإنس، وذلك أنّ   ّ ه تعالى خلق الآدمي محتاجا للغذاء، مشتهيا للن    . 2"ساءالل

ّ أمّ  ريفه في الش فه ال ،رعا تع "عقد : ورد فيه الذّيسوقي الدّ  همام ابن عرفإفقد عرّ 
 .3" ةمعاوضة على غير منافع ولا متعة لذّ 

م ال  ّ ّ إ قس ّ همام الن "وينقسم    : فقال  ،ة أقساموغيره البيع إلى عدّ   ؛فراوي المال كي رحمه الل
ّ ، إلى أربعة أقسام: مساومة البيع الأعمّ  فاقا، وبيع مرابحة، وهو  ومزايدة، وهما جائزان ات

واسترسال، وحقيقة  دق المتين، وبيع استئمان لاحتياجه إلى الصّ  ؛جائز جوازا مرجوحا
زيادة بعده، ولو تضمّ  ،خصان على ثمنيتراضى الشّ  بيع المساومة أن   ن غبنا،  ولا تقبل 

ّ  وحقيقة بيع المزايدة أن   ّ لّ جل سلعته في يد الدّ يطلق الر داء عليها، فمن أعطى فيها ثمنا  ال للن
زّ  وله أن   ، رضي مال كها لزمه إن   ويطلب ال ّ لا يرضى  اس  يادة، وهذا هو المعروف بين الن

 .4غائن في القلوب" ث الضّ هذا يور   ل أحسن؛ لأنّ  كان الأوّ اليوم، وإن  

 
  الكتب   دار   ، م2003/ه 3/1424  ط   عط ا،   القادر   عبد  محم د  أحاديثه  خر ج  المعافري،   العربي  ابن   بكر  أبو   القرآن،   أحكام  -1

 . 1/321ج لبنان،    العلمية
      م، 1/1992 ط كريم،  ولد الله عبد محم د تحقيق المعافري، العربي ابن أبوبكر أنس، بن  مالك موطأ شرح في  القبس -2

 . 775ص ، لالجزء الأو  لبنان،  الاسلامي  الغرب  دار
     تاريخ،  بدون بيروت، الفكر دار الد سوقي، عرفه محم د الش يخ الد ين شمس الكبير، الش رح على الد سوقي حاشية -3

 . 3/2د المجل  
فراوي  ين الن  ا، شهاب الد  بن سال ابن مهن    - أو غنيم- أحمد بن غانم    ، واني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الد    -4

 . 2/72ج  ، الأزهري المالكي
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ّ  وعرفّ الإمام الحطّ  لعة لزمته بما زاد من زاد في السّ  كلّ  نّ  أ": هاب بيع المزايدة بأن
ّ   ،سلعته فيبيع بعدها أخرى  ما لم يستردّ  ، يمضيها له  أراد صاحبها أن    فيها إن   ى  أو يمسكها حت

 .1ينقضي مجلس المناداة"
ّ  نّ  أويلاحظ  ّ إنصّ  عليه ال الذّي قسيم هذا الت   فراوي وغيره، لا يمكن أن  مام الن

للبيع في الفقه الاسلامي،    هو تحديد عامّ   ونقف عنده ولا نخرج عنه، بقدر ما  ؛نقتصر عليه
ّ  الذّيمن  ؛أقسام البيع في الفقه الاسلامي أكثر  وإلا فإنّ   فراوي، بحيث نجد ذكره الن

 نواع. أفات وغيرها من الل وبيوع الصّ البيع المؤجّ 
فها الدّ أمّ  ي ها تؤدّل كنّ   ؛"وهي بيوع ظاهرها الجواز  : بقوله  2ردير ا بيوع الآجال فقد عرّ 

قصد ما منع    لأجل ظنّ   :أي  -همةللتّ -  . عند مالك ومن تبعه  -ومنع-  :إلى ممنوع، ولذا قال
ّ  : أي  -كثر قصده- .اهربيع جائز في الظّ  : أي - ما- . ريعةا للذّ شرعا سدّ  اس له  قصد الن

 ّ رّ للت  3". -كبيع وسلف-با الممنوع وذلك وصل إلى ال
م، وله باب.  ل  فات: فالسّ  ا بيوع الصّ "فأمّ  : بقوله 4فات فعرفّها الماورديا بيوع الصّ أمّ 

ا العين الحاضرة، فبيعها جائز.  ا بيوع الأعيان، فضربان: عين حاضرة، وعين غائبة. فأمّ وأمّ 
كانت غير موصوفة، فبيعها   الغائبة فعلى ضربين: موصوفة، وغير موصوفة: فإن  ا العين وأمّ  

 
 . 4/237ج ،  اب مواهب الجليل شرح مختصر خليل، للحط   -1
  ، ولد في بني ع دِي بمصر  ،ردير: فاضل، من فقهاء المالكية هير بالد  د بن أحمد الع د وي، أبو البركات الش  أحمد بن محم   -2

   ، "قدير في شرح مختصر خليل منج الت  " و " أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك " من كتبه  ، بالقاهرةم بالأزهر، وتوفي  وتعل  
 . 35 ص  انُظر  ، 1/244 ج  الز ركلي،  سابق، مصدر "، علم البيان تحفة الإخوان في "و 
 . 3/76ج لبنان،  الفكر دار  دون تاريخ،  طبعة  دون   الد سوقي، حاشية بهامشه   الد ردير،  البركات  أبي  الكبير،  الش رح  -3
الحاوي والإقناع في الفقه  أن أبو الحسن الماوردي، صاحب فيع الش  علي بن محم د بن حبيب الإمام الجليل القدر الر   -4

لطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك وغير ذلك، وكان إماما جليلا  ة والأحكام الس  بو  فسير ودلائل الن  نيا والت  ين والد  وأدب الد  
ل سنة  في سائر العلوم، مات في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأو   ام  ن الت  فن  أن له اليد الباسطة في المذهب والت  رفيع الش  

  الد ين تاج  الش افعية،  ، طبقات ودفن من الغد في مقبرة باب حرب، قال وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة  ، خمسين وأربعمائة 
 ف. بتصر   270-5/268ج ، هـ2/1430 ط.  والت وزيع  والن شر  للط باعة   هجر الس بكي، الد ين تقي  بن   الوه اب عبد
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ففي جواز بيعها قولان: وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة   ؛كانت موصوفة  وإن    ،باطل
موصوفة كانت أو غير موصوفة. وقال مالك: يجوز بيعها موصوفة، ولا يجوز بيعها غير 

 .1موصوفة"
فه ال ،نجد بيع الاستصناع ؛ فاتبيوع الصّ ومن بين   يقول   "أن   : مام الكاسانيإعرّ 

 ،أو آنية من أديم أو نحاس ،اعمل لي خ فّ ا   :إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما
 .2كذا"  من عندك بثمن

باعتباره رأس عقود  ،أصولها وأحكامها من البيع تستمدّ  التّي ؛وغيرها من الأنواع
ّ  ،أقوال الفقهاء في هذا الباب فإنّ   ذلكالمعاوضات في الفقه الاسلامي، وب   أنّ   علىفق تت

 ّ ّ  ، وعليه فإنّ صلى الله عليه وسلم بيّ البيع مشروع ومباح بصريح القرآن وأحاديث الن ريعة سماحة الش
ّ ومقاصدها العليا أذ   والبحث عن مصادر العيش    ،الحلال  ب ال كسب  يكس    ف أن  نت للمكل

 ّ مام ابن عاشور  يقول في هذا  إ ال  ولذا فإنّ    .وفق منظور الحلال والحرام   ،راءوالابتياع والش
ّ  : هما نصّ    ، بقدر الإمكان وترجيح جانب ؛روة تسهيل المعاملات"ومن وسائل رواج الث

   .3يعترضها من خفيف المفسدة" كانت فيها من المصلحة على ما عسى أن  
 

 
            الموجود،  عبد أحمد  عادل  و عوض،  محم د علي تحقيق الش افعي، الماوردي، الإمام  مذهب فقه في  الكبير  الحاوي  -1

 . 5/420ج لبنان،   العلمية  الكتب دار  م،1999هـ/1/1419 ط
 . 36انُظر ص  .2/ 5ج   ،لكاساني ا  مصدر سابق، -2
 . 200ص القاهرة،  الس لام  دار  تونس،  سحنون  دار  م، 2012/هـ5/1433 ط  عاشور، ابن الط اهر الش ريعة،  مقاصد  -3
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 ّ رّ الفقرة الث  با الثة: مفهوم ال
رّ   لا: أوّ ّ ال  غة و الاصطلاح با في الل

 ّ رّ عرفّ علماء الل ّ  :با بقولهمغة ال ّ  ، وبابه عدا ،يء زاد"ربا الش ابية ما ارتفع من  و الر
بوة بضم الراء وفتحها وكسرها ،الأرض رّ  رّ  ،وكذا ال باوة أيضا بفتح الراء. يقال: ربا  و ال

رّ    ،        ﴾1  ﴿   في قوله تعالى: "  :بو. قال الفراءمن باب عدا إذا أخذه ال
ّ  ؛زائدة. كقولك: أربيت  :أي   : أي ،-ترباه-تربية و  ا أعطيت. و رباهإذا أخذت أكثر مم
ّ  ما ي   وهذا لكلّ  ،اهغذّ  ّ   ىنم  .2رع ونحوه"كالولد والز

ّ  :وقال ابن فارس على أصل   وكذلك المهموز منه يدلّ  ،اء والباء والحرف المعتل"الر
زّ  ّ واحد، وهو ال ّ يادة والن رّ ماء والعلو. تقول من ذلك: ربا الش با في المال يء يربو إذا زاد، وال

 ّ  .3ته ربوان وربيان" والمعاملة معروف، وتثني
رّ   :وفي الاصطلاح ّ فال فلا تكاد تجد   ،ا من كتابات العلماء والفقهاءزا مهمّ با أخذت حي

ّ  ،كتابا فقهيا رّ فا علميا إلّ أو مصن ث عن ال  .كثير  وقول العلماء في ذلك ،با وأصنافها ويتحدّ 
رّ  "أنّ   :وجاء في الموسوعة ال كويتية ّ با ال   اس من الاشتغال بالمكاسب؛ لأنّ  يمنع الن

رّ رهم إذا تمكّ الدّ   صاحب   ّ با من تحصيل الدّ ن بواسطة عقد ال   ، سيئةائد نقدا كان أو ن  رهم الز
ّ ل مشقّ عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمّ  خفّ   ناعات  جارة والصّ ة ال كسب والت

ّ الشّ  ّ  التّي ،ة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلقاق ّ  لا تنتظم إلا جارات والحرف  بالت
ّ  . ناعات والعماراتوالصّ  رّ  إنّ   ثم ّ ال اس من القرض؛  با يفضي إلى انقطاع المعروف بين الن

 
 . 10الآية  ،ة سورة الحاق   -1
  لبنان،  بيروت  ناشرون، لبنان   مكتبة  خاطر، محمود تحقيق  الر ازي، القادر  عبد  بن بكر  أبي بن محم د الص حاح،  مختار  -2

 . ف بتصر   "، ر ب ا"ة اد  ، مم1995/هـ1415
 . 29 ص  انُظر. ربى  ماد ة  فارس، ابن سابق، مصدر -3
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رّ  لأنّ   ّ با إذا حرّ ال رّ  رهم واسترجاع مثله، ولو حلّ فوس بقرض الدّ م طابت الن با لكانت ال
 ّ والمعروف  ؛بدرهمين، فيفضي إلى انقطاع المواساةرهم له على أخذ الدّ حاجة المحتاج تحم

 .1والإحسان" 
 ّ ّ والأدل رّ ة الش ّ رعية في ح رمة ال ؤية،  الإسلامية؛ريعة با في الش جلية المعالم وواضحة الر
 فمن القرآن: 

                    ﴿ : قوله تعالى
                            

                   
       ﴿﴾     

        ﴾2 ،في آيات أخرى، قوله   اء ج و
          ﴿  : تعالى 
           ﴿  

           ﴿﴾   
             

       ﴾3.   
 ّ         ﴿ : قوله تعالى في سورة آل عمران ثم

             ﴾4. 
 

  الس لاسل  دار  ، م 1983/هـ2/1404 ط  الكويت،  بدولة الإسلامية والش ؤون الأوقاف  وزارة الكويتية، الفقهي ة  الموسوعة -1
 بتصر ف.  54-22/55ج الكويت،  

 275-274تان الآي ،سورة البقرة - 2

 . 278-627الآيات  ، سورة البقرة -3
 . 130الآية  ، سورة آل عمران -4
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 ّ          ﴿ : وم قوله تعالىوجاء في سورة الر
              

 ﴾1.  
ّ يقول الإمام الطّ  ّ عطيتم أيّ "وما أ   : را هذه الآيةبري مفس اس، بعضكم بعضا من  ها الن

 ّ ّ اس برجوع عطية؛ لتزداد في أموال الن     ﴿ ن أعطاه ذلك، ثوابها إليه، مم
 ﴾2  ،  ّه، لأن ّ   . صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه  يقول: فلا يزداد ذلك عند الل

 ﴿   ﴾ :وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه   يقول
ّ ه، ّ ه قون بأموالهم، ملتمسين بذلك وجه ن يتصدّ الذّي يعني﴾ ﴿الل   ﴿  . الل

  ﴾   ّ  .3عف من الأجر والثواب"ذين لهم الضّ يقول: هم ال
ّ ومن السّ  ّ  ؛ ةن رّ  ،بي صلى الله عليه وسلم في العديد من أحاديثهنجد تحذير الن ومن بين   ، بامن كبيرة ال

 هذه الأحاديث: 
  ،عن زيد بن أسلم ، ثنا مالكثنا أبو مصعب، قال: حدّ حدّ " أ مالك: ما جاء في موطّ 

  ّ رّ أن ّ ه قال: كان ال ّ با في الجاهلية يكون للر ،  الحقّ  إلى أجل، فإذا حلّ  جل الحقّ جل على الر
ّ  فإن  ، قال: أتقضي أو تربي؟  .4عنه الأجل" ر ه، وأخّ  زاده في حقّ  قضاه أخذ منه، وإلا

  لا يجوز أن   ؛ ر بعد الأجليؤخّ  الذّي "و : قال الإمام الباجي شارحا هذا الحديث
  الذّي   سواء كان في مثل قيمته أو أقل أو أكثر؛ لأنّ    ،ينقله إلى غير جنسه  على أن    ،رهيؤخّ 

ر بعد الأجل،  يؤخّ   الذّيز ما بينهما، وتان، ويتنجّ مّ ل قبل الأجل من غير جنسه تبرأ الذّ يتعجّ 
 

 . 38الآية  ،وم سورة الر   -1
 . 38وم، من الآية سورة الر   -2
 بتصر ف.  104-20/103بري، ج لط  ا  ،جامع البيان  -3
  م، 1985/هـ1406 بتاريخ  ط د الباقي،  عبد فؤاد محم د  عليه وعل ق أحاديثه خرَّج أنس،  بن  مالك الإمام مالك، موطأ -4

اث إحياء دار  . 2670ين رقم با في الد  باب الر   ، كتاب البيوعبيروت لبنان،    العربي، التّ 
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مشغولة، وينتقل ما يشتغل به إلى   عليه الحقّ  الذّي ة وينقل دينه إلى غير جنسه تبقى ذمّ 
 .1م" ين، وذلك غير جائز على ما تقدّ ين في د  فيصير فسخ د   ،لغير الجنس الأوّ

رّ  ّ  ؛بافإذا كان موضوع ال ّ قد أولته الش ذلك راجع   ية بالغة، فإنّ  ريعة الاسلامية أهم
ّ ه لكلّ  الذّي ديد إلى الوعيد الشّ  ه الل رّ  أعدّ  ّ من تعامل بال قود والعروض  با سواء في الن

 والأعيان. 
ثني حدّ   : ثنا ابن وهب قالحدّ   ؛ثني هارون بن سعيد الأيليحدّ "ما رواه الإمام مسلم:  

ّ ه  أنّ   :هريرة يعن أب ؛الغيث  يعن أب ؛سليمان بن بلال عن ثور بن زيد  صلى الله عليه وسلمرسول الل
ب ع  الم وب ق ات  "  :قال ت ن ب وا السّ  ّ ه   ، " اج  ّ ر ك  ب ال "   : قال   ؟ وما هنّ   ؛ قيل يا رسول الل ّ ه الش ر    ؛ ل   ؛ و السّ ح 

س   ا ب الح قّ   التّي  ؛ و ق ت ل  النفّ  لّ  ّ ه  إ  م الل ك ل  م ا ل الي ت يم   ؛ حرّ  ّ ب ا  ؛ و أ  ر ّ  ، و أْكل  ال ّ والت   م  و  ي ي  ول
  ّ  .2" ات  ن  م  ؤ  الم    ات  ل  اف  الغ    ات  ن  ص  ح  الم    ف  ذ  وق    ، ف  ح  الز

رّ  د  فيه صلى الله عليه وسلم على أنّ  فهذا الحديث العظيم أكّ  وبقات با من السّ ال تهوي  التّي بع الم
 :ركات، وقد أشار إلى ذلك الخطاب القرآني، قال الإمام ابن رجب بصاحبها إلى أسفل الدّ 

زيادة على البيع  :أي ،"فما كان بيعا فهو حلال، وما لم يكن بيعا فهو ربا حرام   الذّي هو 
 ّ رّ أحل ريم ال ّ ه، فدخل في تح ّ ه الل مة، مثل ربا  با جميع أكل المال بالمعاوضات الباطلة المحر

ّ الفضل فيما حرّ  ّ  م فيه الت ّ  فيما حرّ  ، ساءفاضل، وربا الن   ساء، ومثل أثمان الأعيان م فيه الن
 ّ فاعة، ومثل العقود  مة، كالخمر والميتة والخنزير والأصنام، ومثل قبول الهدية على الشّ المحر

 ّ   مرة قبل بدوّ الباطلة، كبيع الملامسة والمنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الغرر، وبيع الث
 لف فيه.لف فيما لا يجوز السّ صلاحها، والمخابرة، والسّ 

 
 . 5/65ج   مصر، الس عادة  مطبعة ،هـ1/1332 ط  الباجي، خلف بن  سليمان  الوليد  أبو   الموطأ، شرح المنتقى -1
ان   ،رواه مسلم -2  . 145رقم  ، أكبرها باب بيان الكبائر و  ،كتاب الأيْم
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ّ حابة في تسمية ذلك وكلام الصّ  ّ  ربا كثير، وقد قالوا: وفي الن ه ربا، وفي  جش أن
ّ  فقتين في الصّ الصّ  ّ فقة أن ّ  ه ربا، وفي بيع الث رّ مرة قبل صلاحها أن با  ه ربا، وقال ابن مسعود: ال

 .1ثلاثة وسبعون بابا" 
  - واللفظ لعثمان-شيبة وإسحاق بن إبراهيم    يثنا عثمان بن أبما رواه مسلم وغيره: "حدّ 

ثنا  فحدّ  ،سأل شباك إبراهيم :ثنا جرير عن مغيرة قالوقال عثمان حدّ  ،قال إسحاق أخبرنا
ّ ه قال ّ ه :عن علقمة عن عبد الل رّ  صلى الله عليه وسلم لعن رسول الل قلت وكاتبه  : كله. قالو با ومآكل ال

ّ   ،وشاهديه  .2ث بما سمعنا" ما نحدّ قال إن
ّ  ؛الأحاديثومن خلال هذه  ّ  الذّي ،ديدالوعيد الشّ  ضح أنّ  يت        ،بي صلى الله عليه وسلمذكره الن

ّ  في انتظار كلّ  رّ من أراد الت ّ  الذّي و ؛با الحرامعامل بال ه الن وبقات.   بيّ عدّ   من الم
رّ   التّي  ؛ فقد تفاوتت آراءهم حول الأعيان  ،ا كلام أهل العلمأمّ  ريح با الصّ يوجد فيها ال

ّ  الذّي  ريعة. حرمّته الش
 ّ ّ  ؛"ولهذا :امة الموريتاني ابن بيةّيقول العل ووضع  ،ظر في الجزئياتفلا مناص من الن

ريطة تراتبية لها ّ  ؛خ ريق بين المبادئ ال كبرى والت ّ  التّيو ،تحكم المعاملات التّيف ا  م  ل قي  تمث
ّ  ،من استخلاف واستعمار وعدل ،هة جاذبة وحافزةموجّ    ؛صيقة بالعق دوبين المقاصد الل

ّ   ،من تقابض وتوثيق بإشهاد وكتابة ورهن ّ والت ّ راضي والأهلية وحسن الت وغيرها   ،ثمير دبير والت
ارئة للمفاسد أو تلك المقاصد الدّ  ،لجلب المصلحة للمتعاقدين ؛من المقاصد الإيجابية للعقد

رّ  ،من جهة العدم ّ   با والغرر والجهالة والغشّ كمنع ال    .3دليس" والت
رّ  "ومن المعلوم أنّ   :كتور القرضاوي على ذلك فقالوقد نصّ  الدّ  ّ ال م لمجر  ّ د  با لم يحر
  ّ مقصوده،  وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود   ومعناه و ؛ما ح رّ م لحقيقتهصورته ولفظه، وإن

 
 . 356/ 3لابن رجب، ج  ،فتح الباري  -1
 . 4176رقم  ، با وموكله باب لعن آكل الر   ، أخرجه مسلم، كتاب المساقاة -2
 . 39ص ، هـ1429 رجب  للإفتاء،  الأوروبي  للمجلس  18 للد ورة  مقد م ، بحث ةعبد الله بن بي  د، المعاملات والمقاص -3
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وية، كقيامها في صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من  رّ ب هما، يسنفقائمة في الح ي ل ال
ّ ه يعلم أنّ   رّ  ويعلمه م ن شاه د  حالهما، والل دهما نفس  ال ّ  ق ص  لا إليه بعقدٍ غير با، وإن ما توسّ 

ياه باسم مستعار غير  اسمه، ومعلوم أنّ    ّ ّ   مقصود، وسم يرفع المفسدة   ا حريم، ولهذا لا يدفع الت
رّ  التّي ة وتأكيدا من وجوه عديدة"ح رّ م ال  .1با لأجلها، بل يزيدها قوّ 

ّ   : كتور حسن الجواهرييقول الدّ    وجيه يرجع إلى القول المعروف بأنّ  "ول كن هذا الت
 ّ ّ تبرّ  ؛ريفةالغاية الش ّ ه سبحانه  ،ى المحرمّة، وهو أمر غير مقبول شرعا  ر الواسطة حت لأنّ  الل

ّ  عصى، فإذا أردنا أن  طاع من حيث ي  وتعالى لا ي   رّ نغيرّ الش رّ ركة ال وية بمنعها من ال   ؛ باب
 ّ ّ بواسطة دخولنا معهم فترة من الز رّ من في الت رّ  ،باعامل بال با لفترة فهو عبارة عن تحليل ال

 ّ ّ من الز  .2من الآتي، وهو أمر لا يجوز" من لأجل الحدّ منه في الز
ّ  ،ومن هذا المنطلق ّ  ضح أنّ  ات رّ ال وها بغير اسمها، فقالوا بأنّ   ؛باذين دافعوا عن ال  ّ   وسم

رّ   ، الفائدة البنكية شيء   هذه المحاولات   وضعه وأمر باجتنابه صلى الله عليه وسلم شيء آخر، وكلّ   الذّي با  وال
 ّ ّ الخبيثة لن تقف وتصمد في وجه الن ّ صوص الش ّ ة الدّ رعي ّ ال رّ ة على حرمة الت  با. عامل بال

 

رّ ثانيا:  ّ أنواع ال  ريعة الإسلامية: با في الش
رّ  ّ ال رّ  فق فقهاء المذاهب على أنّ  با أنواع، فقد ات  با يقع على نوعين:  ال

-  ّ    ل: وع الأوّ الن
ّ   ىيسمّ  ّ ربا الن ّ سيئة على وزن "فعيلة"، والن ّ   : غة معناهاسيئة في الل أخير، ومنه  الأجل والت
ّ  ،      ﴾3﴿ :قوله تعالى ّ والن هور عن  سيء يعني تأخير بعض الش

 
  المنعقدة   19  الد ورة  والبحوث،  للإفتاء   الأوروبي   المجلس  إلى  مقد م  ، بحثالقرضاوي يوسف    القواعد الحاكمة للمعاملات،   -1
 . 20ص ،  م2004 /هـ1430 رجب  اسطنبول بـــ
 . 2/201 جلبنان،    الذ خائر دار  الأولى،  الط بعة  الجواهري، حسن المعاصر،  الفقه في  بحوث  -2
 . 37الآية  ، وبةسورة الت   -3
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 ّ ى  لام، أو فرصة  للحرب، وهكذا، وهذا يسمّ ى يتيح العرب لأنفسهم فرصة  للسّ بعض، حت
ّ ن   ستمر في الحرب، أو تأخير ى ي  سيئ ا؛ يعني: تأخير ا، كتأخير شهر صفر عن موعده مثل ا، حت

 ّ ّ م عن شهر محر ّ موعده، أو تقديم هذا الش ى هر، هذا نوع من العبث ويسمّ هر على هذا الش
ّ ن   ّ سيئ ا؛ لما فيه من الت ه   م ن  "  : صلى الله عليه وسلم بي أخير. ومنه قول الن ن   س رّ  و   ر ز ق ه ،  ع ل ي ه   ي ب س ط   أ    ف ي  ي ن س أ   أ 

ث ر ه   ل   أ  م ه   ف ل ي ص  ّ  هعمر له في ، يعني: يمدّ أثره، و معنى: ينسأ له في 1" ر ح  ويقال: ربا الن ساء،  . 
 ّ رّ فتح الن ّ  الذّيبا ون المد؛ يعني: ال  أجيل.  فيه نوع من الت

زيادة أحد العوضين على الآخر في مقابل الأجل، ومراد وهو في ع   رف الفقهاء: 
ّ  ؛الفقهاء من العوضين رّ يختلف تبع ا لاختلافهم في عل العوض   عنون بهافعية ي  با. فالشّ ة ال

ّ  ة؛ لأنّ  من المطعومات والأثمان خاصّ  ّ حاد الجنس مع الطّ ة عندهم اتّ العل منية.  عم أو الث
زّ والحنفية ي   ين عند اختلاف الجنس، أو في غير ين أو الموزون  يادة في أحد المكيل  عنون به ال

رّ ين عند اتّ ين، أو الموزون  المكيل   ّ حاد الجنس، عندهم هذا هو ال عندهم وهي  ة با تبع ا لعل
 ّ ا سيبيع ذهب ا بذهبٍ، ومتساوٍ أخير. مثل ا: لو أنّ  الت ر تسليم أحد  تمام ا، ول كن سيؤخّ  شخص 

ّ  العوضين، هذا يسمّ  ويؤخّ  ساء. ومثل أن  ى ربا الن ر أحد يبيع دولاراتٍ  بدولاراتٍ ، 
ّ   ؛العوضين ويان، صحيح فيهمساء فقط؛ لأنّ  فهذا اسمه ربا الن أحدهما  تماثل، ل كن  اهما متسا

ّ  يتأخّ  ّ ر قبضه عن الآخر، فيقال: دخله ربا الن  أجيل.  ساء؛ يعني: الت
ّ و   ريمه من السّ حكم ربا الن ّ  ساء: مجمع على تح رّ لف والخلف؛ لأن   لا شكّ   الذّيبا  ه من ال

ّ ه الذّي فيه، وهو ربا الجاهلية الموضوع؛ يعني:  ّ في خ   صلى الله عليه وسلم أبطله رسول الل ة الوداع، طبة حج
د ثمنها بعد  ى؛ يعني: واحد يشتري من الآخر سلعة  ويسدّ يتبايعون إلى أجل مسمّ فقد كانوا  

قال له: أربي، يقول   الأجل، قال لصاحبه: أتقضي أم ت ربي؟ فإن    شهور، فإذا حلّ   6أو    5
رّ  وية. له إذ ا: أزيدك على الأجل، وأزيدك في المقابل، وهو الفائدة ال    ب

 
 . 6687رقم  ، حم وتحريم قطيعتهاباب صلة الر  كتاب البر  و الص لة و الآداب،    ،أخرجه مسلم -1
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ّ  -م  مام ابن القيّ إيقول ال رّ ":  -هرحمه الل م لما فيه من حرّ   ، فالجليّ وخفيّ   با نوعان: جليّ ال
ّ  حرّ رر العظيم، والخفيّ الضّ  ريعة إلى الجليّ م؛ لأن ّ ؛ فتحريم الأوّه ذ ريم الث اني ل قصدا، وتح

ّ   ا الجليّ وسيلة. فأمّ  ينه  ر د  يؤخّ  كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن   الذّيسيئة، وهو فربا الن
فربا   ،1"ا مؤلفة  تصير المائة عنده آلاف   حتىّره زاد في المال، ما أخّ ويزيده في المال، وكلّ 

 ّ ّ الن ّ سيئة أو الن ّ  ليقال: إنّ   حتىّفق عليه، ساء مت ّ  سيدنا العب رّ اس كان يقول: "إن با في  ما ال
  ّ  سيئة".  الن

-   ّ ّ وع  الن  ربا الفضل  اني:  الث
 ّ زّ الفضل في الل ّ غة: يعني ال ّ يادة، والفاضل: هو الش فه يء الباقي الز ائد عن الحاجة، وعرّ 

  ّ زيادة أحد العوضين عن الآخر؛ مثلا يبيع ذهبا بذهب، ول كن الفقهاء: بأن ه البيع مع 
دولار    1000، أو  1100درهم ب     1000أحد العوضين أزيد من الآخر، أي: سيبيع مثل ا  

زّ   1010ب     ى ربا الفضل.  يادة تسمّ مثل ا، فالبيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، فهذه ال
زّ  ّ  ؛اختلف فيها الفقهاء ،يادة في أحد العوضينوتلك ال رّ تبعا لاختلافهم في عل با  ة ال

ا.    أيض 
زيادة مطلقة في المطعوم خاصّ افعية إلى أنّ  فذهب الشّ  حاد الجنس؛ يعني:  ة  عند اتّ ها 

العدس، والفول، و شيء يطعم كالأرز،  :حد في الجنس، أي الأشياء المطعومة عندما تتّ 
ردب فول بإردب فول وكيلة مثل ا، الكيلة  نبيع مثل ا إردب فول بإردب فول، أو إ كأن  

ّ هذه اسمها ربا الفضل؛ لأنّ   زيادة في معيار الش ّ ها  رع هنا  رع لأحد العوضين، ومعيار الش
 ها من المطعومات. وأنّ   ؛من جنس واحدلعة هذه السّ  أنّ   :هو

 
  م،1973 ط  سعد، الر ؤوف  عبد  تحقيق  الجوزية،   قي م  ابن المعروف بكر أبي  بن  محم د  العالمين،  رب   عن  الموق عين إعلام -1

 . 392ص  1/2بيروت،   الجيل دار
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ّ  إلى أنّ   ،هب الحنفيةذف الجنسين، وفي  حاد ة مع اتّ هب والفضّ ة هي الوزن في الذّ العل
ّ د الجنس كذلك، وبه قال الحنفيةحاالأربعة الأخرى الكيل مع اتّ  وايات  ، وأحمد في أشهر الر
 ّ ّ عنه، ونقله ابن قدامة عن الن ّ خعي والز  وري وإسحاق. هري والث

رّ  ا كان أو غير مطعوم، كالحبوب  مكيل أو موزون بجنسه، مطعوم    با في كلّ فيجري ال
 ّ ّ اء والعصفر والحن حاس، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن، وعلى هذا؛  والحديد والن

ا في المثلي المكيل والموزون منه فقط، لا المذروع أو المعدود ربا الفضل لا يجري إلّ  فإنّ  
  ّ  .1ا ه لا يجري في القيمي مطلق  المتقارب، كما أن

ّ قال الشّ  وية، فلا تخضع  : "إنّ  ارق يخ مصطفى الز الأموال القيمية لا تعتبر أموالا رب
توجب تساوي البدلين، إذا كانا من    التّيشرعا في مبادلة بعضها ببعض لقاعدة ربا الفضل  

زّ  ،جنس واحد ا، فالأموال القيمية تخرج عن هذه القاعدة، يادة ربا محرم  حيث تكون ال
ّ حيث يجوز إعطاء ال كثير منها في مقابل القليل من جن ،  تينن سه، كبيع غنمة بغنمتين معي

ّ  وذلك؛ لأنّ   زيادة أحد العوضين على الآخر في المقدار والكم القيميات   ية، وأنّ  الفضل 
تجمع بين أفرادها وحدة مقياس   التّيرات، أي: ليست من الأموال ليست من المقدّ 

ربا الفضل كون نسبة تفاوت قيمها بنسبة تفاوت مقاديرها؛ فلذا كان تبحيث ، ومقدار
 رات المثلية من مكيل أو موزون فقط".بالمقدّ  يختصّ 
ا في المثلي المكيل ربا الفضل لا يجري إلّ  القائل بأنّ   ؛أصحاب هذا المذهب  ستدلّ ا  

 ّ ّ والموزون منه دون القيمي بالأدل  الية: ة الت

 
  23  المجل د   الإسلامية،  الد راسات   و   الش ريعة  مجل ة ضوابط المثلي والقيمي في المعاملات المالية، إسماعيل كاظم العيساوي،    -1

 . 16ص م، 73/2008 العدد 
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ح ن ط ة ،  "   : صلى الله عليه وسلمقوله    -أ ح ن ط ة  ب ال  ّ م ر ، و ال  ّ م ر  ب الت ، م ث ل ا ب م ث لٍ، ي د ا  الت ع ير ، و ال م ل ح  ب ال م ل ح  ع ير  ب الشّ  و الشّ 
ل و ان ه   ت ل ف ت  أ  ا م ا اخ  لّ  ب ى، إ  ر  ت ز اد ، ف ق د  أ  و  اس  ،  كال أو يوزن وكذلك ما ي   .1" ب ي دٍ، ف م ن  ز اد ، أ 

ّ  على أنّ  فقوله كذلك... نصّ   ة هي الكيل والوزن.العل
ّ بيع  -ب ي  ر في تحقيقها، الكيل والوزن والجنس؛ فالكيل والوزن يسوّ المساواة والمؤث

ّ نس يسوّ بينهما صورة، والج  ة.ي بينهما معنى؛ فكانا عل
 ّ ا ما  ا في الجنس الواحد، إلّ ربا الفضل لا يجري إلّ  أنّ  :فق عليه بين أهل العلموالمت

 ّ أحدهما   بيع يجوز الانتفاع بهما لاشيئين يتقارب  كلّ " ه قال:روي عن سعيد بن جبير أن
ّ بالآخر متفاضلا، كالحنطة بالشّ  زّ عير، والت ريا  رة بالدّ بيب، والذّ مر بال خن، لتقارب نفعهما، فج

 .  2"مجرى نوعي جنس واحد
 حكم ربا الفضل:  

ريم ربا الفضل ّ    ،لا خلاف  بين الفقهاء في تح سيئة، كأن يبيع ذهبا  إذا اجتمع مع الن
ّ وأحدهما  ؛بذهب  ّ أخير، هذا ربا ن  أزيد من الآخر مع الت فقون  سيئة وربا فضل، فالعلماء مت
ّ  على أنّ  ّ هما إذا اجتمع ا الاثنان حرام، الفضل والن ريمه، واستدل وا على سيئة، فالجمهور على تح

ة ،  :" صلى الله عليه وسلم وله ذلك بأحاديث كثيرة؛ منها: ق ة  ب ال ف ضّ  ، و ال ف ضّ  ه ب  ه ب  ب الذّ  ع ير   الذّ  و ال ب رّ  ب ال ب رّ ، و الشّ 
ت ز اد   و  اس  ، م ث ل ا ب م ث لٍ، ي د ا ب ي دٍ، ف م ن  ز اد ، أ  ّ م ر ، و ال م ل ح  ب ال م ل ح  ّ م ر  ب الت ع ير ، و الت ب ى، ال آخ ذ   ب الشّ  ر  ، ف ق د  أ 

 ٌ و اء  .3" و ال م ع ط ي ف يه  س 
زّ  زّ يادة ليست مثل ا بمثل، إذ ا فال ا يادة في أحد العوضين تسمّ تكون ال ى فضل ا. وأيض 

رّ  على أنّ  ، يدلّ ا بيدٍقال: يد   ّ  تأخير القبض فيه نوع آخر من أنواع ال  سيئة.  با وهو ربا الن
 

 . 1588أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الص رف و بيع الذ هب بالورق نقدا، رقم  -1
      هـ،1/1405 ط  المقدسي، قدامة  بن   أحمد  بن الله  عبد محم د أبو الش يباني،  حنبل بن أحمد الإمام  فقه في  المغني  - 2

 . 4/136بيروت، ج  الفكر  دار
 . 1584رقم  مسلم، كتاب المساقاة، باب الص رف و بيع الذ هب بالورق نقدا، أخرجه   -3



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

51 

 

ّ ه عنه-سعيد الخدري أنّ  :كذلك ما جاء في الحديث ّ ه  قال: أنّ  -رضي الل رسول الل
ه ب   " : صلى الله عليه وسلم ى ع ن  ب ي ع  الذّ  ّ م ر ، و ال م ل ح  ي ن ه  ّ م ر  ب الت ع ير ، و الت ع ير  ب الشّ  ة ، و ال ب رّ  ب ال ب رّ ، و الشّ  ة  ب ال ف ضّ  ، و ال ف ضّ  ه ب    ب الذّ 

ب   ر  و  از د اد ، ف ق د  أ  و اء  ب س و اءٍ، ع ي ن ا ب ع ي نٍ، ف م ن  ز اد ، أ  ا س  لّ  ، إ  ربا   وهذا واضح أنّ  .  1" ىب ال م ل ح  ريم ل فيه تح
  ّ  سيئة.  الفضل وربا الن

ا قال:  و ب يّ  روى أبو سعيد أيض   ّ ل ى الن ب يّ   صلى الله عليه وسلم  ج اء  ب لا لٌ إ   ّ ، ف ق ال  ل ه  الن ي ن   "  :صلى الله عليه وسلم ب ت م رٍ ب ر ن يٍّ م ن  أ 
ب يّ    :ق ال  ب لا لٌ ؟"  ه ذ ا   ّ ع م  الن اعٍ، ل ن ط  اع ي ن  ب ص  ، ف ب ع ت  م ن ه  ص  ب يّ    ، صلى الله عليه وسلم ك ان  ع ن د ن ا ت م رٌ ر د يٌّّ  ّ ع ن د     صلى الله عليه وسلم ف ق ال  الن

، و ل  ك ن  "  : ذ ل ك   ّ ب ا، لا  ت ف ع ل  ر ّ ب ا ع ي ن  ال ر ه ، ع ي ن  ال وّ  ه  أ  وّ  ّ م ر  ب ب ي  ، أ  ت ر ي  ف ب ع  الت ن  ت ش  ر د ت  أ  ذ ا أ  ّ   إ  عٍ آخ ر ، ث م
ت ر ه    .2" اش 

ريم ربا الفضل، إلّ  فهذه جملة من الأحاديث تدلّ   ّ على تح ّ ه قد ح  ا أن اس  ك ي عن ابن عب
ّ حابة، أنّ وابن عمر وغيرهما من الصّ  رّ هم قالوا: "إن ّ  ما ال ّ با في الن وا في ذلك إلى حديث سيئة". واستدل

ّ  ؛أسامة بن زيد ّ صلى الله عليه وسلم بي عن الن ّ  إلّ لا ربا  ": ه قالأن  .3" سيئةا في الن
يئ ة  ف ذ ر وه  "وفي رواية:   ّ   .4" م ا ك ان  ي د ا ب ي دٍ، ف خ ذ وه  و م ا ك ان  ن س  رّ يعني: إن ّ  ما ال ل كن    ؛ئةي سبا في الن

ّ  حيح أنّ  فليس فيه ربا. والصّ  ا بيدٍما كان يد   ّ ه بن عب  ؛اس رجع عن هذا القولسيدنا عبد الل
ا. بالأحاديث الأخرى الصّ م عندما عل    حيحة أيض 

  ﴿ لآية ال كريمةبـاحديث أسامة بن زيد:  ظهر دلالةتلجمع بين هذه الأحاديث، فبا
        ﴾  مماّ ي ّ رّ عني: إن ّ  با الواضح الكامل الشّ ما ال  سيئة، كما تقول: لا ديد في الن
ّ البلد إلّ عالم في  ا، فرجوع ابن  ه أعلم علماء البلد، هذا لا ينفي أنّ ا زيد، تريد أن غيره عالم أيض 

ّ   على أنّ   والجمع بين الأحاديث يدلّ   ؛عباس  سيئة سواء بسواء.  ربا الفضل أيضا حرام كربا الن
 

 
 . 1587رقم  ،هب بالورق نقدارف وبيع الذ  أخرجه مسلم، كتاب البيوع باب الص   -1
 . 2245أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، رقم  -2
 . 2123رقم  ،ساء ينار ن  ينار بالد  باب بيع الد    ، كتاب البيوع  ،أخرجه البخاري -3
 . 2497رقم  و ما يكون فيه الص رف،   ةهب والفض  باب الإشراك في الذ    ، كتاب البيوع  ،أخرجه البخاري -4
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رّ   التّي الأصناف  ثالثا:   ّ  يجري فيها ال ّ با و عل  حريم ة الت
 با فيها الر  جري ي  ال تي الأصناف   -1

 ّ رّ  فق الفقهاء على أنّ  ات ّ با يجري في الأنواع السّ ال ّ ه حدّ  التّية ت في   صلى الله عليه وسلمدها رسول الل
 ّ ّ ، والشّ ة، والب رّ هب، والفضّ ته، وهي: الذّ سن أبي  ي  مر، والملح. وقد جمعت في حديث  عير، والت

ّ ه عنه رضي -عبادة بن الصامت  و  سعيد الخذري ّ  -ماالل ّ  صلى الله عليه وسلم بي عن الن ه ب   ا": ه قالأن لذّ 
ّ م ر ، و ال م ل ح   ّ م ر  ب الت ع ير ، و الت ع ير  ب الشّ  ة ، و ال ب رّ  ب ال ب رّ ، و الشّ  ة  ب ال ف ضّ  ، و ال ف ضّ  ه ب  و اء   ب الذّ  ، م ث ل ا ب م ث لٍ، س   ب ال م ل ح 

ي ف   ، ف ب يع وا ك  ن اف  ص  ت ل ف ت  ه ذ ه  ال أ  ذ ا اخ  ذ ا ك ان  ي د ا ب ي دٍب س و اءٍ، ي د ا ب ي دٍ، ف إ  ئ ت م ، إ   .1"  ش 
رّ   بوضوح على أنّ   يدلّ    وهذا الحديث  ّ الأصناف ال وية ست ة، وقد صار على ذلك جماعة ب

ّ  من فقهاء المسلمين أي: صاروا على أنّ   ا في الب رّ مة إلّ هذه الأصناف هي وحدها المحر
ّ ه-الإمام  مالك ا  عير، فإنّ  والشّ  فلا  ، عير القمح والشّ  برّ  ،قد جعلهما صنفا واحدا -رحمه الل

يجوز منهما اثنان بواحد، يعني: لا يجوز كيلتان بكيلة، أو إردبان بإردب، أو قنطاران  
 ّ    ام.يث والأوزاعي، ومعظم علماء المدينة والشّ بقنطار، وهو قول الل

ّ ول كن هذا القول منقود بالسّ  ، "عير عير بالشّ والشّ   ،بالبرّ   الب رّ "  :صلى الله عليه وسلم  حيحة، فقد قالة الصّ ن
ّ   كمخالفة البرّ   ؛هماوهو دليل على اختلاف جنس   العطف    مر، وذلك بالعطف بالواو؛ لأنّ للت

أسماءهما   عير؛ ولأنّ صفاتهما مختلفة، صفات القمح غير صفات الشّ  يقتضي المغايرة؛ ولأنّ 
افعي وأبي على اختلاف الحقائق، وهذا مذهب الشّ   كذلك مختلفة، واختلاف الأسماء يدلّ 

 ّ ّ هذه الأصناف السّ ف  وري، وأصحاب الحديث.حنيفة والث     ة هي المنصوص عليها. ت
رّ  ّ با يجري في هذه الأصناف السّ ل كن هل ال     .؟ قاس عليها غيرها ، أم ي  ؟ة فقطت

ّ العلماء في الواقع اخت  ساؤل إلى قولين:  لفوا في الإجابة عن هذا الت
 

 . 50سبق تخريجه، ص  -1
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ّ  :مام الخرشي المال كيإقال ال رّ "عل وهل لغلبة العيش   ،خاربا اقتيات وادّة طعام ال
ويلا ّ  ؟.نتأ رّ أي: علامة الطّ  ،ة العلامةالمراد بالعل  .يحرم فيه ربا الفضل الذّيبوي عام ال

 ّ ّ والادّ .نة به وفسادها بعدمهالاقتيات وهو قيام البي   أخير ولا حدّ خار وهو عدم فساده بالت
ّ  ؛له على ظاهر المذهب  ّ  . ما المرجع فيه للعرفوإن ّ ادلي حدّ وحكى الت  .ة أشهر فأكثر ه بست

زيادة على الاقتيات  ؟خاذه للعيش غالباوهل يشترط مع الوصفين اتّ  ، أو لا يشترط 
ويلانوالادّ ّ  ؟.خار تأ وية الت زّ ين واوتظهر فائدة الخلاف في رب وقد   .يتلبيض والجراد وال

 ّ زّ اقتصر المؤل ويانيت على أنّ ف في البيض وال ّ   على أنّ   بناء    ،هما رب   ،خارة الاقتيات والادّالعل
 ّ ويته بناء على الخلاف في العل ّ   وذكر أنّ   .ةوذكر في الجراد الخلاف في رب   ؛ ين ليس بربويالت

ّ  على أنّ  بناء   ّ ة الاقتيات والادّالعل ّ خار وكونه مت نخالة القمح طعام   خذا للعيش غالبا، ثم
ّ   . ولو في قليل  ؛عامحرمة ربا الفضل في الطّ   وظاهره أنّ   ؛عير بخلاف نخالة الشّ  ة  فلا تباع حب

 ّ  .1"حيح وهو الصّ  ؛تينقمح بحب

رّ  ل: أنّ القول الأوّ - ّ با مقصور على هذه الأصناف السّ ال ة المنصوص عليها لا  ت
ّ ولا يجري في سواها، بل هو باقٍ على أصل الإباحة، يعني: غير هذه السّ  ؛ اهايتعدّ  ة يجري  ت

رّ  ّ أصل الإباحة، ولا يدخله ال ّ با عند الت ي،  بادل، وهذا قول طاوس وقتادة وعثمان البت
رية داود بن علي الظّ وقال به الظّ  ن لا  الذّياهري، وابن حزم وغيرهم من وفاة القياس اه

 ّ ويقفون عند ظاهر الن ّ يستخدمون القياس،  وا على صوص، ذهبوا إلى هذا القول، واستدل
ّ ه تعالى: ّ .           ﴾2﴿   ذلك بعموم قول الل يء ليس من  فما دام الش

ّ هذه الأصناف السّ  ّ   ؛إذا فهو ليس حراما  ،ةت ّ ه أحلّ   ما هو مباح على الأصل في أنّ وإن لنا    الل
رّ  ريم إلّ غير ال     عليه.  ا فيما نصّ با، فلا تح
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 ّ         ﴿  وا بقوله تعالى:واستدل
         ﴾1،  ّيعني: كل  ّ جارة والمبادلات  الت

 ّ رّ ضا في غير ما حرّ المالية المبنية على الر ّ ه من الأصناف ال وية السّ م الل ّ ب ة، إذ ا فهو حلال لا  ت
 ريب  في ذلك.  

 ّ ا استدل                   ﴿ : وا بقوله تعالىأيض 
 ﴾2،   ّمعنى فص ّ فيه يبقى على أصله   ريعة، فما لا نصّ  ل يعني: ذكر ذلك في نصوص الش

 الأصل في الأشياء الإباحة.   من الإباحة؛ لأنّ 
ّ أمّ     : الثاّني ق بالقول ا في يتعل

رّ   وهو يرى أنّ  ّ با في الأصناف السّ حرمة ال اها إلى غيرها  ة المذكورة في الحديث تتعدّ ت
 ّ ّ مم ّ ة، وإفراد الأصناف السّ ا يساويها في العل ّ   ،كرة بالذّ ت ما ورد على سبيل المثال لا على سبيل  إن

 ّ ّ والشّ  ذكر لنا الب رّ  صلى الله عليه وسلم بيالحصر، يعني: الن ة على سبيل  هب والفضّ مر والملح والذّ عير والت
 ّ ّ  ، مثيلالت ّ ولم يرد أن يستقصي؛ لأن ّ ه يخاطب عقلاء، والعاقل يرى أن يء يشبه ه ما دام الش

 ّ ّ   فينبغي أن يأخذ حكمه؛ لأنّ   ،يءالش ّ   ؛ريعة الإسلامية تجمع بين المتماثلات الش ق بين  وتفر
ّ  ؛يئان متماثلينغير المتماثلات. فكيف يكون الشّ  ويأخذ الآخر   ؛يأخذ أحدهما حكم ا ثم

 حكم ا آخر؟ فهذا غير معقول. 
 ّ ّ في الأصناف السّ  صلى الله عليه وسلم بيفهناك أشياء لم يذكرها الن ّ  ،ةت ة الموجودة في  وفيها نفس العل

    أو بقية الأصناف الأخرى.   ؛ةهب أو الفضّ الذّ 
 ّ ّ  ،ذين يأخذون بالقياسهؤلاء ال رعية، ويستخدمونه في أمور استنباطية للأحكام الش

ّ الكتاب والسّ وسند هؤلاء من  ا:  ،ةن     والمعقول أيض 
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ّ ه تعالى يقول:  ا من الكتاب: فإنّ  أمّ   فالآية   .﴾     ﴿ الل
ريم كلّ  رّ  زيادة، إذ   تقتضي تح ّ ال زّ با في الل     ا ما ورد تخصيصه بدليل.  يادة، إلّ غة ال

ّ ا دليل السّ وأمّ  ّ ه قال:  ة: فما ر  ن يقول: صلى الله عليه وسلم  كنت أسمع رسول   "وي عن معمر بن عبد الل
ع ام  م ث ل ا ب م ث لٍ "  ع ام  ب الطّ  يتناول   عام المذكور عامّ الطّ  لالة من الحديث أنّ وجه الدّ  و ،1" الطّ 

ّ جميع ما يسمّ  أو عن كونه  ،أو عن كونه شعير ا ،ظر عن كونه قمح اى طعام ا، بصرف الن
عام كالأرز والعدس، وما إلى ذلك من أنواع  الطّ  أو عن كونه تمر ا، فيشمل كلّ  ،ملح ا

ّ  الماء، فإنّ  حتىّعام الطّ  ّ ه سم   عليه وما لم ينصّ  اه طعام ا، لا فرق  في ذلك بين ما نصّ الل
 عليه.   

 ّ ّ  وا كذلك بالمعقول، قالوا: إنّ واستدل وهو أعلى المطعومات،   ،على الب رّ  نصّ صلى الله عليه وسلم  بي الن
ّ  ونصّ  ما بينهما   ها، فكان ذلك تنبيه ا إلى أنّ على الملح وهو أدنى المطعومات، يعني: أقل
عام، وما بينهما داخل في  شيء في الطّ  ىوأدن ؛ عامبهما، فذكر أعلى شيء في الطّ  لاحقٌ 

رّ  ، وقالوا: إنّ الحرمة بلا شكّ  ّ ال ّ با إن ة، يعني: فيه سبب، فيه  ما يثبت في تلك الأصناف لعل
ّ   فوجب تعدية هذا الحكم في كلّ وصف،   ة، وهذا كلام معقول  موضع و ج دت فيه تلك العل

ا.    جدّ 
 ّ ا بين القولين ،اجحوالر  ّ رّ  الذّي ل الأوّ ؛إذا نحن وازن با في هذه الأصناف  حصر ال

ّ السّ  ّ ة، وما توسّ ت ّ تها، إذا نحن تأمّ ع فيها وقاس عليها غيرها ما وجدت فيه عل ه لا  لنا نجد أن
رّ  ،ما ذهب إليه الجمهور أنّ  شكّ  ريان ال ّ  ،عليه با في غير ما نصّ  من ج اجح المعمول هو الر

رية ولا اعتداد به؛ لابه، ولا عبرة  بقول الظّ  القياس؛   نائه على أصل فاسد، وهو نفي  ب ب اه
رّ  لأنّ  ّ ال ا رفضوا القياس با لو ثبت عن غير تلك الأصناف إن  ّ ما يثبت بالقياس، فهم ل م
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رية لأنّ الظّ  . ون هناك ربا في غير هذه الأصنافرفضوا أن يك هم لا يقومون بالقياس  اه
 ّ ّ ا في هذه الأصناف السّ ه لا ربا إلّ انتهوا إلى أن  ارع ال كريم. عليها الشّ   نصّ   التّي ،ةت

 

 ة: ت  با في هذه الأصناف الس  ة تحريم الر  عل   -2

 ّ ّ  ،في أنواع أخرى وجدناها و  ؛إذا عرفناها حتىّ  ؟، ة ما هي العل ى غير وأصناف شت
ّ ينا الحكم إليها، وقلنا: إنّ هذه الأصناف، عدّ      عليه تمام ا بتمام. مة مثل ما نصّ  ها محر

رّ  ذكرنا أنّ  ّ با ليست مقصورة  على الأعيان السّ أنواع ال ّ ه  نصّ   التّية ت عليها رسول الل
ّ ، صلى الله عليه وسلم ّ ه يتعدّ وأن رّ اها إلى ما سواها في العل ويةة، وال عليه من   إذا ثبتت في غير ما نصّ   ؛ب

ّ  ؛أعيان ّ فإن رّ من أجلها حرّ  التّية ما تثبت بالقياس، وهذا يستلزم البحث في العل ّ ه ال با، م الل
 ّ    .؟ ةيعني: ما هي هذه العل

 ّ ّ ات ّ فق المعل ّ   على أنّ   ؛ذين يأخذون بالقياسلون ال ّ   ة واحدة، وأنّ هب والفضّ ة الذّ عل ة  عل
ّ الأعيان الأربعة   ّ   الأخرى واحدة، ثم واحد منها على مذاهب،    ة كلّ اختلفوا بعد ذلك في عل

 ّ  ووي في مجموعه قرابة  عشرة مذاهب.  و ص ل بها الإمام الن
   افعية مذهب الشّ  : ل المذهب الأوّ 

ّ  ذهبوا إلى أنّ  ّ هب والفضّ ة في الذّ العل ذكر   صلى الله عليه وسلمبي ة جنسية الأثمان غالب ا، يعني: الن
ّ شيء يتّ  يريد جنس  الأثمان، فأيّ ة وهو هب والفضّ الذّ  ينطبق عليه هذا   ؛اس أثمان اخذه الن

 ّ ّ   - أي: أعلاها  - ة، ويراد بذلك كونهما جنس الأثمان أو جوهرها  الوصف فيكون عل ما  ورب
 ّ ّ ر الشّ عب ّ افعية عن العل ها قيم  ة؛ لأنّ هب والفضّ ذكر الذّ   صلى الله عليه وسلم بي  ة بكونها قيم المتلفات، يعني: الن

       خر فيه الأثمان، يعني:  نزن به الأشياء، ندّ الذّي المتلفات أو قيم الأشياء، يعني: المعيار 
 ّ ويضات، وغرامات، ومهور، وأروش الجنايات... إلخ، كل ه يكون  ما نجد فيه من تع

 ة.  هب والفضّ بالذّ 
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نقلها الماوردي وغيره عن   التّيوهي  ، حيحة عند الأصحابوالعبارة الأولى هي الصّ 
ّ الإمام الشّ   نصّ    اهما، يعني:ة لا تتعدّ هب والفضّ ة عندهم مقصورة على الذّ افعي. وهذه العل

ّ كانوا لا يتصوّ  ّ رون أن يعتبرونها أثمان ا ويتعاملون بها،   ،اس أشياءه من الممكن أن يخترع الن
ّ هب والفضّ للأشياء من غير الذّ  اوتكون قيم ّ  هاة ل كنّ ة، فهي عل ة قاصرة، يعني: هذا  عل

 ّ ّ يضعف من قولهم: أن ّ  من أنّ  ة لا بدّه ما دامت عل ية، فكيف  ة تكون متعدّ صفات العل
 ّ ة هب والفضّ ا غير الذّ ة وقاصرة في نفس الوقت؟ وهذا أضعف من شأنهم. أمّ تكون عل

 ّ     ها طعام.ة فيها أنّ فالعل
ة من الموزونات،  هب والفضّ لا ربا فيما سوى الذّ  ، افعية يرون بناء على هذاإذ ا الشّ 
 ّ ّ كالحديد والن كما سيأتي  -وف، وهي خلاف ا للحنفية صاص، والقطن والكتان والصّ حاس والر

ل ا، ولا خلاف  في شيء من ذلك عند  فيجوز بيع بعضها لبعض متفاضل ا ومؤجّ  -بيانه
ّ افعية إلّ الشّ  ّ افعي عن بعض الأا وجه ا حكاه المتولي والر ه يجوز بيع مال بجنسه صحاب: أن

 وضعيف.   متفاضل ا، سواء كان مطعوم ا أو نقد ا وغيرهما، وهو وجه شاذّ
ّ   على ما ذهبوا إليه من أنّ   ؛الشافعية  ستدلّ ا   ها ة جنسية الأثمان، وأنّ هب والفضّ ة الذّ عل

 ّ ّ دة لا تتعدّ ة محدّ عل رّ اهما إلى غيرهما، بأن اهما إلى غيرهما لمعنى يتعدّ با ه لا يجوز أن يكون ال
ّ  كلّ  من الأموال؛ لأنّ  رّ شيئين جمعتهما عل با، لا يجوز إسلام أحدهما للآخر ة واحدة في ال

ا جاز  ة والحنطة والشّ هب والفضّ هما من جنس واحد، كالذّ لأنّ  - مل  يعني: في السّ -  ّ عير، ول م
ّ  على أنّ  وال، دلّ  ة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأمهب والفضّ إسلام الذّ  ة العل

ّ فيهما بمعنى لا يتعدّ   ه من جنس الأثمان. اهما، وهو أن
 ّ ّ والعل ّ والشّ  يعني: كالبرّ -قدين ة في الأصناف الأربعة الأخرى من غير الن مر  عير والت

ّ  افعية أنّ ذكر الشّ  -والملح افعي في الجديد عام، وهذا قول الشّ عم من الطّ ة فيها هي الطّ العل
ا. فعليه فإنّ  رّ  أيض  ّ  ؛مطعوم با يحرم في كلّ ال ّ سواء كان مم ّ ا ي كال أو مم ا لا  ا يوزن، أو مم
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ّ شيء يستخدم كطعام لا يجوز بيعه بجنسه إلّ  يكال ولا يوزن، أيّ  ساوي م ث ل ا بمثلٍ،  ا بالت
 وخذ؛ أي: بلا تأجيل.  وهات  

 ّ ّ هقال الإمام الن ّ  :ووي رحمه الل ّ "الت ن كلام  وقد تضمّ  ، بإجماعك مسّ رجيح دون الت
ّ  أنّ  افعي في جماع العلم من الأمّ الشّ  ّ ه   ؛ب ابن المسي روى عن أبي سعيد الخدري رضي الل

افعي إلى فلا أدري أيشير الشّ   ،ةوله فيه مخالفون من الأمّ   ؛وأخذ به  ؛رف شيئاعنه في الصّ 
ريم ربا الفضل أم لا ّ   .فإن كان فهو مولد لثبوت الخلاف  .؟تح بعد أن ذكر    رمذي وقال الت

 ّ يخ أبو  عى الشّ وقد ادّ . من هذا شيءولذلك روي عن بعض أصحابه  . اسمذهب ابن عب
ّ ه تعالى ّ   أنّ   ،حامد الاسفراينى رحمه الل ريم ربا الفضل قول الت وقد عرفت    . ابعين أجمعينتح

ّ ه تعالى أعلم"  .ما فيه  .1والل
رّ ل كن لا يحرم في غير المطعوم ولو كان مكيل ا أو   افعية  با عند الشّ موزون ا، فيجري ال

ّ  ينكيلفي البرتقال مثل ا، فلا نبيع كيلو برتقال ب  ا؛ لأن ه طعام، فلا  برتقال، والبطيخ أيض 
 ّ ّ نقول: إن فرجل  ه طعام، فالبطيخ يجوز بيع بطيخة ببطيختين، والسّ ه فاكهة، نقول: إن

 ّ من غير الموزونات والمكيلات خلاف ا للحنفية، يعني:    ؛المطعومات  كلّ   ان، وهكذا. أنّ مّ والر
فرجل يباع بالعدد،  البرتقال يباع بالعدد، والبطيخ يباع بالعدد، والسّ   افعية في أنّ كلام الشّ 

 ّ ان يباع بالعدد، وغيرها من المطعومات من غير الموزونات والمكيلات، خلاف ا للحنفية  مّ والر
 .  -كما سيأتي بيانه-في ذلك 

د  لطعام الآدمي خاصّ والمر ا طعام  ة ، يعني: ما يأكله الإنسان، أمّ اد بالمطعوم ما ق ص 
رّ  ؛يورالحيوانات والطّ  وية. والطّ وما إلى ذلك فهذا خارجٌ عن ال ا يقصد به طعام  ب عام أيض 

ويعيش عليه، أو تفكّ  ّ الآدمي سواء كان اقتيات ا، يعني: يقتات به               ي به، ه ا، يعني: يحل
   افعية. ى مطعوم ا عند الشّ هذا يسمّ  واء والعلاج، كلّ تداوي ا يعني: ي ستخدم في الدّ أو 
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 ّ ّ   كر، وفيه: أنّ ابق الذّ امت السّ بحديث عبادة بن الصّ   ؛وا على هذاواستدل قال:    صلى الله عليه وسلم   بيالن
ة ، و ال ب رّ  ب ال ب رّ ،  ا " ة  ب ال ف ضّ  ، و ال ف ضّ  ه ب  ه ب  ب الذّ  ، م ث ل ا  لذّ  م ر ، و ال م ل ح  ب ال م ل ح   ّ ّ م ر  ب الت ع ير ، و الت ع ير  ب الشّ  و الشّ 

ذ ا ك ان  ي   ي ف  ش ئ ت م ، إ  ، ف ب يع وا ك  ن اف  ص  ت ل ف ت  ه ذ ه  ال أ  ذ ا اخ  و اء  ب س و اءٍ، ي د ا ب ي دٍ، ف إ  د ا  ب م ث لٍ، س 
ّ  لالة من الحديث أنّ وجه الدّ  .1" ب ي دٍ عير، والمقصود منهما والشّ  فيه على البرّ  نصّ   صلى الله عليه وسلم بيالن
 ّ لحق بهما ما في معناهما كالأرز والذّ قوّ الت ّ   رة، ونصّ  ت، فأ  ّ فيه على الت   كهّفمر والمقصود منه الت
ّ   و ّ أدّالت زّ م، وألحق به ما في معناه كالت على الملح   بيب والمشمش، وما إلى ذلك، ونصّ  ين وال

 ّ وية، وما إلى ذلك؛ لأنّ والمقصود به الإصلاح، فألحق به ما في معناه كالز   نجبيل والأد
رّ  عام، فكذلك كلّ الملح دواء للطّ  ا، فلا يجوز بيع الجنس منه  ما كان دواء  يدخله ال با أيض 

 ا مثل ا بمثل، سواء  بسواء ما دام مطعوم ا.  بجنسه إلّ 
عام، وكذلك صلح الطّ صلح البدن، فالملح ي  أو ما ي   ؛اءصلح الغذولا فرق  بين ما ي  

وية ت   ا تر  حّ الأغذية تحفظ الصّ  صلح البدن، فلا فرق  بينهما، فإنّ الأد وية أيض    دّ ة، والأد
 المرض. 

 ّ ّ ه  استدل ا بحديث م ع مر، عن عبد الل ّ ه عنهما-وا أيض  كنت أسمع رسول "قال:    -رضي الل
ّ ه ع ام  م ث ل ا ب م ث لٍ " يقول:  صلى الله عليه وسلم الل ع ام  ب الطّ  ّ  ،2" الطّ  عام صراحة ، فقال:  ذكر الطّ  صلى الله عليه وسلم بيفهنا الن

ّ  لالة فيه واضح، أنّ ووجه الدّ  ."عام، مثل ا بمثلٍ عام بالطّ الطّ " ى عن بيع صلى الله عليه وسلم بي الن عام  الطّ نه 
ى ويشرب يسمّ  بل  ؛ما يؤكل ى طعام ا، فكلّ يتناول جميع  ما يسمّ  عام عامّ عام، والطّ بالطّ 

ّ ه  ى الماء  طعام ا، فقال تعالى  -سبحانه وتعالى-طعام ا، فالل  ّ     ﴿ : س م
      ﴾3،  ّبائح، وقال:والمراد به الذ ﴿   
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﴾هرماء النّ   ،أي: من الماء  . ﴿             ﴾1.    وعن عائشة
ّ ه عنها ه ر  م ا ن وق د  ف يه   : "قالت   رضي الل  ّ ح ي م  ي أْت ي ع ل ي ن ا الش ن  ن ؤ ت ى ب اللّ  ا أ  لّ  ّ م ر  و الم اء ، إ  م ا ه و  الت  ّ ن  .2" ن ار ا، إ 

ّمر باعتباره  الماء جعلت ف    طعام ا.  بمنزلة الت
رّ الشّ  وبالآية والحديث استدلّ  ريان ال ّ  افعية على ج حه إمام الحرمين  با في الماء، كما صح

 ّ ّ والر افعية بن وا استدلالهم بالحديث على  الشّ  إنّ  افعي والجمهور؛ ل كونه من المطعومات، ثم
ّ    أو على مشتقّ   ،قاعدة: "تعليق الحكم على ما اشت قّ  منه" ية ما منه الاشتقاق، وذلك مشعر بعل

 .          ﴾3﴿ قوله تعالى:  على حدّ 
 ّ ّ فالجلد عل ّ  نا؛ لأنّ ته الز ّ  انية مشتقّ الز ّ اني مشتقّ اسم فاعل، والز ة ما منه الاشتقاق،  ، فالعل

 ّ ّ وهو الز ّ ه الحكم بالجلد على لفظ المشتقّ نا، حيث عل ّ   ق الل ّ وهو الز ذلك على   اني، فدلّ انية والز
ّ  أنّ  ّ  الذّي نا الز لقد ذكر الحكم عقيب اسم    .هكذا الحال هنا ،ة الحكممنه الاشتقاق هو عل

ّ ذلك على كون الطّ   عم طعام، فدلّ من الطّ   المشتقّ  رّ عم عل با، وتأسيس ا على ذلك فلا ربا  ة ال
  صّ ا كالعظم، ولا فيما هو خ بطعام الجنّ  فيما لا ي ؤكل عادة  كالجلود، ولا فيما يختصّ 

  ّ د  به طعم الآدمي والبهائم مع ا، ف ي نظ ر، إن غلب  بن، وأمّ بالبهائم كالحشيش والت ا ما ق ص 
ا إذا غلب تناول البهائم فهو ربوي، وأمّ  أو كان أكله له والبهائم سواء،  ؛تناول الآدمي له

ريق معرفة ذلك  ّ -له فهو غير ربوي، وط يء قصد به طعام الآدمي أو  أي: كون هذا الش
ّ الأصحاب وإلّ  يعلم من نصّ  -مالبهائ       اس واستعمالاتهم.ا فبالعرف، يعني: بعرف الن

 : مذهب الحنفية والحنابلة الثاّني المذهب  
ّ   ؛فقد ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ّ   وايات عنه، إلى أنّ في أشهر الر رّ عل با  ة ال

حاد الجنس في الموزونات، وهم يقصدون تّ ة الوزن مع الجنس، أي: ا  هب والفضّ في الذّ 
 

 .  247الآية  ، البقرةسورة  -1
نيا صلى الله عليه وسلم بيباب كيف كان عيش الن    ر قاق، كتاب ال  ،البخاريأخرجه  -2  .6229رقم   ،و أصحابه و تخل يهم من الد 
 . 2الآية جزء من  ، ورسورة الن   -3



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

61 

 

موزون، وفي الأصناف الأربعة الكيل مع    ة وما ي قاس عليهما من كلّ هب والفضّ بذلك الذّ 
 ّ ّ الجنس، يعني: الجنس المت ّ ة مركّ حد إذا كان ي كال، فهي عندهم عل ّ بة، ورب روا عنها ما عب

مكيلات، والوزن في  القدر هنا يعنون به الكيل في ال ،بالقدر مع الجنس، وهو أشمل
 الموزونات. 

رّ   وعلى ذلك، فإنّ  ة إلى غيرهما من  هب والفضّ ى الذّ يتعدّ   ؛با عند الحنفية وموافقيهمال
ّ  الموزونات ى الأصناف الأربعة إلى غيرها من المكيلات، ولو حاس والحديد، ويتعدّ كالن

ّ غير مطعوم كالحبوب والأشنان، بل إنّ  ّ هم منعوا بيع الت ّ راب بالت ه يدخله الكيل في  راب؛ لأن
 ّ ّ زمنهم، واستدل ّ ة من الكتاب والسّ وا على ما ذهبوا إليه بأدل    ة والمعقول. ن

ّ أمّ        ﴿ : وا بقوله تعالى ا دليل الكتاب فقد استدل
  ﴿    ﴾1،   وذكرت الآيتان الكيل

         ﴿ : تعالى  والميزان ، وقال
 ﴾2.  ي اء ه م  "  و ش  ي اء ه م   و ل ا  ﴿هنا هي الموزونات والميكلات، وقال:    "أ  ش  اس  أ   ّ خ س وا الن ت ب 

ن ت م  م ؤ م ن ين   ن  ك  ل اح ه ا ذ ل  ك م  خ ي رٌ ل  ك م  إ  ص  ر ض  ب ع د  إ  د وا ف ي ال أ  لالة من الآيات  وجه الدّ   ، 3﴾ و ل ا ت ف س 
رّ  أنّ  ّ ه تعالى جعل حرمة ال  على أنّ  عم، فدلّ با بالمكيل والموزون بإطلاق دون شرط الطّ الل
 ّ  ﴿  الكيل والوزن، قال تعالى:ة هي العل       

               ﴾4.   .فذكر الكيل والوزن   

ّ ا دليل السّ وأمّ  ّ ة: ن ّ ه ، ريذوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخفقد استدل رضي الل
ّ ه  أنّ ، عنهما بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقد م  بتمر  صلى الله عليه وسلم رسول الل
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ّ  -جنيب  ّ ه  -مريعني نوع ا ممتاز ا من الت ك لّ  : "صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الل ي ب ر   ت م ر   أ   ه ك ذ ا؟"، خ 
ه   لا  : ق ال    ّ ه   ر س ول   ي ا و الل  ّ ا الل  ّ ن اع   ل ن أْخ ذ   إ  اع ي ن ، ه ذ ا م ن   الصّ  اع ي ن   ب الصّ  لا ث ة ، و الصّ   ّ  ب الث

ه     ر س ول    ف ق ال    ّ ،  لا  :  صلى الله عليه وسلمالل ،  الج م ع    ب ع    ت ف ع ل  ر اه م  ّ    ب الدّ  ر اه م    اب ت ع    ث م ن يب ا  ب الدّ  ومعنى   .1"ج 
 ّ ّ  الج نيب: بفتح الجيم، ثم ا الجمع فهو تمر مر، وأمّ نون مكسورة، نوع من أعلى وأجود الت

 في كتاب البيوع.  البخاريرديء، والحديث أخرجه 
ّ والشّ  ّ و  ه ذكر الميزان،  اهد فيه أن قال: "والميزان كذلك"، فالكيل   ذكر المكيل، ثم

 ّ رّ والوزن هما عل وية، فوجه الدّ ة الأصناف ال قوله: "وكذلك الميزان" أراد به  لالة أنّ ب
ريق الك ة، يعني: وكذلك كل موزون؛ لمجاورةٍ بينهما مطلق ا من غير فصل يانالموزون بط

 ّ ون ا، أو إذا ة عندهم هي الجنس الواحد إذا كان موزبين المطعوم وغيره، يعني: العل
    كان مكيل ا. 

ّ  ا دليل المعقول: فقالوا: إنّ وأمّ  ر في قضية البيع مفروض فيها المساواة، والمؤث
ّ   ؛تحقيق المساواة أو عدم المساواة الوزن أو الكيل   ما هو الكيل والوزن والجنس، فإنّ إن
ّ ىيساوي بينهما في المعن يساوي بينهما صورة ، والجنس إذا وجدنا  ، فكان علة . ثم

زّ  ّ ال زّ يادة في الكيل محر ّ يادة في الطّ مة دون ال ّ عم، بدليل بيع الث ه جائز قيلة بالخفيفة، فإن
وي ا في الكيل.    إذا تسا

  :ا مذهب المال كيةأمّ  
ّ فبرغم اختلاف عبارات السّ  رّ ادة المال كية في بيان عل أحسن ما ذ ك ر    با، فإنّ ة ال

ّ   هم يرون أنّ عنهم أنّ  ّ  ةهب والفضّ الذّ ة في  العل ّ إن افعية قدية، ويمتازون على الشّ ما هي الن
ّ  بأنّ  ّ -ة هذه العل ّ  -قديةوهي الن ّ ية عندهم، يعني: إذا اتّ ة متعدّ عل شيء  اس أيّ خذ الن
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رّ   امن الأشياء كأثمان للأشياء، أو نقد ا ال نة نصوص تدلّ وفي المدوّ  با.لها، دخله أيض 
ّ ي    ، وةهب والفضّ على كراهة مالك لبيع الفلوس بالذّ  ّ   لو أنّ "ه قال: روى عنه أن اس الن

ااتّ  وية  أيض     . "خذوا من جلود الإبل أثمان ا فكانت رب
ّ  وهذا في الواقع يدلّ  ّ على عمق نظرة الإمام مالك، وات له، وعمق فكره، ساع تخي

 ّ ّ حيث يتخي ّ ل أن ّ اس زمان يتّ ه سيأتي على الن هب قود والأثمان من غير الذّ خذون من الن
 ة. والفضّ 

ّ   ؛ا بقية الأصناف الأربعةأمّ  خر، فيمتازون ها ق وت مدّ أنّ   :ة عند المال كية فيهافالعل
ّ -افعية  عن الشّ  ّ   ذين ذهبوا إلى أنّ ال هم يقولون: قوت بأنّ   -عم ة لهذه الأربعة هي الطّ العل

 ّ ما يطعم:  عام هو كلّ عام، فالطّ عام، والقوت يختلف عن الطّ د الطّ فقط وليس مجر
ّ فوا وية، ما يأكله أغلب الن وإن كان  حتىّاس كه، ماء، الملح في الأطعمة، الأد

المال كية حصروها في القوت، والقوت ما تقوم   بعض البهائم تأكل منه أحيان ا، ل كنّ 
يعني: -افعية طعم عند الشّ  عليه حياة الإنسان، وتظهر الفائدة في الفواكه، فالفواكه

ها ليست قوت ا تدخل ضمن هذه الأصناف الأربعة؛ لأنّ ل كن عند المال كية لا    -طعام
ّ مدّ  ّ خر ا، يعني: لا يعيش الن ما هي نوع من الفاكهة، ل كن يدخل في ذلك اس عليه، إن

خر، أمّ  رّ لا يدّ  الذّيا القوت كلّ  قوت ي دّ  وية. خر فلا يكون من الأموال ال    ب
ّ ه-"مراده    :ابقال الإمام الحطّ  ّ   -رحمه الل ّ   ن أنّ أن يبي سا يدخلان ربا الفضل والن

 ّ أو عروض  ،عام من حيث الجملة، ولا يدخلان في غيرهما من حيوانقد والطّ في الن
ّ أو غير ذلك، وأمّ  سا ا تفصيل ذلك أعني ما يدخلان فيه معا، وما يدخل فيه ربا الن

ّ خاصّ  م ربا، وفضل، ا يأتي ولو ذكره هنا لكان أوضح وأحسن فيقول، وحرّ ة فيؤخذ مم
ّ ي نقد، وربوي إن اتّ ونسا ف ويينحد الجنس وإلا فالن  كلّ   وقد علم أنّ   ؛سا، وإن غير رب
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ّ   ما يدخله ربا الفضل فإنّ  ّ   وليس كلّ   ؛سا يدخلهربا الن سا يدخله ربا  ما يدخله ربا الن
 ربوي.ليس ب   الذّيعام كالطّ  ؛الفضل

ّ  وما ذكره من أنّ  ّ قد والطّ غير الن هو كذلك سا عام لا يدخله ربا الفضل، والن
ّ ، وفي حديث مسلم قال القرطبي: فيه دليل على جواز  .اشترى عبدا بعبدينصلى الله عليه وسلم ه أن

بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا، وهذا لا يختلف فيه، وكذا في سائر الأشياء ما 
 ّ رّ عدا ما يحرم الت ويات"فاضل في نقده من ال  .1ب

 ّ رّ إذ ا هذه هي أقوال أهل العلم في عل مذهب من هذه المذاهب  با، وكلّ ة ال
بعض الفقهاء المعاصرين انتهوا  هت إليه بعض الانتقادات، لدرجة أنّ الأربعة و جّ 

رّ  يرى أنّ  الذّيل، وهو إلى الأخذ بالقول الأوّ  وية محصورة في السّ الأصناف ال ّ ب ة ت
 ذهب إلى أنّ   الذّيهو القول    :أقوى هذه الأقوال  فقط، ل كن هذا غير صحيح. ولعلّ 

 ّ ّ ة أنّ هب والفضّ ة في الذّ العل ّ هب والفضّ منية في الذّ ها أثمان للأشياء، فالث ة في ة، والعل
خر، ل كن قول الحنفية بأنّ ها طعم أو أنّ أنّ  ؛الأصناف الأربعة الأخرى ها ها قوت مدّ 

ّ  كلّ   .قدمكيل، هذا كلام فيه شيء من المؤاخذة، وعليه شيء من الن
 

 

 

 

 

 

 
 . 4/300 ، ابرح مختصر خليل، الإمام الحط  شمواهب الجليل  -1



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

65 

 

 ّ ّ المطلب الث   ريعة و حكمها  اني: المرابحة البسيطة في الش
ريف بيع المرابحة لغة واصطلاحا الفقرة الأولى:      تع

 ّ  غة: في الل
قال الفراهيدي: ربح فلان وأربحته، وبيع مربح إذا كان يربح فيه، والعرب 

ّ ه تعالىتقول: ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها،           ﴿:  قال الل
     ﴾1،  ّ  .2بح بيني وبينهوأعييته مالا مرابحة أي: على أن يكون الر

ّ  "معناه ما ربحوا في تجارتهم، لأنّ  :وجاء في لسان العرب ّ الت ما جارة لا تربح، إن
ربح فيها ويوضع فيها، والعرب تقول: قد خسر بيعك وربحت تجارتك؛ يريدون بذلك ي  

ّ "الاختصار وسعة الكلام؛ قال الأزهري:  ّ جعل الفعل للت ما جارة، وهي لا تربح وإن
 .3ربح فيها"ي  

 ّ ّ وفي مقاييس الل على شف في مبايعة.  اء والباء والحاء أصل واحد، يدلّ غة: الر
. وتجارة رابحة: يربح فيها. يقال ربح من ذلك ربح فلان في بيعه يربح، إذا استشفّ 

 .4وربح، كما يقال مثل ومثل"
 ّ ّ   التّينوع من البيوع    :غة تعنيوالمرابحة في الل زّ تفيد الن ّ ماء وال ، من الأصليّ يادة على الث

 ّ ّ وقد تعل  هي أساس البيوع بجميعها. التّيجارة ق مصطلح المرابحة بالت
 

 
 . 15سورة البقرة، الآية  -1
 . 28انُظر ص  اء والباء والحاء. باب الر    مصدر سابق، الخليل الفراهيدي، -2
 ماد ة ربح.   ،لسان العرب  -3
 . 29 ص  انُظر. ربح  ماد ة  فارس، ابن سابق، مصدر -4
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 في الاصطلاح: 
ريف الكاساني - ّ  ؛"وبيع المرابحة :تع زيادة من الأوّوهو مبادلة المبيع بمثل الث ل و

 .1ربح"
ريف الحطّ  - وما صرفه  ؛لعةوهو أن يذكر له ثمن السّ  ؛ا بيع المرابحة"وأمّ  :2ابتع

ويقول له المشتري  . 3عشرة كذا وكذا" أربحك في كلّ  :عليها 
-  ّ فه الن ّ "وهو عقد ي   :وويعرّ  زيادة، بأن من فيه على ثمن المبيع الأوّ بنى الث ل مع 

 ّ  يقول لغيره: بعتك هذا بما اشتريته وربح، أو بربح درهم لكلّ  يشتري شيئا بمائة، ثم
ّ إلى رأس المال شيئا  عشرة، ويجوز أن يضمّ  عشرة، أو في كلّ   .4يبيعه مرابحة" ثم

فه ابن قدامة "هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط   :بقوله5ومن الحنابلة عرّ 
بمائة بعتك بها، وربح عشرة،  أو هو عليّ   ؛علمهما برأس المال فيقول: رأس مالي فيه

 ّ     .6"ته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهةفهذا جائز لا خلاف في صح

 
 . 36انُظر ص  .135/ 5ج ،  لكاساني مصدر سابق، ا  -1
أصله    ،ينفِ اب: فقيه مالكي، من علماء المتصو  محم د بن محم د بن عبد الرحمن الرعيني ، أبو عبد الله، المعروف بالحط   -2

خ في الأصول،  " ة العين بشرح ورقات إمام الحرمين قر  "من كتبه   ،ة، ومات في طرابلس الغرب ولد واشتهر بمك    ،من المغرب 
رة  تفريح القلوب بالخصال المكف  " ، و في مناسك الحج    خ" الك المحتاجهداية الس  "ط و   " تحرير الكلام في مسائل الالتزام"و 

  الز ركلي،  سابق،  مصدر هـ.   954 توفي    ،ط  "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل " ط و  " نوبر من الذ  م وما تأخ  لما تقد  
 . 35 ص انُظر  .6/230 ج
                 الر عيني،  بالحط اب  المعروف المغربي، الله عبد  أبو   الد ين شمس خليل،  مختصر شرح في  الجليل مواهب -3

 . 4/239ج بيروت،  الفكر  دار  ،م 1992/هـ3/1412 ط
 . 3/528ووي، ج لن  ا  ،البين روضة الط   -4
ين: فقيه، من أكابر  عبد الله بن محم د بن قدامة الجماعيلي المقدسي ث الدمشقي  الحنبلي، أبو محم د، موفق الد   -5

م في دمشق،  وتعل   ،من قرى نابلس بفلسطين ،  اظر" ولد في جماعيل و "روضة الن  " الحنابلة، له تصانيف، منها " المغني 
الزر كلي،   سابق،  مصدر ، هـ620، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته سنة فأقام نحو أربع سنين ، هـ 561ورحل إلى بغداد سنة 

 . 35 ص انُظر . 67-4/66ج 
 . 50انُظر ص  .136/ 4ج   ،ابن قدامة مصدر سابق،  -6
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ّ  ويظهر أنّ  ريف هذه الت ّ ه للمرابحة العادية التّيعا  ،ذكرها الفقهاء رحمهم الل
 ّ ّ ات ّ ها على أنّ فقت كل ّ ها معاملة جائزة شرط الت المرابحة  لعة؛ لأنّ ل للسّ من الأوّصريح بالث

وفيما يريد بيعه،  ؛تقتضي في البائع أن يكون أمينا في بيعه التّي ،1مانةأمن بيوع ال
ّ  الذّيدق فهذا البيع قائم أساسا على الصّ  لعة للسّ  من الأصليّ يكمن في تصريح البائع بالث

وي ظهر رغبته في اقتنائها. يطمئنّ  حتىّ  المشتري 
وقد درجت المصارف الاسلامية على تسمية البيع بالعقد في تعاملاتها المصرفية، 

 ."الشرّاءعقد المرابحة للآمر ب" :فتقول
 

 ّ  أركان و شروط بيع المرابحة. انية:  الفقرة الث
 .و المعقود عليه ؛و العاقدان ؛يغةالصّ  :لبيع المرابحة أركان ثلاثة و هي

 ا شروط المرابحة فهي:أمّ 
 .الثاّنيلعة معلوما للمشتري أو ما قامت به السّ  ؛: أن يكون رأس الماللاأوّ 

 .أن يكون الربح معلوماثانيا: 
: أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال كالمكيلات و الموزونات، فان ثالثا 

 ّ ّ كان مم ل، سواء باعه من بائعه أو من غيره، من الأوّ ا له مثل يجوز بيعه مرابحة على الث
 ّ أو من خلاف جنسه، بعد  ؛بح من جنس رأس المال في المرابحةو سواء جعل الر

 ّ ّ من الأوّ أن كان الث  بح معلوما. ل معلوما و الر
 

، أو أ نمـق ص   -1 دُ فِيه ا الثَّم نُ بمثِملِ ر أمسِ المم الِ، أو أ زمي د    ماله  المرابحة، أو برأسا أخبر بالثمن مع زيادة، فهو فإم   ، بيوع يُح دَّ
، و سم يت بيوع الأمانة، لأن ه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس  نقص من رأس المال، فهو الوضيعة ب ولية، أو فقط، فهو الت  

  ينظر مصدر سابق،  .المال، و من شواهده قولهم: "و الش بهة كالحقيقة في المنع من بيع المرابحة، لأن ه مبني على الأمانة"
 .2/55الكافي لابن قدامة، و ، 9/10افعي، للر    ،فتح العزيز  . و36. انُظر ص 22/75رخسي، للس  
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رّ ا يكون في العقد الأوّ : ألّ رابعا با، فإن كان كذلك ل مقابلا بجنسه من أموال ال
المرابحة  لم يجز له بيعه مرابحة، لأنّ  ؛بأن اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل

 ّ زيادة، من الأوّ بيع بالث زّ ل و  رّ فيادة وال ا عند با تكون ربا لا ربحا، و أمّ ي أموال ال
 .اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة

 .1لم يجز بيع المرابحة ؛ل صحيحا، فإن كان فاسدا: أن يكون العقد الأوّ خامسا
 

 ّ  حكم بيع المرابحة. الثة:  الفقرة الث
ّ ه التّي ؛كتور رفيق المصري هذه المسألةناقش الدّ   ،اختلف فيها الفقهاء رحمهم الل

ها "وجمهور الفقهاء على جواز المرابحة، ول كن روي عن بعض العلماء أنّ   : ومن جملة ما قاله
 ّ ّ باطلة، وروي عن ابن عب ّ اس أن ه كره، كما روي هذا  ه نهى عنها، وفي بعض ال كتب أن

وابن  ،مسعودهي عن عكرمة وإسحاق، وال كراهة عن الحسن ومسروق، والجواز عن ابن النّ 
 ّ ّ  ب وشريح وابن سيرين، وروي عن آخرين أنّ المسي ذكر  المساومة أفضل من المرابحة، ثم

ّ  :رأيه في الموضوع قائلا ّ  ؛ي أميل إلى جوازها"وإن ّ من الأوّإذا كان الث بح  ل معلوما، والر
 ّ ّ من الأوّمعلوما، ولم تكن هناك خيانة أو شبهة خيانة في بيان الث في   بح يكون ل. وهذا الر

ّ  ،سبب كراهتها مقابل خبرته وجهده ووقته ومخاطرته، ولعلّ  البائع   اس أنّ لدى ابن عب
ّ مرابحة يبيع السّ  زيادة ربح مضمون، فيصير هذا الر رّ لعة ب   .2با" بح أشبه بال

ّ ه ّ  :قال ابن حزم رحمه الل ريق وكيع سفيان الث عن عبد الأعلى   ،وري"روينا من ط
 ّ ّ  ،اسعن سعيد بن جبير عن ابن عب أربحك للعشرة اثني  :ه كره بيع "ده دوازده" معناهأن

 
  الور اقة  و  المطبعة ،م 2011 الأولى  الط بعة  عمي، أيت الل طيف  عبد المغربية، الت طبيقات وفق معاصرة  فقهية قضايا -1

 . 93-92 مراكش، ص الوطنية 
 .5/834ة المجمع الفقهي، العدد مجل   -2



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

69 

 

ّ . عشر وهو بيع المرابحة ّ وروينا عن ابن عب وقال عكرمة: هو حرام   .ه قال: هو ربااس أن
 ّ ّ   ؛هه الحسنوكر ّ .  هه مسروقوكر ّ وروينا عن ابن مسعود أن  ربحا.فقة  ه أجازه إذا لم يأخذ للن

 ّ وتحسب  ،ب، وشريح، وقال ابن سيرين: لا بأس "ده دوازده"وأجازه ابن المسي
 ّ ّ الن ويل  ياب. فقة على الث من   سيئة، وباع نقدا، وفي من ابتاع ن   كثير في  ولمن أجازه تط

باغ، والقصارة، ، والصّ والطيّ  اشترى في نفاق، وباع في كساد، وما يحسب كراء الشدّ 
 ّ ّ ه كذب وإذا انكشف أن  ه رأي فاسد. وكل

 ّ   يا هكذا فليقل: قام عل لا ابتياع فيه إلّ  ،جارة في بلدل كن نقول: من امتحن بالت
 ّ ّ   بكذا، وبحسب نفقته عليه أو يقول: ابتعته بكذا، ولا يحسب في ذلك نفقة، ثم ي يقول: ل كن

لة  فهذا بيع صحيح لا داخ  .ا فدع لا أبيعه على شرائي، تريد أخذه مني بيعا بكذا وكذا، وإلّ 
 .1فيه"

ّ   ؛القول بالجواز  ولعلّ  بيع المرابحة   نأخذ به، لأنّ   الذّيديد والقول المفيد  أي السّ هو الر
 ّ ويلاتها المعتمدة، وفي أهم ويلية رئيسية ضمن تم ّ أضحى اليوم صيغة تم ويةيته الاقتصادية والت  ؛نم

ّ  :كتور سامي حمود إذ يقولننقل كلام الدّ  لا   التّيه يغطي جانب ا من جوانب الحاجة "أن
ريق الصّ  ، يمكن تحقيقها   : يغ المعروفة في المعاملات المبحوثة في الفقه الإسلاميعن ط

ّ وذلك باعتبار هاتين الصّ  ،كالمضاربة والمشاركة ويل والاستثمار  يغتين هما أبرز صيغ الت م
ّ   ،الشرّاءحة للآمر بقه صيغة بيع المراب تحقّ   الذّي  الثاّني ا الأمر  الحلال، أمّ  ّ فإن ل في القالب  ه يتمث

ّ  الذّي العملي  وذلك ضمن إطار   ،ع بالمرونة والملاءمة لطبيعة العمل المصرفي المعاصريتمت
ّ الالتزام بالضّ   -مصرف آخر شأنه في ذلك شأن أيّ  - فالمصرف الإسلامي  رعية.وابط الش

ّ ليس تاجر اقتناء للسّ     .2مدير مدبر للاحتياجات"ه لع والبضائع والخدمات، ول كن
 

 
 بتصر ف.  500/ 7ج  لبنان،    الفكر   تاريخ، دار   وبدون  ط   بدون   القرطبي،   حزم   ابن   أحمد   بن   علي   محم د   أبو   بالآثار،   المحل ى   -1
 بتصر ف.  809-5/808ة، العدد ة مجمع الفقهي الاسلامي بجد  مجل   -2
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 ّ  الفرق بين المرابحة و بعض صيغ المعاملات المالية ابعة:  الفقرة الر
 ق و المرابحة الفرق بين التورّ لا:  أوّ 

ّ ولي  المنبثق عن منظّ ف مجمع الفقه الإسلامي الدّ عرّ  ق في  ورّ مة المؤتمر الإسلامي الت
 ّ ل من أجل أن يبيعها نقدا  بثمن مؤجّ   ،سلعة   "قالمستور  "  شراء شخص   : هاصطلاح الفقهاء بأن

ّ  ،غالبا إلى غير من اشتريت منه ،بثمن أقلّ  ّ بقصد الحصول على الن ق جائز  ورّ قد، و هذا الت
 ّ ّ شرعا، شرط أن يكون مستوفيا لشروط البيع المقر م في الاصطلاح  ق المنظّ ورّ رة شرعا. و الت

ّ هو شراء المستور   :المعاصر بثمن   ،أو ما شابهها ؛وليةأو الدّ  ؛يةق سلعة من الأسواق المحل
ّ مؤجّ  ق أو بتواطؤ المستور   ؛أو بتوكيل غيره ؛ا بنفسهإمّ  ،ل ترتيب بيعهاى البائع المموّ ل يتول

ّ في الغالب، أمّ  أقلّ  مع البائع على ذلك بثمن حالّ   ؛لفعندما يكون المموّ  ،ق العكسيّ ورّ ا الت
 سة.ق المؤسّ هو العميل و المستور  

باستخدام صيغ   ،سات المالية الإسلاميةالمجمع على المصارف و المؤسّ  دو قد أكّ 
 ّ ّ الاستثمار و الت ويل المشروعة في جميع أعمالها، و تجن ّ ب الصّ م مة و المشبوهة بما فيها  يغ المحر

 ّ ّ ، التزاما بالضّ م و العكسيّ ق المنظّ ورّ الت ّ رعية بما يحقّ وابط الش ريعة الإسلامية، ق مقاصد الش
ّ لتجنيب المحتاجين اللّ  ، تشجيع القرض الحسنو  سات المالية  و إنشاء المؤسّ  ،قورّ جوء إلى الت

 صناديق للقرض الحسن. 
ّ  أنّ  :و يمكن القول و بيع المرابحة في اصطلاح الفقهاء   ؛ قورّ العلاقة بين بيع الت

ّ المرابحة يحدّ  ا أنّ منهما بيع لسلعة مملوكة في يد بائعها، إلّ  فكلّ  ،واضحة   الذّي من د فيها الث
ّ ريت به السّ اشت   ّ بح المطلوب، أمّ لعة و الر ّ فتباع السّ  :قورّ ا الت ّ  الذّيمن لعة بالث عليه في   تستقر
ّ   و غالبا ما يكون أقلّ   ،وقالسّ  ريقا للت ق كما  ورّ من ثمن شرائها. و يمكن أن تكون المرابحة ط

خذها المشتري غالبا ما يتّ  الشرّاءالمرابحة للآمر ب فإنّ ، أن في المعاملات المعاصرةهو الشّ 
 ّ ّ  ،قد وسيلة لتحقيق مراده من العقدالمحتاج إلى الن ّ و هو تمل قد المباح، حيث يشتري ك الن
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ّ كها بثمنها و ربح معلوم، و يسدّ لعة من المصرف بعد تمل ّ السّ  ّ د الث لا على  مؤجّ بح من مع الر
ّ  ،دة قدرا و زمناأقساط محدّ  له بثمن  كيأو و  ؛ غير بائعها وق لمشترٍ يبيع بعد قبضها في السّ  ثم

لعة قد تكون مقصودة لذاتها للانتفاع  السّ  إضافة إلى أنّ  .ق به مرادهيستطيع أن يحقّ  حالّ 
مقبول،    دور المصرف في عمليات المرابحة تحقيق مقصد شرعيّ   و يكون  جار فيها.بها أو الاتّ 

ّ أمّ  يولة  بتوفير السّ  ؛ق فيكون تحقيق المكاسب ورّ ا إن كان مقصد المصرف في عمليات الت
 ّ ّ ه أن يبيع السّ قدية للعميل، فالمشتري بالمرابحة من حقّ الن و هو   ،قدلعة إذا احتاج إلى الن
 ّ ّ ا عندما يتدخّ ، أمّ ق الفقهيّ ورّ الت ق عوائد و يحقّ  ،يولةاس للسّ ل المصرف ليتاجر بحاجة الن
رية ؛له       .أو وهمية فهو غير مقبول ،عبر آليات شكلية صو

 

 ينة و البيع بالمرابحة الفرق بين بيع الع    ثانيا: 
ولا  ،لعة على طرف ثالث أن يبيع السّ  لا بدّ ؛وفي هذه المعاملة" :بيلييخ الشّ قال الشّ 

 ّ ّ يبيعها على البنك، لأن   ، ى البنكعل لعة  فاق بينهما على أن يبيع السّ ه إن كان هناك تواطؤ أو ات
ّ  فإنّ  يه أهل  يسمّ  الذّي ينة، هذا ق، يجعل العقد ع  ورّ هذا يجعل العقد له اسم آخر غير الت

ّ لعة بثمن مؤجّ ، وهو أن يشتري السّ "ينةبيع الع  "العلم   ل بثمن حاضر  أوّيبيعها على البائع ال   ل ثم
ّ والع   .ينةل فهي الع  منه نقد ا، فهذه لو باعها على البائع الأوّ أقلّ  أهل   هورمة عند جمينة محر

إذا لم يكن   ؛ينة جائزةالع   افعية يرون أنّ العلم، من الأحناف والمال كية والحنابلة، والشّ 
 ّ ّ فاق أو شرط سابق، أمّ هناك ات  ،بين البائع والمشتري  ؛فاق أو شرط سابقا إذا كان هناك ات

 .1فهم يوافقون الجمهور على المنع منها" 

 

  book.com-www.noor. 104ص  ، تجميع أبو مهن د الن جدي، كتاب الكتّوني،بيلي للش    ،فقه المعاملات المصرفية  -1
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 ّ بيع الإنسان ما ليس  تحتاج إلى فهم معنى  ،ؤال"وإجابة هذا السّ  :ا ذكر فيه أيضاومم
ّ ه عنه ق ال  :   ،عنده :    فع ن  ح ك يم  ب ن  ح ز امٍ رضي الل َّم  ، ف ق ل ت   ّ ل َّه  ع ل ي ه  و س   ّ َّى الل  ّ ل َّه  ص   ّ ت ي ت  ر س ول  الل أ 

ب يع ه  ؟ ق ال :  َّ أ   ّ َّوق  ث م ب ت اع  ل ه  م ن  السّ  ل ن ي م ن  ال ب ي ع  م ا ل ي س  ع ن د ي، أ  أ  َّج ل  ي س   ّ ل ا ت ب ع  م ا  " ي أْت ين ي الر
ما  اختلافا  واسعا  في تفسير هذا الحديث، وبيان ذلك ك ، وقد اختلف العلماء1" ل ي س  ع ن د ك  

 : يأتي
بيع ما ليس  "هي عن هم يحملون النّ وهو أنّ  ؛تفسيرا  للمال كية   ذكر ابن عبد البرّ  1

ّ ها ما كان من بيع الع  عام وحده إلّ على الطّ  "عندك   صلى الله عليه وسلم ينة؛ لما رواه ابن عمر عن رسول الل
ع ام ا  قال: "  ه  م ن  اب ت اع  ط  ب ض  ى ي ق   ّ  .2"  ف لا  ي ب ع ه  ح ت

2   ّ ّ ره الشّ   وفس وبيع العين بلا ضمان، وذكرت   ؛ لا يمل كها التّيبيع العين  : هافعي بأن
 ّ ّ  ،فسير بعض كتب شروح الأحاديث، فهو بيع ما هو في ملك الغير مثل هذا الت يسعى  ثم

 ّ  ودفعه للمشتري. ؛راء من مال كهالبائع لتحصيله بالش
3   ّ ّ ر ابن القيّ   وفس بيع ما ليس هو على ثقة من  :هم بيع الإنسان ما ليس عنده بأن

ير في الهواء، وما تحمل  ارد، والطّ كبيع الآبق والشّ   ؛حصوله أو عدم حصوله، فيكون غررا  
 .3ناقته ونحوه

 
 

 
باب كراهية بيع   ،في كتاب البيوع  ،مذي والتّ   ،جل يبيع ما ليس عندهباب في الر   ، في كتاب البيوع ،أخرجه أبو داود  -1

  حجر  ابن البخاري، صحيح شرح الباري  ، فتح "حديث حسن" :. قال ابن حجر رحمه الله 1232رقم  ،ما ليس عندك
  الغليل في  إرواء   حه الألباني فيوصحَّ   .307ص بيروت،  المعرفة  دار  ه ـ1379 ط  الباقي،  عبد  فؤاد  أحاديثه  خرَّج العسقلاني،

  ،م1985/هـ1405/ 2  ط   الش اويش،  زهير  إشراف  الألباني،  ناصر الد ين  بن  محم د  ،1292الس بيل رقم    منار  أحاديث  تخريج
  . بيروت   الإسلامي المكتب

  . 2081رقم  بيع الط عام قبل أن يقبض، و بيع ما ليس عندك، باب    ، كتاب البيوع  ،البخاريأخرجه  -2
ية  رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، كل   ، يخ عاطف أبو هربيدعقود المناقصات في الفقه الإسلامي، الش   -3

 بتصر ف.  147ص   م، 2002ه/1422ة. فلسطين، موسم ريعة الجامعة الاسلامية غز  الش  
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 ّ ّ   : اني المبحث الث  راء في المصارف الإسلامية المعاصرة  بيع المرابحة للآمر بالش
ّ   ل:المطلب الأوّ ريه المصارف الإسلامية  بيع المرابحة للآمر بالش    راء كما تج

 

ّ أمّ  جريها المصارف الإسلامية، حيث يكون المصرف طرفا  فت    ؛راءا المرابحة للآمر بالش
ّ وعرّ   . العقدفي   ّ   يبدي    "أن    :حيلي بالوصف قائلا فها الز ارة، فيقوم  شخص رغبته في شراء سي

ّ المصرف بشراء هذه السّ  ّ ي ا بقبض حقيقي أو  إمّ   ؛مهاارة بحسب الأوصاف المرغوبة، ويتسل
ّ حكمي،   ومواعدة   ؛ل، مقابل رهن يأخذه المصرف من العميليبيعها للعميل بثمن مؤجّ   ثم
 ّ  .1راء"منه بالش

فها الدّ  "قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس    :كتور سامي حمود قائلا وعرّ 
ّ  الثاّنيل ما يطلبه شراء الأوّ ا-يدفعه البنك  الذّيقد بالن  ّ ا أو جزئي  ّ وذلك في مقابل   -كلي
ّ  ؛الب بشراء ما أمر بهالتزام الطّ  ّ وحسب الر  .2فق عند الابتداء بح المت

ّ  ؛وباعتبار المغرب ويلات البديلةأقبل على إطلاق الت ى بالبنوك  أو ما يسمّ  ، م
 ّ ّ الت ّ شاركية، فقد تم ّ ت المصادقة على مجموعة من الن ريعية والقانونية صوص الت   تخصّ  التّيش

ّ  103- 12من قانون  58ة فت المادّهذا الشأن، وعرّ        :ق بالقانون البنكي المرابحةالمتعل
دا وفي مل كيته، لعميله بتكلفة عقارا محدّ  منقولا أو  بموجبه بنك تشاركي، يبيع  عقد "كلّ 

 ّ ّ  .مسبقا فق عليهما اقتنائه مضاف إليها هامش ربح مت الأداء من طرف العميل لهذه   يتم
 ّ  رفين". فق عليها بين الطّ العملية تبعا لل كيفيات المت

 
 بتصر ف.   69ص دمشق،   الفكر دار ، م2006/هـ3/1427 ط  الز حيلي،  وهبة  المعاصرة، المالية  المعاملات  -1
 ة.  ة المجمع الفقهي الاسلامي بجد  مجل   ،5/808العدد  ،كتور سامي حمود راء، بحث للد  بيع المرابحة للآمر بالش   -2
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ويلات المصارف  ؛الشرّاءبيع المرابحة للآمر ب وبما أنّ  أضحى اليوم من بين أكثر تم
كما أشارت إليه هيئة   ، أموالا طائلة، فالقبض فيها يكون حكميا د رّ حيث ي   ،1الإسلامية

ّ المحاسبة والمراجعة للمؤسّ   .2رعيةسات المالية في المعايير الش
 ّ ّ   إنّ  ثم ّ تكون إمّ   ؛شرعت المعاملات التّيفات صرّ الت ق عليه  ا إسقاطا أو إقباضا، وعل

ّ "وأمّ   : كتور حامد العالم قائلا الدّ  قود، وبالوزن والكيل ا الإقباض كالمبادلة في العروض والن
     .3في الموزونات والمكيلات في العقارات والأشجار" 

ّ  يقوم عليها بيع المرابحة فهي عديدة، ولعلّ  التّية أسس العامّ ال  و من ها أساس أهم
على سلامة المبيع   المشتري يجب أن يطمئنّ  تقوم عليها المرابحة، لأنّ  التّيدق والأمانة الصّ 

 من الغرر والعيوب، ومن بين هذه الأسس: 
1.  ّ ّ  حيث إنّ  ،حايلالأمانة وعدم الخيانة أو الت ومن   ،بح وما يلحق بهمدار تحديد الر

 ّ ّ   ، كان هذا الأمر مدار بحث وتدقيق من الفقهاء  ثم ب على عدم الأمانة في تحديد  فيما يترت
 ّ ّ  ؛ناتهأو في مكوّ  ،منالث ّ لعة صوري ا ببيع السّ  ؛حايل على ذلكأو في الت  شرائها وغير ذلك. ثم

وليس   ،وترسيخ سلوك الوفاء بالعهد والالتزام بالوعد خلق ا ،ية البائع والمشتريجدّ  .2
 رورة قضاء . بالضّ 

 
مويلات المعتمدة في البنوك الإسلامية، فمثلا بنك قطر  دارة ضمن الت  الص   تشير الإحصائيات إلى أن المرابحة تحتل   -1

  % 61ودان إلى مويل بها في بنك الس  ، ث بلغت نسبة الت  م 2010سنة  %69.57مويل بالمرابحة ل نسبة الت  الإسلامي، تمث  
يات المشهود،  حد  نموي المنشود وواقع الت  شاركي في المصارف الإسلامية بين المقصد الت  مويل الت  من كتاب الت    .م 2011سنة  

 . 158ص  م2014/هـ1435 الأولى الط بعة  الإسلامي، للاقتصاد  المغربية  الجمعية إصدارات  سلسلةكتور محم د الوردي، للد  
توقيع عقد   كها لها، فلا يصح  سة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تمل  "يحرم على المؤس   : هامن ما نص  كما جاء في المعيار الث  -2

مكين ...."  لعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكما بالت  ل لشراء الس  عاقد مع البائع الأو  المرابحة مع العميل قبل الت  
         الإسلامية المعروفة اختصارا بـ: "الأي وفي"،  المالية  للمؤس سات  والمراجعة المحاسبة  هيئة الش رعية،  المعايير انُظر كتاب 

 . 8، معيار رقم البحرين  ،م 2002/ـه1431 ط
قل والإسقاط  صرفات أنواع؛ ففيها الن  ، والت  520-519كتور حامد العال، ريعة الإسلامية، للد  ة للش  المقاصد العام   -3

نطر كتاب قواعد  . اُ وعام    تأديب خاص   ك والاختصاص، والإتلاف ث  الخلط والتمل   هن، ث  والقبض، إضافة إلى الإذن والر  
 . بتصر ف.  2/69ج، لامين بن عبد الس  الأحكام في مصالح الأنام، عز الد  



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

75 

 

ّ أو ما ي   ،ضرورة إظهار عيوب المبيع .3 وإن  ،سليمكره فيه إن علمها البائع قبل الت
ّ وه ،خفيت على المشتري  عامل. و ما قد يندرج تحت باب أمانة الت

ّ  ،ينيّ الالتزام الدّ  .4 أو مقابل الأجل في حالة المرابحة  ، بححيث قد يداخل تحديد الر
ّ لأجل شبهة استخدام الفائدة الدّ  ريةائنة في البنوك الت ّ  ،جا سهيلات البنكية الأخرى أو الت

 ّ ّ إلى الشّ   ،وهو ما ينقل العملية من دائرة الحلّ   ،بحفي احتساب الر مة إن لم يكن إلى  بهة المحر
 .1الحرمة ذاتها

رّ  .5  با. الابتعاد عن شبهة ال
 

 ّ ّ اني: ا  المطلب الث  راء ختلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالش
ّ المجيزون لبيع  الفقرة الأولى:   ّ المرابحة للآمر بالش  تهم راء وأدل

في باب الوفاء    ؛الشرّاءدرج الفقهاء المعاصرون على مناقشة جواز بيع المرابحة للآمر ب
جعلت الفقهاء يفترقون   التّي، وهي المسألة الفقهية  الشرّاءبالوعد وأثره في بيع المرابحة للآمر ب 

ريق ريق آخر لا يقول بجوازها ،يجيز المواعدة الملزمة ؛إلى ف ّ  ولكلّ  ؛وف  ته.أدل
 ،الشرّاءمر بآن قالوا بجواز المواعدة في بيع المرابحة للالذّيومن الفقهاء المعاصرين 

 رير في قول وغيره.مين الضّ أوال ؛كتور سامي حمودوالدّ  ؛كتور يوسف القرضاويالدّ 
ّ دت "تعدّ : كتور سامي حموديقول الدّ  ظر المطروحة حول هذه المسألة،  وجهات الن

ّ فهناك من يرى لزوم الوعد لطرف   فيما يعد بشراء ما   ؛ الشرّاءوهما التزام الآمر ب  ، فاقي الات
ريه ّ   .بناء على طلب الآمر  ؛ أمر به، وكذلك التزام المطلوب منه ببيع ما يشت أي هو  وهذا الر

عند مناقشة مشروع قانون تأسيس    ،الأردنية الهاشميةما أخذت به لجنة الفتوى في الممل كة  
ّ  ،البنك الإسلامي الأردني ويل ال كويتيوأخذ به كذلك بيت الت وبنك دبي الإسلامي،   ؛م

 
 .  5/917كتور حاتم القرنشاوي، العدد بحث الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق عقد المرابحة للد   -1
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ودين الإسلام، وهناك من يرى لزوم   ؛ره من ناحية الوفاء بالعهودوهو رأي له ما يبرّ 
 ّ فهو غير ملز م،   الشرّاءا الآمر بأمّ  ، سبة للمطلوب منه حيث يكون هو ملزم ا بالبيعالوعد بالن

ا في أن يكمل العملية   حيث يكون كلّ  ،وهناك من يرى عدم لزوم الوعد للجانبين منهما حرّ 
ليبيع المطلوب منه ما اشتراه بناء على طلب الآمر أو يعدل عن ذلك كما يشاء، وكذلك 

 ّ ا في أن يشتري ما أمر به أو يعدل عن الش    .1راء"يكون الآمر حرّ 
ّ ن اتجاهات بعض المصارف الاسلامية في حقيقة تعاملها  فالدّ  كتور سامي حمود بي

ويلها بصيغة بيع المرابحة، فمنها من قال بجواز وإلزامية المواعدة فيها، ومنها من قال بعدم   وتم
 إلزامية الوعد، نظرا لاختلاف الفقهاء في ذلك. 

 ّ  ة القائلين بالجواز أدل
 ال كريم : من القرآن  أوّلا 

            ﴿  :قوله تعالى

         ﴾2. 
 ّ "في هذه الآية الإبانة من  : بريال كريمة، قال الطّ جوع إلى تفسير هذه الآية وعند الر

ّ ه جلّ  ّ  ؛ ثناؤه الل حابة  فاق، وبنحو هذا القول كان يقول جماعة من الصّ عن علامة أهل الن
 ّ ّ ه  ابعين، ووالت  .3"صلى الله عليه وسلموردت به الأخبار عن رسول الل

ّ ه على نفسه من   :4اص الحنفي وقال الجصّ  ّ ه أعلم إيجاب الوفاء بما عاهد الل "يعني والل
 ّ ّ ه تعالى إتمامها، وقيل: أوفوا بالعهد في حفظ مال  ذور والدّ الن خول في القرب، فألزمه الل

 
 . 73انُظر ص  .5/815العدد  ،سامي حمود  مرجع سابق،  -1
 . 78وبة، الآية سورة الت   -2
 . 11/583ج   ،بري للط   ، جامع القرآن عن تأويل آي القرآن -3
واريخ  وكتب الأصحاب والت   ،وهو لقب له ص،اأن المعروف بالجص  ازي الإمام الكبير الش  أحمد بن علي أبو بكر الر   -4

  ،حاوي وشرح مختصر الط   ، وشرح مختصر شيخه أبى الحسن الكرخي ،أحكام القرآن  :فات مشحونة بذلك، وله من المصن  
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 ّ ّ  وكلّ  ،ة عليكم بوجوب حفظهاليتيم مع قيام الحج ّ ه وزواجره ما قامت به الحج ة من أوامر الل
 .1فهو عهد" 

                       ﴿ :  قوله تعالى 

          ﴾2. 
من ذهب من    ،بهذه الآية ال كريمة  "ولهذا استدلّ   :قال ابن كثير في تفسير هذه الآية

ّ علماء السّ  ّ لف إلى أن ب عليه عزم للموعود أم لا،  ه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترت
ّ ه تعالى ّ  ؛وذهب الإمام مالك رحمه الل ّ إلى أن ق بالوعد غرم على الموعود وجب ه إذا تعل

ه وجب عليه أن يعطي   .جفتزوّ ،يوم كذا كلّ  ولك عليّ  ؛جكما لو قال لغيره تزوّ ،الوفاء به
 ّ ّ ما دام كذلك، لأن ّ  وهو مبنيّ  ؛آدمي ق به حقّ ه تعل ه على المضايقة، وذهب الجمهور إلى أن

ّ وحملوا الآية على أنّ   .لا يجب مطلقا ّ ها نزلت حين تمن ريضة الجهاد عليهم فلم كل  ا فرض ن  وا ف
 .3عنه بعضهم"

 ّ ّ فهذه الآية ال كريمة، من المفس ها نزلت في عدم وفاء بعض  أنّ رها على رين من فس
 ّ ّ اس بوعودهم، وبعضهم ذهب إلى أنّ الن ّ ها نزلت في ال عندما دعوا   ؛فوا عن الجهادذين تخل

ّ ه أن يكتب عليهم  ويأذن لهم بالجهاد.   ؛الل
 
 

 

له جوابات عن مسائل وردت   و  ، أصول الفقه  وله كتاب مفيد في  ، وشرح الأسماء الحسنى ، وشرح الجامع لمحم د بن الحسن
  ، رحمه الله تعالى ين سنة عن خمس وست   ، ة سنة سبعين وثلاث مائة يوم الأحد سابع ذي الحج  توفي   : ار ج  قال ابن الن   . عليه 

 بتصر ف.   ،85-1/84ج   ،ين الحنفي محيي الد   أبو محم د  "،الجواهر المضية في طبقات الحنفية "
اث  إحياء  دار  ،هـ1405 طبعة   القمحاوي، صادق  محم د تحقيق  الر ازي، الجص اص بكر أبو   القرآن، أحكام  -1   العربي التّ 

 بتصر ف.   ،3/263ج بيروت،  
 . 3-2 تانيالآ  ،ف  سورة الص   -2
 بتصر ف.   133-8/132ج  ، هـ2/1420ط   والت وزيع  للن شر  طيبة  دار الد مشقي، كثير   ابن العظيم، القرآن  تفسير -3
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ّ ثانيا: من السّ  ّ ن وية ة الن  ب
ذ ا و ع د   "  :صلى الله عليه وسلم قوله  ، و إ  ث  ك ذ ب  ذ ا ح دّ  ذ ا اؤ ت م ن  خ ان  آي ة  الم ن اف ق  ث لا ثٌ: إ  ، و إ  خ ل ف   .1" أ 

ّ ه أعلم، من يكون ال كذب    : شارحا لهذا الحديث2ال قال ابن بطّ  "والمراد بالحديث، والل
غالبا على كلامه، ومستوليا على حديثه، والخيانة على أمانته، والخلف على مواعيده، فإذا 

 ّ را في خبره دا من كان ال كذب على حديثه نا لالة. وأمّ ت العلامة والدّ كان هذا شأنه قوي
ة يدعى العذر فيها، والخلف في أوعاده، مثل ذلك معتذر  تافها، والخيانة في أمانته شاذّ

ّ  ؛ بآفات منعته من الإنجاز ادر اليسير، إذ لا يمكن أن يسلم أحد من  فلا يقضى عليه بالن
 .3كذب"

ا، " : صلى الله عليه وسلم قوله نّ  ف يه  ك ان  م ن اف ق ا خ ال ص  ب عٌ م ن  ك  ر  ل ةٌ م ن ه نّ  ك ان ت   أ  ف يه   و م ن  ك ان ت  ف يه  خ ص 
ى ي د ع ه ا   ّ ّ ف اق  ح ت ٌ م ن  الن ل ة ذ ا   :خ ص  ذ ا ع اه د  غ د ر ، و إ  ، و إ  ث  ك ذ ب  ذ ا ح دّ  ذ ا اؤ ت م ن  خ ان ، و إ  إ 

 .4" خ اص م  ف ج ر  
ّ  :5الحنبلي قال ابن رجب  ن يميل إلى الإرجاء على "وهذا الحديث قد حمله طائفة مم

ّ ن كانوا على  الذّي  ،المنافقين ّ هم حدّ ، فإنّ صلى الله عليه وسلم  بي عهد الن ه  فكذبوه، وائتمنهم على سرّ صلى الله عليه وسلم    بيثوا الن
 ّ   فاق اختلاف السرّ فخانوه، ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه، وكان يقال: الن

 
 . 33رقم   علامات المنافق،كتاب الايْان باب   ،البخاريأخرجه  -1
ال  بن خلف بن بط  مة، أبو الحسن علي  صحيح البخاري، العلا    ال القرطبي: شارح ال علي بن خلف بن بط  ابن بط   -2

  ة أسفار، توفي  في عد    حيحالص   ة؛ شرحام  كان من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث العناية الت    البكري، قال ابن بشكوال:
 . 33انُظر ص  .18/47هبي، ج لذ  ا مصدر سابق،   ،في صفر، سنة تسع وأربعين وأربع مائة 

  ،م2003/هـ2/1423 ط إبراهيم،   بن  ياسر تميم  أبو  تحقيق  بط ال،   ابن خلف بن  الحسين أبو البخاري،  صحيح شرح  -3
 . 1/91ج الس عودية،  الر شد مكتبة

 . 34المنافق رقم  علامات كتاب الايْان باب   ،أخرجه البخاري -4
  وتوفي  ين، ولد في بغداد ونشأ مشقي ، أبو الفرج، زين الد  حمن بن أحمد بن رجب الس لامي البغدادي ث الد  هو عبد الر   -5

          ط في الحديث، وهو المعروف بشرح الأربعين،  "جامع العلوم والحكم"و  "مذي شرح جامع التّ  " من كتبه  ،في دمشق 
 .  35 ص  انُظر بتصر ف.  295-3/294ج  الز ركلي،  سابق، ، مصدرهـ795 توفي   "، ةالقواعد الفقهي  "و 
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: إذا وعد أخلف، وهو على نوعين: أحدهما: الثاّنيوالعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج، و
ّ ه تعالى  الخلف، ولو قال: أفعل ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشرّ  أن يعد   كذا إن شاء الل

 . 1ومن نيته أن لا يفعل، كان كذبا وخلفا"
ّ ه، بل لعلّ   :كتور القرضاوي وقال الدّ   "فليس القائل به إذن قليلا، كما قال الحافظ رحمه الل

زّ الصّ  ريم الخلف   بيدي عن شيخه: إنّ حيح ما نقله ال أكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعد، وتح
أو إلى ابن شبرمة فقط، فيه  ؛نسبة القول بالإلزام بالوعد إلى بعض المال كية فيه، وبهذا نرى أنّ 

 .2استقصاء" تقصير كبير في ال
وجوب الوفاء   و ،"ومع ذلك فقد أجمع أهل العلم على لزومه : كتور سليمان منيعوقال الدّ 

حقوق العباد مبناها   العبد من باب أولى فإنّ  ىالقول بوجوب الوفاء بالوعد عل فإنّ  ؛به بشرطه
ّ   ،ة والمضايقةعلى المشاحّ  في إخلاف   فإنّ   .ثر الوعدإ ب على الوعد التزام من الموعود  لا سيما إذا ترت

 . 3" ار  ر  ض   ا ل  و    ر  ر  ض   لا  : " صلى الله عليه وسلم وقد قال ،الوعد ضرر على الموعود
 ّ "يجوز شرعا أن يكون الوعد لازما للمتعاقدين في   :هبو ما نصّ براهيم الدّ إ كتور  ما ذكره الدّ   ثم

ويجوز الإلزام به قضاء، هذا قول جماعة  ؛الوفاء بالوعد واجب ديانة بة، لأنّ بيع المرابحة المركّ 
ويه وغيرهم،   ؛وعمر بن عبد العزيز  ؛والحسن البصري   ؛كابن شبرمة  ،من أهل العلم واسحاق بن راه

 ّ ّ  التّيتهم ولهم أدل  .4سع المقام لذكرها" لا يت
ّ أفهذه إذن  بها مذهب القائلين بجواز الوعد في باب المعاملات  استدلّ  التّية برز الأدل

 باعتباره موضوع دراستنا.  ،الشرّاءهنا بيع المرابحة للآمر ب المالية، ونخصّ 

 
 بتصر ف.  483-2/482ج هـ،1/1408ط  بيروت،  المعرفة  دار رجب،  ابن والحكم، العلوم  جامع -1
 . 626/ 5العدد  ،ة المجمع الفقهي مجل   ،كتور القرضاويللد    ،الوفاء بالوعد  -2
"هذا إسناد    :مام البوصيريقال الإ ،  827بجاره رقم    ه ما يضر  أخرجه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حق      -3

  شهاب العباس أبو   ماجة، ابن زوائد في الز جاجة ، مصباحرجاله ثقات ورواه البيهقي مرفوعا من طريق محم د بن أبي بكر" 
الش افعي    ، و أخرجه3/48، ج  بيروت   العربية  الد ار  هـ2/1403  ط  الكشناوي،  المنتقى  محم د  تحقيق  الكناني،   البوصيري  الد ين

 . 745/2و مالك في الموط أ  ، 639/8في "الأم " 
 . 5/796ة المجمع الفقهي العدد مجل   ، بو راهيم الد  إبالوفاء بالوعد،   -4
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 ّ ّ انية:  الفقرة الث ّ القائلون بالت  تهم حريم وأدل
مين  أكتور الأشقر والوالدّ  ،الوس أبرز القائلين بالمنعكتور أحمد عالي السّ الدّ  ي عدّ 

رير في قول عنده، من بين الفقهاء المعاصرين القائلين بعدم إلزامية الوعد في بيع المرابحة الضّ 
 ّ ّ هؤلاء بجملة من النصّ   راء، وعلى هذا المعطى فقد استدلّ للآمر بالش ّ وص الش ة،  رعية والأدل
 .في هذه الفقرة باعانوردها ت  

كتور يوسف "وشاركت في المؤتمر مع فضيلة الأستاذ الدّ  :الوسكتور السّ قال الدّ 
 .1القرضاوي، وكان مع القائلين بالإلزام بالوعد في بيع المرابحة، وكنت مع المعارضين"

ّ  ،الشرّاءواب عندي هو عدم إلزام الآمر ب"والصّ  :ريروقال الأمين الضّ   التّية للأدل
  ؛مر بوعدهآمع إلزام ال  الشرّاءبيع المرابحة للآمر ب  مون من الفقهاء، وأقواها أنّ ذكرها المتقدّ 

ّ   ،ي إلى بيع الإنسان ما ليس عندهيؤدّ ه لا فرق بين أن يقول شخص لآخر: بعتك سلعة  لأن
سلعة كذا، وأنا   ليست عنده، وبين أن يقول شخص لآخر: اشتر  لعة كذا بمبلغ كذا، والسّ 

ل ا ت ب ع  م ا  وبيع الإنسان ما ليس عنده منهي عنه بحديث: "  ،ملتزم بشرائها منك بمبلغ كذا
ئان عقد بيع  سينش   ؛الشرّاءولا يغير من هذه الحقيقة كون البنك والآمر ب، 2" ل ي س  ع ن د ك  

واحد منهما ملزم بإنشاء   لعة وتقديمها للآمر، ما دام كلّ بعد شراء البنك السّ  ،من جديد
 .3نها الوعد"تضمّ  التّيورة البيع على الصّ 

لنا إليه، وأخذنا به  الإلزام بالمواعدة ولو م    "والحقيقة أنّ   :كتور رفيق المصريوقال الدّ 
ّ على العموم، إلّ  ي إلى محظورات شرعية، وهو ما  يؤدّ ،الآخذ به في المرابحة نا نجد أنّ ا أن

ّ بينته في مواضع متعدّ  كتور أحمد  والدّ  ؛ريرديق الضّ كتور الصّ الدّ  : من نه كذلك كلّ دة، وبي

 
 . 5/798العدد  ،الوس الس   ،طبيق العملي راء نظرات في الت  مر بالش  بيع المرابحة للآ -1
 . 72سبق تخريجه ص  -2
 . 5/742العدد   ، ة المجمع الفقهيمجل   ،الأمين الضرير ، راءمر بالش  المرابحة للآ  -3
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ّ ه  يعل  ّ والدّ   ؛سليمان الأشقر  محمدّكتور  والدّ   ؛عبد الل ّ ه العب كتور حسن والدّ   ؛اديكتور عبد الل
ّ ه الأمين.   عبد الل

فهناك حالات لا يكون فيها الوعد ملزم ا، بل يجب فيها إخلافه، فلو وعد أحدهم، 
عليه أن   أو أن يفعل معصية أو حرام ا، ألا ترى أنّ  ؛بل نذر أو حلف، أن لا يفعل خير ا

ويكفّ  ويفعل الخير، ويمتنع عن المعصية والحرام،   .1ر عن يمينه إذا حلف"يخلف وعده، 
ّ فحسب أقوال وآراء   القول بإلزامية الوعد في    نّ أذين ذهبوا إلى  الفقهاء المعاصرين، ال

 ّ ّ راء ليست على إطلاقها، وقد رجّ باب البيع للآمر بالش ة  حوا ذلك لما ثبت عندهم من أدل
ّ يمالفقهاء المتقدّ  الوعد الملزم قد لا يكون كذلك في بعض الحالات،    نّ أوا على  ذين نصّ ن ال
البحث اقتصر فقط على   طبيعة به بعض المصارف الاسلامية، وباعتبار ت وهو ما أخذ

 ّ  .؟ شاركية بالمغرب، فهل ستعتمد على إلزامية الوعد من عدمها في بيع المرابحةالبنوك الت
 

 ّ ّ الثة:  الفقرة الث  القائلين بمنع المواعدة الملزمة   ة الوعد الملزم و أدل
ريف الوعد الملزم   : تع

فأتاه    .ا لو عرض رجل سلعته للبيع وقال: من أتاني بعشرة فهي له"وأمّ   :رديرقال الدّ 
فالبيع لازم وليس للبائع منعه، وإن لم يسمعه ولا   ،أو بلغه ؛رجل بذلك إن سمع كلامه

ّ  بلغه فلا شيء له، ّ  :أي ،ه ما أراد البيعقوله: أن قوله: لم أرد   ،ما أراد الوعد أو المزحوإن
ّ   :أي  ،الشرّاء ّ هزل البيع ليس جدّ   ما أردت الوعد به أو المزح والهزل؛ لأنّ وإن ما يكون  ا، وإن

ّ الهزل جدّ  ّ كاح والطّ ا في الن  2جعة والعتق". لاق والر

 
 . 5/850عدد  ،ة المجمع الفقهيمجل   ، بيع المرابحة في المصارف الاسلامية، رفيق المصري  -1
 . 3/3ردير، ج لد  ا ، رح الكبير الش   -2



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

82 

 

رية بمائة دينار، فقام فيها بعيب فأنكره البائع،   :مام البراذعيإوقال ال "ومن ابتاع جا
والمبتاع نصفها،    ،ل البائع نصف الخمسين الباقيةعلى أن يتحمّ   ؛ع أجنبي بأخذها بخمسينفتطوّ 

لزمه  ،فاشتراه ؛وأنا أعينك بألف درهم ، فذلك لازم، كمن قال لرجل: ابتع عبد فلان
 .1ذلك الوعد"

ّ   ؛فمن خلال هذين القولين مر عند  أالوعد ملزم على كل حال، وهو نفس ال  نّ أن  يتبي
 افعية، ومن جملة ما ننقله: الحنفية والشّ 

 ّ ّ "وإن ذكرا البيع بلا شرط  :ائق جاء في البحر الر جاز   ،شرطاه على وجه المواعدة ثم
ّ  .البيع ولزم الوفاء رّ وقد يلزم الوعد لحاجة الن  .2با" اس فرارا من ال

 ّ فإن فعل لم يكن عليه    ،فلا يستحب له منعه  ؛"وخلف الوعد مذموم  : رخسيقال الس
ّ  ؛شيء  .3ه قد أساء وأثم وهو قياس لإحرام" غير أن

الوفاء بالوعد في الخير مطلوب، وهل هو واجب  "وأجمعوا على أنّ  :الأسيوطيقال 
ّ  ،افعي وأحمدأو مستحب فيه خلاف، ذهب أبو حنيفة والشّ  ه  وأكثر العلماء إلى أن

ول كن لا يأثم، وذهب  ؛وارتكب الم كروه كراهة شديدة ،مستحب، فلو تركه فاته الفضل
 ّ الوعد إن   ز، وذهب المال كية مذهبا ثالثا: أنّ منهم: عمر بن عبد العزي .ه واجب جماعة أن

 .4اشترط بسبب"

 
  الأولى الط بعة الش يخ، بن   سال  محم د ولد الأمين محم د وتحقيق،  دراسة   البراذعي، ابن المدو نة،  اختصار  في  الت هذيب -1

 . 3/237، ج م2002/هـ1423
          لبنان، الإسلامي،  الكتاب  دار  ،2 ط  المصري، نجيم بابن  المعروف  الد ين  زين الد قائق، كنز   شرح الر ائق  البحر  -2

 . 6/8ج 
 . 36انُظر ص  .3/227رخسي، ج لس  ا  مصدر سابق، -3
  دار  السعدني،  محم د  الحميد  عبد  مسعد  والشهود، الأسيوطي الش افعي، تحقيق  والموق عين  القضاة  و معين  العقود  جواهر-4

والإمام الأسيوطي هو محم د بن أحمد بن علي    ،1/316ج   ، م1996/هـ1417 الأولى  الط بعة لبنان،  بيروت   العلمية الكتب 
ة  م بأسيوط، وجاور بمك  افعي  المنهاجي: فاضل مصري، ولد وتعل  يوطي ث القاهري الش  ين الس  بن عبد الخالق، شمس الد  
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ن ب أن يتضمّ ج، وي فاعتبر الوفاء بالوعد ضروريّ  ؛كتور يوسف القرضاويا الدّ أمّ 
 ّ ّ بيع المرابحة للآمر بالش لمن   "ولابدّ : ا يقوله في هذا الخصوصراء إلزامية الوفاء بالوعد، ومم

كثيرا من   ومدى لزومه والإلزام به، فإنّ  ،يكتب عن بيع المرابحة أن يكتب عن الوعد
 1حه".جري مرابحاتها على أساس الوعد الملزم، وهو ما أراه وأرجّ البنوك الإسلامية ت  

 ّ الأصل في المعاملات والعقود  "إنّ  : كتور القرضاوي قولا آخر قائلاأضاف الدّ  ثم
ّ صريح الدّ   ا ما جاء نصّ إلّ   ؛الإذن والإباحة ولا أقول هنا    ،مه فيوقف عندهلالة يمنعه ويحر

ّ  ما قاله البعض من ضرورة نصّ  لالة، ففي الأحكام الفرعية  بوت قطعي الدّ قطعي الث
ّ   ؛العملية ّ   التّيريح، بخلاف العبادات  حيح الصّ الصّ   صّ يكفينا الن الأصل فيها المنع    ر: أنّ تقر

ّ لئلا يشرّ   ؛ارعمن الشّ  يجيئ نصّ  حتىّ ّ ه، فإذا كان  اس في الدّ ع الن ين ما لم يأذن به الل
ّ ه، فإنّ ين ألّ ل للدّ الأساس الأوّ ّ ه إلّ ألّ  الثاّني الأساس  ا يعبد إلا الل  .2ا بما شرع" ا ي عبد الل

 ّ  المواعدة الملزمة ة القائلين بمنع  أدل
ّ ه عن صفوان بن سليم، أنّ " :أما رواه مالك في الموطّ  :  صلى الله عليه وسلم رجلا قال لرسول الل

ّ ه ّ صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي؟ فقال رسول الل ّ ه : لا خير في ال كذب، فقال الر جل: يا رسول الل
ّ ه  .3: لا جناح عليك" صلى الله عليه وسلم أعدها وأقول لها، فقال رسول الل

ّ   :مام الباجي إقال ال ويل هذا المعنى"وقد اختلف الن ويز   ،اس في تأ فذهب قوم إلى تج
 ّ  .4لاث" ال كذب على الإطلاق في هذه المواضع الث

 

"  في القاهرة. له كتب، منها "إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى" و "فضائل الشام" و "جواهر العقود  ة، واستقر  مد  
 . 35 ص  انُظر بتصر ف.  335-5/334 ج  الز ركلي، سابق،  مصدرهـ. 880 سنة توفي  

  .5/616العدد الفقهي،  المجمع مجل ة  ،الوفاء بالوعد، يوسف القرضاوي  -1
 .3ص  ،  م1995  الث الثة  الط بعة   والن شر،  للط باعة  وهبة  مكتبة  القرضاوي،  يوسف  ،الاسلامية   المصارف  تجريه  كما  المرابحة  بيع  - 2
 . 2084رقم  ،دق والكذب كتاب باب ما جاء في الص  ،رواه مالك   -3
 . 44انُظر ص  .7/312ج  ، لباجيا  مصدر سابق، -4
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هدم دارك، وأنا  ا   : يلزم من الوعد قوله الذّي :"قال سحنون  : مام القرافيإوقال ال
ج امرأة، وأنا سلعة أو تزوّ ، وأنا أسلفك أو اشتر  خرج إلى الحجّ أسلفك ما تبني به أو ا  

ّ  ؛أسلفك ّ أمّ  . ك أدخلته بوعدك في ذلكلأن بل الوفاء من   ،د الوعد فلا يلزم الوفاء بها مجر
 .1مكارم الأخلاق" 

ّ  ؛مام القرضاويإوال ّ ق عليه قائلالم "وما جاء من الإباحة   : ا عرض هذا الحديث عل
 ّ ريض، لا صريح ال كذب، مثل أن يعد زوجته  في هذا، المراد به: الت رية واستعمال المعا و

ّ ه ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملةأن يحسن إليها ويكسوها كذا، وينوي إن قدّ    ؛ ر الل
 ّ ّ   ن أنّ يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه، وبهذا نتبي ع فيها، ولا  وجين هنا موسّ العلاقة بين الز

ّ  بأنّ  :يقول القرافي وغيره هنا ال كذب لا حرج   هنا يعني أنّ  ،رخيص في بعض ال كذبالت
 .2فيه بإطلاق" 

 ّ ّ  ثم ، 3" ل ا ت ب ع  م ا ل ي س  ع ن د ك  " :بيع المرابحة يدخل في حديث أنّ  :وا أيضااستدل
ّ   ،الأشقر هذا الحديث محمدّكتور  وقد ناقش الدّ  ّ   :ق عليه قائلاوعل فاق "فإذا جرى الات

البنك باع  لأسباب: إنّ  ،فهو عقد باطل وحرام الشرّاءبيع المرابحة للآمر ب .على هذا
ّ  للعميل ّ صلى الله عليه وسلم  بي  ما لم يملك، وقد نهى الن ة عن بيع ما لم يقبض، وقد أشار إلى هذه العل

 ّ  ، وأشار له ابن عبد البرّ افعي في كتابه الأمّ وع من البيع الإمام الشّ في بطلان هذا الن
   .4غني من الحنابلة"وصاحب الم   ؛من المال كية

 
  الكتب عال  دار  بالقرافي،  الش هير المالكي، إدريس بن  أحمد   الد ين شهاب  العباس  أبو  الفروق،  أنواء  في  البروق أنوار -1

 . 4/25ج ، هـ1367
 . 5/629العدد  ، ة المجمع الفقهيلقرضاوي، مجل  ا  ،الوفاء بالوعد  -2
 . 72 ص سبق تخريجه  -3

 .8-7ص الن فائس عمان،  دار  م، 1995 الث انية  الط بعة  الأشقر، محم د الإسلامية، البنوك تجريه  كما  المرابحة بيع  -4
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 ّ من باب الحيلة على  ؛الشرّاءبيع المرابحة للآمر ب نّ أتهم، كذلك من بين أدل
رّ  ّ  ،باالإقراض بال  :في الكافي كقول ابن عبد البرّ  ،ة المال كيةوقد أشار إلى هذه العل

ّ  ،"معناه أن تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل مثال  .لةبينهما سلعة محل
ها ليست وهو يعلم أنّ  ،ذلك: أن يطلب رجل من رجل آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة

وهي عليّ  باثني عشر إلى أجل كذا، فهذا   ،شترها من مال كها بعشرةا  ويقول:    ،عنده
ّ  ،و أصل تعليل الفساد بهذه .لا يجوز كما ذكرنا" ّ ه منقول عن ابن عب اس رضي الل

 .1عنهما"
 ّ  :تدخل ضمن بيع الكالئ بالكالئ؛ أي ؛الشرّاءالمرابحة للآمر ب قالوا أيضا بأنّ  ثم

ّ ه عنه  :هي شرعا لما ورد في الحديثورود النّ  ين، وين بالدّ  الدّ   عن ابن عمر رضي الل
ّ  أنّ   .2نهى عن بيع الكالئ بالكالئصلى الله عليه وسلم بي الن

"بيع المرابحة مع الوعد الملزم يفضي   :ددكتور رفيق المصري في هذا الصّ يقول الدّ 
ّ إلى بيع مؤجّ  ّ م السّ ل البدلين...، فلا المصرف يسل ّ م  لعة في الحال ولا العميل يسل  .منالث

هي عنه مع أجمع الفقهاء على النّ  الذّي ،أو الكالئ بالكالئ ؛ين ين بالدّ  وهذا ابتداء  الدّ  
 .3ضعف الحديث الوارد فيه"

ّ  كتور رفيق المصرينقل الدّ و  بها المانعون لبيع المرابحة  استدلّ  ،ة أخرىأدل
  .الشرّاءللآمر ب

 

 
 . 8ص  الأشقر، ابق،المرجع الس   -1
معناه   ، ولكن  72مصدر سابق. انُظر ص الحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في  -2

  قواعد  ، ، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم48مصدر سابق، انُظر ص  م رحمه الله في  صحيح، كما أوضح ذلك ابن القي  
 . 5/2 ع  الاسلامي، الفقه  مجل ة  العاني،  الجب ار عبد رضا محم د القانون،  و  الش ريعة في  الملزمة  الوعد

 . 61عدد   ،ة ة الأم  مجل   ، رفيق المصري  الإسلامية، بيع المرابحة في المصارف  -3
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 ّ ّ ابعة:  الفقرة الر  اجح بيان القول الر
ّ  ؛والفقهاء القائلين بالجواز ؛العلماء سرد أهمّ بعد  ّ  ه لا بدّوالقائلين بالمنع، فإن   أن يتم

 ّ ّ ترجيح أحد الأقوال، ومم  :حوا القول بالجوازذين رجّ ا نقله ال
ّ الدّ   به  ما جاء  ّ حيلي: "أمّ كتور سليمان الر ّ ا إذا لم ي لزم، ول كن فة راء على الصّ ه وعد بالش

ّ  ،البنكالمذكورة، فإذا اشترى  ا بين أن يشتري أو أن يترك؛ فهذا عند  ر  وكان الإنسان مخي
 .1الأصل في البيوع الإباحة" حيح لأنّ جمهور أهل العلم جائز، وهو الصّ 

 ّ ّ ه أعلم، أنّ  – لي–ه يبدو كما أن ريق الأوّ والل ل القائلين بالجواز هو  ما ذهب إليه الف
ريق  ا عليهورة لا ينطبق هذه الصّ  واب، وذلك أنّ الصّ    حيث أنّ  ،الثاّني ما ذهب إليه الف

ّ تكون السّ  حتىّلا يبيع  الإسلامي؛المصرف  ه لا مانع من القول بإلزام  لعة في يده، كما أن
ّ هناك نصوص من الكتاب والسّ  ما دام أنّ  ،الوفاء بالوعد ي ذلك  ة توجب ذلك، كما يؤدّن

هذه الأخيرة تبحث عن بدائل   وأنّ إلى توسيع دائرة نطاق المعاملات المصرفية، خصوصا 
ّ  ؛ناجعة ّ لمواجهة ما يقوم به الن رّ ظام الرأسمالي القائم على الت ويل ال  بوي. م

ّ  ؛ع المغربي المرابحةوقد اعتبر المشرّ  ّ صيغة من صيغ الت ويل في البنوك الت       ،شاركيةم
 . 103- 12من قانون   58ة إذ سبقت الإشارة إلى ما جاء في المادّ

 
 
 
 

 
  م، 2015طبعة    ،ارقة الإمارات ؤون الاسلامية بالش  إصدار دائرة الش    ، حيليقة بالبيوع، سليمان الر  القواعد الفقهية المتعل    -1

 . 64ص 
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 ّ ّ الفصل الث   راء   اني: الإطار القانوني للمرابحة للآمر بالش
ّ سات الدّ المؤسّ :  ل المبحث الأوّ  رية والبنوك الت  شاركية ستو
رية سات الدّ ل: المؤسّ المطلب الأوّ    ستو

رية الفقرة الأولى: المؤسّ   سات المالية و الاستشا
 لا: بنك المغرب ودوره  المركزي  أوّ 

ّ  ؛سة عموميةيعتبر بنك المغرب مؤسّ  وية و الاستقلال المالي، ع بالشّ تتمت       خصية المعن
ريل   07س بتاريخ تأسّ  الذّي البنك المخزني المغربي  محلّ  ،م 1959نشئ سنة و قد أ   أب
ّ م 1906 و سنة   .م 1959أكتوبر  17رهم كعملة وطنية للمغرب في اعتماد الدّ  . و تم
ّ يخول لبنك المغرب الاضطلاع بمهمّ  ل قانون بنكيّ صدر أوّ ، م1967 شاط  ة مراقبة الن

. و اعتمد  م1974رهم في سنة الفرنك كجزء من الدّ  محلّ  –السنتيم – البنكي، كما حلّ 
ّ م1987مارس    05تسمية بنك المغرب في   ّ   ، و تم ة، كما اعتمد تدابير كّ دار السّ   تدشين مقر

 ّ ّ في إطار تنفيذ السّ   ؛ر المباشرةيقابة غالر ّ قدية، و جعل الدّ ياسة الن ّ رهم قابل للت ويل بالن سبة  ح
رية،   ّ   وللعمليات الجا   ،مع تعزيز سلطة بنك المغرب في مجال تقنين  ؛ون البنكيتعديل القان  تم

ّ  . م1993يوليوز  06بتاريخ  ، سات الائتمانو مراقبة نشاط مؤسّ  ة  ل خطّ صدار أوّإ و قد تم
صدر القانون   م،2006فبراير  14. و في م 2003أكتوبر  23ثلاثية لبنك المغرب في 

ّ ز استقلالية البنك في ممارسة السّ عزّ  الذّي و  ،الأساسي الجديد لبنك المغرب قدية  ياسة الن
 ّ ّ و الاشراف البنكي، كما دخل الن ّ ظام الأساسي للمستخدمين حي ّ   ، نفيذز الت ق بصياغة  و المتعل
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رية. و قدإمبادئ جديدة ل القانون  م 2014دجنبر  24صدر في  دارة الموارد البش
 .الجديد1البنكي 

ّ  ؛بما فيها البنوك ؛سات الائتمانو تخضع للقانون البنكي مؤسّ  شاركية أو سواء الت
 ّ ّ الت ويل، و الهيئات المعتبرة في حكم مؤسّ قليدية أو شركات الت سات  سات الائتمان كمؤسّ م

ويل الأموال و الودائع  ،أو أكثر من الخدمات البنكية ،م خدمةتقدّ  التّيالأداء         كتح
ّ و السّ  لفات  قدية في حساب أداء تنفيذ عمليات الأداء، أو جمعيات السّ حوبات الن

 . غرىالصّ 

 
قدية و الاستثمارية و الائتمانية و الخدمات البنكية ال تي  قة بالعمليات الن  مجموعة من القواعد القانونية المتعل  عبارة عن  -1

 الية: سات الائتمان و ما في حكمها ، و يعتمد القانون البنكي على المصادر الت  تقوم بها مؤس  
       ، م 1992يوليوز  06م، و قانون 1967بريل أ  21ة: المرسوم الملكي شريعية الخاص  نظيمية و الت  القوانين الت   -

بتعديلاته   103.12و قانون رقم  ، ة لبنك المغرب ال ذي أعطى سلطات كبير  ، م 2006فبراير  14و قانون 
 . المختلفة 

ركات ال تي ستطبق على البنوك  حويلات و مقتضيات أحكام الش  جاري: كما في الحسابات و الت  القانون الت   -
 . شاركية الت  

 . يك و غسيل الأموال كجرائم الش    ،القانون الجنائي  -
 . شاركية ق على البنوك الت  ال تي ستطب   ،ا من أحكام العقود ق ل ع: يتضمن قدرا مهم   -
 . قة بالعمليات البنكية صوص القانونية المتعل  حيث تفسيره و شرحه لبعض الن   من  ،الاجتهاد القضائي  -
  قانوني في مجال معين، و قد نصَّ  ، ما دام لا يوجد نص  ي القانون البنكا من مصادر يعتبر مصدرا مهم    ،العرف  -

جارة، أو بمقتضى  جارية بمقتضى قانون و أعراف و عادات الت  ه يفصل في المسائل الت  القانون المغربي على أن  
و العادات  جاري، و ترجح الأعراف ما ل تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون الت   ، القانون المدني

 . ة ية على الأعراف و العادات العام  ة و المحل  الخاص  
 دة في المجال البنكي ولية الموح  هناك عددا من القوانين الد    من المعلوم أن    ،ولية فاقيات الد  الات   -

شاركية من خلال القانون رقم  قة بالبنوك الت  رورية في شرح المقتضيات القانونية المتعل  نظر كتاب المطالب الض  يُ   
ادرة  لة و المناشير الص  و القوانين ذات الص   ، سات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ق بمؤس  المتعل   103.12

  سات المالية الإسلامية يئة المحاسبة و المراجعة للمؤس  ، له 74صمرجع سابق انُظر و  ، عن المجلس العلمي الأعلى
 . م 2018برانت طبعة   -مطبعة أنفو 15-14-13ص محم د قراط  " وفيلأي  "ا
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ّ  ؛سة المسؤولة عن مراقبةو يعتبر بنك المغرب المؤسّ  ظام المصرفي في  و توجيه الن
ّ يهدف إلى الحفاظ على الاستقرا الذّيالمغرب، و  سهام في تعزيز  إقدي و المالي، و الر الن

 ّ ّ و السّ  ،مو الاقتصاديالن ياسة  م، و تخفيض البطالة، و صياغة و تنفيذ السّ ضخّ يطرة على الت
 ّ ّ قدية للدّ الن ، و إدارة نظام  و مراقبة الجهاز المصرفيّ  ،-العملة الوطنية–قد ولة، و إصدار الن

قراض، و إدارة احتياطي العملة الأجنبية، و العمل إتنظيم الإئتمان و ال المدفوعات، و
ّ  ؛كمصرف للحكومة رية العاملة في البلد، و تحديد الحدّ و للمصارف الت الأدنى لسعر   جا

 ّ ّ الفائدة، مم  و الاستثماري للفرد و المجتمع.   ،لوك الاستهلاكير بدوره في السّ ا يؤث
  الذّيخاضعة لمراقبة بنك المغرب،    ؛ سة مالية و اقتصادية في المغربمؤسّ   و تبقى أيّ 

 ّ ّ فيها، و له كامل الصّ  ر في جميع القضايا و يبثّ يقر ل مظهرا من  ا يشكّلاحيات في ذلك مم
 سات.ولة على هذه المؤسّ مظاهر سيادة الدّ 

 

 1سات الائتمان ثانيا: لجنة مؤسّ 
ّ  19المادة  م،1993سات الائتمان بموجب ظهير حدثت لجنة مؤسّ ا   ق  منه المتعل

ّ م2006فبراير 14سات الائتمان و مراقبتها، و قد أبقى عليها ظهير بنشاط مؤسّ  ن  ، و بي
 

هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، ويراد به    الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، واصطلاحا :  -1
ين، فهو صيغة  د  ائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة ال في الاقتصاد الحديث:  أن يقوم الد  

  .تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها 
سواء أكان طبيعيا  أم معنويا ، بأن يْنحه مبلغا  من المال   ؛ قة ال تي يوليها المصرف لشخص ماه: الث  ويعر ف الائتمان بأن  

فق عليه وبضمانات تمك ن  ي مت  لقاء عائد ماد   ،نة فق عليها وبشروط معي  د، خلال فتّة زمنية مت  لاستخدامه في غرض محد  
 . دادف العميل عن الس  المصرف من استّداد قرضه في حال توق  

سات والمنشآت في  بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤس   مة للعملاء ال تي يتم  الخدمات المقد   تلك :ا وتعر ف القروض المصرفية بأنه  
ة عليها والمصاريف دفعة  د المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحق  زمة على أن يتعه  المجتمع بالأموال اللا  

مانات ال تي تكفل للمصرف  قة بتقديم مجموعة من الض  دة. ويتم تدعيم هذه العلاواحدة، أو على أقساط في تواريخ محد  
سهيلات  ى بالت  داد بدون أية خسائر. وينطوي هذا المعنى على ما يسم  ف العميل عن الس  استّداد أمواله في حال توق  

 . إحداهالالة على ه يْكن أن يكتفي بأحد تلك المعاني للد  لفيات، حتى إن  ويحتوي على مفهوم الائتمان والس   ،الائتمانية 
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د وظيفتها في استطلاع والي بنك  ، و تتحدّ 20و  16 تينو تشكيلها في المادّ ؛اختصاصاتها
ت  سا أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسّ  ؛ ذات طابع عامّ  ،مسألة المغرب رأيها في كلّ 

ّ جنة بجميع الدّ كما تقوم اللّ  .و الهيئات المعتبرة في حكمها ؛الائتمان قة بنشاط راسات المتعل
زّ  ؛سات الائتمانمؤسّ  بدي أيضا رأيها لوالي بناء و بإعلام الجمهور، و ت  لاسيما بعلاقتها مع ال

 ّ ّ   ،ق بمنح رخص اعتماد جديدةبنك المغرب فيما يتعل ّ   قة بالجوانبو في القضايا المتعل قنية  الت
ّ بآليات السّ  ّ  ،قدية الوطنيةياسة الن  1باعها و بقواعد الحيطة الواجب ات

ّ   الذّيوالي بنك المغرب    : جنة منن أعضاء اللّ و يتكوّ  ّ يترأ ل لبنك  سها، بالإضافة إلى ممث
 ّ ّ المغرب نائبا للر ّ ل  ئيس، و ممث زينة و ين اثنين للوزارة المكل المالية فة بالمالية، منهما مدير الخ

 ّ ّ ل  الخارجية، و ممث ّ ين اثنين للمجموعة المهنية لبنوك المغرب منهما الر ين اثنين  ل  ئيس، و ممث
 ّ ّ للجمعية المهنية لشركات الت ويل منهما الر سات ئيس، و كذا رئيس الجمعية المهنية لمؤسّ م

 غيرة .لفات الصّ الأداء، و رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات السّ 

 

ه كان  بالفائدة، لا بل إن    حق    ال تي ل تكن تعطي أصحابها في البداية أي    ،كان قبول الودائع  ل أشكال العمل المصرفي  أو    إن  
  ب عليهم في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة عليها. ومن ث  يتّت  

الإيداع هذه بممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات والمواد  سات أخذت مؤس  
وتراكم   ،من ممتلكات المقرض نفسه. بعد ذلك ومع تطور العمل المصرفي   المقرضة، وكانت عمليات الإقراض هذه تتم  

عين يتّكون ودائعهم  قسما  من المودِ  سات أن  المؤس   سات ال تي تمارس العمليات المصرفية، لاحظت هذه الودائع لدى المؤس  
روا باستخدام جزء من هذه الودائع، وتسليفها للمحتاجين مقابل فائدة، وبعد أن كان  ففك   ، فتّة طويلة دون استخدامها 

باستطاعتهم    يارفة أن  ى فائدة على ودائعه، وبعد أن ازدادت هذه العمليات لاحظ الص  يدفع المودع عمولة إيداع أصبح يتلق  
 . منح قروض دون ودائع فعلية مقابلة لما لديهم

كن  سليف، ليصبح الر  ة قبول الودائع في البداية انتقل العمل المصرفي إلى ممارسة عمليات الإقراض والت  وهكذا من مهم   
نية والخدمات المصرفية  سهيلات الائتما خرات من جهة وتقديم الت  الأساسي لأعمال المصارف الحديثة هو قبول الودائع والمد  

   "...دة الأشكال من جهة أخرىالمتعد  
سيف هشام صباح الفخري رسالة ماجستير في العلوم المالية    ، وسع الائتماني في الأزمات المصرفيةالائتمان المصرفي  ودور الت  

 . م 2009جامعة حلب  ، ية الاقتصادوالمصرفية كل  
و ما   32.ص م2015 الن شر،  مكان  ذكر دون  القلم، دار  كوتار،   شوقي البنكية،  المهنة مزاولة  على المغرب بنك رقابة -1

 . بعدها
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ّ ثالثا: اللّ   سات الائتمان أديبية لمؤسّ جنة الت
  14منه، و أبقى عليها ظهير  73ة المادّ ،م1993بموجب ظهير  ؛جنةحدثت هذه اللّ ا  
رة لمجلس جنة المصغّ اللّ   28من    و المشروع في الموادّ  24إلى 21من    في الموادّ  ،م2006فبراير  

ل من والي  . و تتشكّم1967المحدثة بموجب المرسوم المل كي لسنة    ؛وق الماليةالقرض و السّ 
ّ   ؛كرئيس لها أو مديره العامّ   ؛بنك المغرب ّ أو ممث جنة بحث عهد إلى اللّ نه الوالي، كما ي  ل له يعي

ّ الملفّ  ّ  ؛و تقديم اقتراحات لوالي بنك المغرب ،أديبيةات الت أديبية  في شأن العقوبات الت
ّ مؤسّ   الممكن انزالها في حقّ  ّ سات الائتمان، و تتأل ّ ف من ممث ين اثنين ل  ل لبنك المغرب، و ممث

 ّ ّ ي  فة بالمالية، و قاض  للوزارة المكل ّ ين يعي بناء على اقتراح من وزير  ؛ف بالماليةنهما الوزير المكل
 .العدل

 

 مراقبو الحسابات   : رابعا 
ّ   الذّيم،  1993إلى ظهير    ؛يرجع مستند مراقبي الحسابات لمقتضيات مراقبة ض  تعر

ّ الخاصّ   في الموادّ  ؛مراقبي الحسابات ّ ة بالأحكام المتعل ّ قة بالت د بالقواعد المحاسبية، و قد أفرد  قي
و هو  ، 78إلى70من  ثمانية موادّ يضمّ  ،مراقبي الحسابات بفصل مستقلّ  م2006ظهير 

ين اثنين بتعيين مراقب  سات الائتمان  لزم مؤسّ ت    ،107إلى   99من    شروع الموادّم نفس موقف  
     عهد إلى مراقبي الحسابات بمراقبة الحسابات. كما ي   ،بعد موافقة بنك المغرب ؛للحسابات

 ّ ّ تى وظيفو تتجل مة إلى الجمهور، و من مطابقة ق من صدق المعلومات المقدّ حقّ هم في الت
ّ المعلومات للحسابات، و التأكّ  ّ د من احترام الت زيةقة  دابير المتعل  .بالمحاسبة و القواعد الاحترا

 



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

92 

 

 المجلس الوطني للائتمان و الادخار   : خامسا 
مجلس   محلّ  و قد حلّ م، 2006من ظهير  16ة حدث هذا المجلس بموجب المادّا  

، و للمجلس دور  م1967المحدث بموجب المرسوم المل كي لسنة  ،وق الماليةالقرض و السّ 
 ،من المشروع 27ة تقابلها المادّ ،34.03من قانون 18ة ت عليه المادّاستشاري واسع نصّ 

    سات الائتمان،  ر نشاط  مؤسّ و تطوّ  ،خار تنمية الادّ مسألة تهمّ  و يتداول المجلس في كلّ 
ل المجلس تدخل في اختصاصاته. و يتشكّ التّيم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين و يقدّ 

 ّ رية المجلسف بالمالية، و يقوم بنك من الوزير المكل  .المغرب بأعمال سكرتا
 

ّ   : سادسا ّ لجنة الت  قابة على القطاع المالي نسيق بين أجهزة الر
ن  و تتكوّ  ، 84إلى 81من  مها في الموادّ، و نظّ م2006جنة بموجب ظهير حدثت اللّ ا  

 ّ ، و مجلس القيم المنقولة. التأّمينو إعادة    التأّمينفة بمراقبة  من: بنك المغرب، و الإدارة المكل
ّ تتشكّ  التّي  ،ها في تنسيق أعمال الهيئات المذكورةد مهامّ و تتحدّ  ّ ل منها فيما يتعل قابة على  ق بالر
يرفعها إليها  ؛مسألة ذات اهتمام مشترك سات الخاضعة لمراقبتها، كما تنحصر في كلّ المؤسّ 

 ّ  .ف بالماليةالوزير المكل
 

 القوانين   وظيفة سنّ   وزارة المالية و   : سابعا 
ّ ا أنّ وظائف في إطار القانون البنكي، إلّ  ؛كانت لوزير المالية و الاقتصاد ص  ها تتقل

لتنحصر اختصاصاته في الاستشارة فقط، و من   ،فينة و أخرى لصالح بنك المغرب كلّ 
ّ سهام في وضع و تنفيذ سياسة الدّ إتلك الوظائف: ال و تنظيم    ،قدي و الماليولة في المجال الن

سات، فمصالح وزارة المالية هي  القطاع البنكي و مراقبته، و ممارسة سلطة الوصاية على المؤسّ 
ّ   التّي ّ تتول ريع الن ّ ى إعداد مشا ّ صوص الت ريعية و الت ّ ش ّ نظيمية المتعل ّ قة بالن س ظام البنكي. و يترأ
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خار، و يصدر مناشير تكميلية لأحكام  وزير المالية و الاقتصاد المجلس الوطني للائتمان و الادّ 
 ّ ّ  القانون البنكي، بالإضافة إلى المصادقة على الن ين للجمعيات المهنية لشركات ظامين الأساسي

 ّ ويلالت سات ينبغي على المؤسّ   الذّي د سعر الفائدة  هنية لبنوك المغرب، كما يحدّ و المجموعة الم   ،م
 . البنكية الالتزام بها

رية   1و الاجتماعي و البيئي   الاقتصادي المجلس    : ثامنا   و آراءه  الاستشا
 ّ ئتمان  اسات ال تلعبه مؤسّ   الذّيور الأساسي  شارة إلى الدّ إال  ؛ نفيذيجاء في ملخّصه الت

ّ قتصاد المغربي، وأنّ االمعتبرة في حكمها في ال  و الهيئات ّ ها أحد محر نمية الاقتصادية كات الت
ّ  ؛و الاجتماعية ّ  ئيسيّ بصفتها المصدر الر ويل، و تشكّللت               ل الاصلاحات القانونية م

 ّ إرادة واضحة نحو تحديث و عصرنة القطاع، من   ؛يعرفها القطاع البنكي التّينظيمية و الت
 ّ ّ  ،الوطنية نميةأجل مواجهة الت دة و تدبير المخاطر و الاستجابة لمتطلبات الحكامة الجي

ّ القانون الجديد جاء بمستجدّ  و اعتبر أنّ ..مولية.الشّ   ها: ات أهم
         غيرة، لفات الصّ عتماد أحكام جديدة ضمن القانون البنكي بشأن جمعيات السّ ا   -

 ّ ّ و البنوك الحر         بشأن منح  ؛ القانون البنكيسات لمقتضيات خضاع هذه المؤسّ إ ق بة يتعل
 ّ ّ و سحب الت زية و المحاسبية.راخيص، و تطبيق الل  وائح و العقوبات الاحترا

ويق منتوجات، و خدمات البنوك  ،وضع إطار قانوني - و تنظيمي لتأطير نشاط تس
 ّ ّ الت  ظام البنكي المغربي.شاركية في الن

 
فبراير    21 ست فية تأس  ستشارية مغربية مستقل  اسة هي مؤس    (CES)المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أو -1

دورها في إجراء دراسات ومقتّحات إلى الحكومة   ل يتمث   ،ادس من قبل الملك محم د الس   بمقتضى ظهير ملكي   ،م2011
 .البرلمان  يم ومجلس  

كما يْكن    ،م لتكوين وتنظيم صلاحيات وإجراءات تشغيل المجلسد والمنظ  القانون المحد    ،128-12ويعتبر القانون رقم  
                 ابع الاقتصادي واب ومجلس المستشارين على جميع المسائل ذات الط  طلاعه من قبل مجلس الحكومة، ومجلس الن  ا

 .إلى أقصاها شهران ايوم 20ته ما بين أو الاجتماعي، وال تي تبدي رأيها عليه خلال أجل مد  
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ّ ا   - ّ حداث إطار للر زية الكل حكامة  قواعد جديدة تهمّ  اعتماد ية، وقابة الاحترا
 سات البنكية. المؤسّ 

)قانون مكافحة غسل   :ملاءمة القانون البنكي مع أحكام نصوص قانونية أخرى -
 خصية(.الأموال، قانون المنافسة، قانون حماية المستهلك قانون حماية المعطيات الشّ 

 توصيات تهدف إلى تدقيق بعض أحكام مشروع القانون من خلال:  -
ّ   الذّيالمجلس العلمي الأعلى، و    ا يصدره  التّي  ،موضوع الآراء بالمطابقةتوضيح   - ى يتجل

 ّ ّ  ، أي بالمطابقة بشأن المنتوجاتفي إبداء الر ّ و مجالات الن شاركي، و ليس بشأن  شاط الت
 سات.المؤسّ 

ّ ا   - ل المجلس العلمي  نحو توضيح مجال تدخّ  ،ظر في صياغة نصوص الفانونعادة الن
ل بنك المغرب مسؤولية  هذا الأخير بإبداء الآراء بالمطابقة، و يتحمّ  حيث يختصّ  .الأعلى

 ّ  الأعلى.  يصدرها المجلس العلميّ  التّيع و مراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة، تتب
سات  الأعلى، و لجنة مؤسّ  من المجلس العلميّ  كلّ  ؛لاتتوضيح العلاقة بين تدخّ  -

وبا في الوقت نفسه.ت  ل الهيئ  تدخّ ما كان ة كلّ الائتمان خاصّ   ين معا مطل
تندرج في إطار عملية   ،ساتيّ و مؤسّ  كما أصدر المجلس توصيات ذات طابع تنظيميّ 

 .   و تنظيميّ  قانونيّ  تأطيرٍ 
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 ّ ّ 1الأعلى   المجلس العلميّ   انية: الفقرة الث ّ و دور  الر  2رعية قابة الش
ّ لا: اللّ أوّ ّ جنة الش  شاركية و صلاحياتها رعية للمالية الت

ّ في الظّ  جاء ل  من ربيع الأوّ 28في  الصّادر 1.15.02 :رقم ريفهير الش
ّ  م،2015يناير20/ ه 1436 ريدة الر ادرة بتاريخ  الصّ  6333سمية عدد المنشور في الج

ادر في  الصّ  1.03.300م للظهير رقم ، المتمّ م2015فبراير  09/ ه 1436ربيع الآخر 19
ريل22/ه 1425ل  ربيع الأوّ  02 في شأن إعادة تنظيم المجالس العلمية، تعديل    م،2004أب
ّ هير السّ ة الثالثة من الظّ المادّ قة بمهام المجلس العلمي الأعلى بالإضافة إلى مسألة  ابق المتعل

 
إحداث المجلس   تم   ، م1981بريل أ /ه 1401خر جمادى الآ  3خ في المؤر   1.80.270 :ريف رقمالظ هير الش   بموجب  -1

ف المجلس العلمي الأعلى  يتأل    . الملك  رئاسته ه يتولى  ل من الظ هير المذكور على أن  و  الفصل الأ العلمي الأعلى، ونصَّ 
 .م2000مارس  26تعيينه بتاريخ  يد محم د يسف ال ذي تم  لهذا المجلس الس   ة كاتب عام  العلماء، ويقوم بمهم   أعضاءه  من
المهام المناطة بالمجلس   ، م 2004أبريل  22هـ/1435ل ربيع الأو   2خ في المؤر    1.03.300 ريف رقم هير الش  د الظ  حد   وقد

   :ما يأتي العلمي الأعلى، في
 . الملك دراسة القضايا ال تي يعرضها عليه  •
 . يةن الأنشطة المقتّح القيام بها من قبل المجالس العلمية المحل  إعداد برنامج عمل سنوي يتضم   •
 . ية وتنسيق أنشطتها الإشراف على عمل المجالس العلمية المحل   •
ية وتفعيل دورها في تأطير الحياة  امية إلى ترشيد عمل المجالس العلمية المحل  وصيات الر  وجيهات والت  إصدار الت   •

 . ينية للمواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين الد  
 . فة بالإفتاء والمصادقة عليهاخلي للهيئة العلمية المكل  ظام الد  إعداد الن   •
فة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في  ضة عليه إلى الهيئة المكل  إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعرو  •

 . شأنها 
عيد الوطني  مات الإسلامية ذات الاهتمام المشتّك على الص  إقامة علاقات تعاون علمي مع الهيئات والمنظ   •

 ولي. والد  
بعة الأولى  قافي العربي، الط  طبيق، عائشة الشرقاوي المالقي، المركز الث  جربة بين الفقه و القانون و الت  البنوك الإسلامية الت   -2

قبل   نرعية من الأمور الجديدة، ال تي أتت بها البنوك الإسلامية، و هي تمارس مقابة الش  الر  "قالت: . 154ص  ،م2000
قابة، و هي رقابة  فة بالر  ل  سيير و العمل، و من جهة أخرى، سلطة مكنات هياكل الت  من جهة، جزء من مكو   هيأة تعد  

قليدية، و إضافية  قابة العادية، ال تي تخضع لها البنوك الت  ة بهذه البنوك، و يْكن اعتبارها استثنائية، إذا قورنت بأنواع الر  خاص  
 ". قي الحسابات سبة للبنوك الإسلامية، باعتبارها تخضع لرقابة البنك المركزي، و مدق  بالن  

http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/page%20543-544-BO_3575_Ar.pdf
http://www.habous.gov.ma/2015-06-22-10-20-39/223-2012-05-03-18-49-59/1763-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89.html
http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/02-2004-1.03-300.5210.2177.pdf
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 ّ ّ   ؛أي بشأن مطابقة الأنشطةالإفتاء، إبداء الر ريةو العمليات الت رية و المالية و الاستثما  ؛ جا
،  الثاّني سات و الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من الباب ا المؤسّ تقوم به التّي

 ّ  ريعة الإسلامية و مقاصدها. لأحكام الش
جنة "اللّ  :  ع نون ب  الذّي  ؛الثاّنية تتميم الفصل الخامس من الباب  الثاّنية  كما جاء في المادّ

 ّ ّ الش حد   ،شاركية" رعية للمالية الت ّ ث لدى الهيئة بحيث ت  فة بالإفتاء لجنة علمية العلمية المكل
ّ اللّ " :صة تحمل اسممتخصّ  ّ جنة الش ّ  "شاركيةرعية للمالية الت ّ تكل  الية: ف بالمهام الت
ّ ا   - ّ بداء الر سات  مها مؤسّ تقدّ  التّي ،شاركيةأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية الت

زبنائها، و نموذج  ّ الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ل قة بهذه المنتوجات،  العقود المتعل
 ّ ريعة الإسلامية و مقاصدها، كلمّا كان تقديم هذه المنتوجات، و إبرام العقود لأحكام الش

 ّ ّ  ؛قة بهاالمتعل ّ رهين بصدور الر ريع الجاري به العمل. أي المذكور طبقا للت  ش
ّ ا ب - رب لأحكام يصدرها والي بنك المغ  التّي  ،أي بشأن مطابقة مضمون المناشير داء الر

 ّ ّ الش ّ ريعة الإسلامية و مقاصدها، المتعل شاركية، و الودائع قة بالمنتوجات المالية الت
رية ّ  التّيو العمليات   ؛الاستثما  شاركية. ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك الت

ّ ا   - ّ  التأّمينة بشأن مطابقة عمليات أي بصفة خاصّ بداء الر تقوم بها  التّي ،كافليالت
ّ   في إطار   ،التأّمينو إعادة    التأّمينمقاولات   ّ المالية الت ريعة الإسلامية،  شاركية لأحكام الش

 ّ ريع الجاري به العمل. و مقاصدها، و ذلك طبقا للت  ش
ّ ا ب - ّ   ،كوكأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصّ داء الر ريع الجاري  طبقا للت ش

 ّ  رة لها.  كيفما كانت الجهة المصدّ  ريعة الإسلامية و مقاصدها،به العمل مع أحكام الش
تعدّ دليلا مرجعيا لعملها و دلائل   ،جنة بالمهام المسندة إليهاو من أجل قيام اللّ 

سات المشار إليها  شارة الهيئات و المؤسّ إ رهن    ؛استرشادية عند الاقتضاء، قصد الاستئناس
ّ  10في المادة  ّ لة نة بصفة خاصّ المتضمّ  ،اترة ثلاث مرّ الم كر ّ لأحكام الش قة رعية المتعل

 ّ ّ  ،شاركيةبالمنتوجات المالية الت  قة بها.و العمليات المتعل
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ّ  10ة و تناولت المادّ ّ أعضاء اللّ  ،تينرة مرّ الم كر ّ جنة الش  التّيشاركية رعية للمالية الت
 ّ ّ  ؛قمنسّ  : ف منتتأل         اسخة، و تسعة أعضاء من العلماء و الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الر

 ّ ريعة الإسلامية، و مقاصدها ، و بالقدرة على الإفتاء و بيان  و الالمام الواسع بأحكام الش
 ّ ّ رع في القضايا المعروضة على اللّ حكم الش ر الأمين العام للمجلس العلمي  جنة. ي عينّون بمقر

 ء هذا المجلس.الأعلى من بين أعضا
ختارون من  ين على الأقلّ جنة على سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائم  و تستعين اللّ  ، ي 
ّ بين الأشخاص الذّ  ّ  ،يناتي ري ين المشهود لهم بكفاءتهم و خبرتهم في مجال من  أو الاعتبا

 ّ ق وات و سالتأّمينو قطاع  شاركية و المعاملات البنكية،مجالات القانون، و المالية الت
 ّ ّ الر حدّد وضعيتهم بموجب عقود. ؛ر للأمين العامّ ساميل، ي عينّون بمقر  و ت 

ّ جنة أن يدعو لحضور اجتماعات اللّ و يمكن لمنسّق اللّ  تة، و المشاركة في  جنة بصفة مؤق
شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص، قصد تقديم   ستشارة كلّ اأشغالها على سبيل ال 

 المعروضة عليها.  جنة بخصوص القضاياإفادات إلى اللّ 
جنة عند الاقتضاء، من أجل ضمان حسن تنظيم أشغالها مجموعات عمل  ل اللّ كما تشكّ

جنة، و إعداد تقارير عهد إليها بدراسة القضايا المعروضة على اللّ ي    ،صة من بين أعضائهامتخصّ 
 لة بشأنها.مفصّ 

ّ   10ة  و تناولت المادّ  جنة في الأنشطة و العمليات  بداء رأي اللّ ا    ،اترة ثلاث مرّ الم كر
ّ المشار إليها في المادّ ريق:  ة الث  الثة عن ط

       -  ّ ّ بنك المغرب بالن     ئتمان اسات المة من قبل مؤسّ المقدّ  ،أيسبة لطلبات إبداء الر
 و الهيئات المعتبرة في حكمها. 

ّ  ،و الاحتياط الاجتماعي ،اتالتأّمينهيئة مراقبة  -       ّ سبة لطلبات بالن أي إبداء الر
 المعتمدة.  التأّمينو إعادة  التأّمينمة من قبل مقاولات المقدّ 
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       -  ّ ّ  ،ساميلالهيئة المغربية لسوق الر ّ بالن مة من قبل الجهة  أي المقدّ سبة لإبداء الر
 ّ  كوك.اغبة في إصدار شهادات الصّ الر

ّ  10ة و أشارت المادّ جنة في شأن الأنشطة، إلى إبداء رأي اللّ  ،اترة أربع مرّ الم كر
 ّ رية، و نماذج العقود و المناشير المعروضة عليهاو العمليات الت رية و المالية و الاستثما   ؛ جا

 ّ ّ المتعل ّ شاركية، بناء على تقارير مفصّ قة بالمالية الت ّ قة تتضمّ لة و موث  قة بكلّ ن المعطيات المتعل
ريع المناشير   نشاط أو عملية من العمليات، أو نموذج من نماذج العقود أو مشروع من مشا

ّ توصّ  التّيستنتاجات االمراد إصدارها، و ال ريعة  لت إليها بشأن مدى مطابقتها لأحكام الش
 الإسلامية و مقاصدها. 

ن الذّيجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، و بإجماع أعضائها الحاضرين  و تصدر اللّ 
ّلةّ، و يمكن أن ترفق بتوصية،                شاركوا في مداولاتها. و يجب أن تكون الآراء معل

 أو توصيات بشأن القضية المعروضة عليها كلمّا اقتضى الأمر ذلك.
ّ  10ة د المادّو تحدّ  جنة، و مسطرة دراسة اللّ  كيفيات تسيير  ،اترة خمس مرّ الم كر

ّ إبطلبات  ّ داء الر نسيق بينها و بين الهيئات المشار إليها في  أي المحالة إليها، و كيفيات الت
لبات المذكورة و الجواب عنها، بموجب نظام  ي الطّ الفصل الخامس، بشأن مسطرة تلقّ 

 عليه.جنة و تعرضه على المجلس العلمي الأعلى للمصادقة داخلي تضعه اللّ 
 

 

ّ آراء اللّ   : ثانيا  ّ جنة الش  عاملات المصرفية رعية في القوانين و الت
ّ   ( 1) رأي رقم   مة للعملاء قنية للمنتجات البنكية المقدّ حول المواصفات الت

ّ رأي اللّ و هو  ّ جنة الش ادر عن والي بنك  بشأن المنشور الصّ  ،شاركيةرعية للمالية الت
 ّ ّ ق بتحديد المغرب المتعل ّ قنية الخاصّ المواصفات الت ّ ة بمنتجات الت ويل الت وكيفيات   ،شاركي م

 .تقديمها إلى العملاء
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ّ أصدرت اللّ فقد  ّ جنة الش ّ رعية للمالية الت بتاريخ   ،ابعة للمجلس العلمي الأعلىشاركية الت
ادر عن والي بنك  رأيها حول المنشور الصّ  ،م2016دجنبر 10/ه 1438ل ربيع الأو10ّ

 جنة في إبداء رأيها على: قد اعتمدت اللّ و  .1المغرب
ّريف - ريل  22/ه 1425ل ادر بتاريخ ربيع الأوّالصّ  1.03.300 الظّهير الش أب
ّريفم بالمتمّ   ، م2004   20/ ه 1436ل  ربيع الأو28ّادر في  الصّ   1.15.02رقم    الظّهير الش

 . م 2015يناير 
ّ  103.12القانون رقم  -  .الهيئات المعتبرة في حكمها سات الائتمان و  ق بمؤسّ المتعل
ّ رات المقدّ المذكّ  - ّ مة من طرف الخبراء حول المعطيات المتعل ويل  قة بمنتجات الت م

 ّ ّ الت  .جارب الأجنبية شاركي و تطبيقاتها في عدد من الت
ّ الاجتهادات و الدّ  - ّ راسات الفقهية المعاصرة حول منتجات الت ويل الت شاركي، وفق م

 ّ ّ  ؛الإسلاميةريعة أحكام الش  قة بهذه المنتجات. بما فيها المعايير المعتمدة و المتعل
-  ّ مة من طرف بشأن الملاحظات المقدّ   ،وضيحات المدلى بها من قبل بنك المغربالت

 .جنة خلال دراستها لمضامين مشروع المنشورأعضاء اللّ 
-  ّ ّ ته اللّ أعدّ  الذّي ،لقرير المفصّ الت ّ جنة بشأن الت ويل الت  .شاركيم
رية بخصوص مشروع المنشور السّ جنة خلال الاجتماعات الدّ مداولات اللّ  - الف  و

 . الذكر
ّ  ،جنة رأيها بإجماع أعضائها و باسم المجلس العلمي الأعلىكما أصدرت اللّ  ظر إلى بالن

  ، ةن من ثلاث و سبعين مادّو المتكوّ  ،مضمون مشروع المنشور المعروض على أنظارها

 

شاركي وكيفيات تقديْها إلى العملاء، بناء على رسالة  مويل الت  ة بمنتجات الت  قنية الخاص  بتحديد المواصفات الت  ق المتعل   -1
م، بخصوص  2016يونيو    15/هـ1437رمضان    09ة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ  هة للأمانة العام  والي بنك المغرب الموج  

 . ريعة الإسلامية ومقاصدهالأحكام الش  أي حول مدى مطابقة مقتضيات المنشور إبداء الر  
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  الثاّنية، و الباب ل منها للأحكام العامّ ص الباب الأوّأبواب، خصّ عة على سبعة موزّ 
 ّ ريف بعقد المرابحة، و بتكلفة الاقتناء، و كيفية انتقال مل كية العين إلى العميل، للت          ع

        دا يجب أن يكون ثمن البيع فيه محدّ  الذّي ؛و بيان ما لا يجوز أن يشمله عقد المرابحة
ّ د شروط و كيفي و ثابتا، و أن تحدّ  ّ ات الت ّ سديد المت سديد فق عليها في العقد، سواء أكان الت

 ّ ّ  نصّ يا أم جزئيا. كما يجوز أن يمبكرا أو آجلا، وكل سديد في حال  العقد على كيفيات الت
 ّ  .ف العميل عن الأداء دون عذر معتبر توق

ّ  ،الشرّاءإمكانية أن يسبق عقد المرابحة للآمر ب و اعتبرت راء من  وعد أحادي بالش
 ّ         ،د الوعد مواصفات العينسة للعين، و يحدّ د امتلاك المؤسّ طرف العميل، ملزم له بمجر

 و أجل تسليمها للعميل.  ،و كيفيات
سة طلبه من  يمكن للمؤسّ  ، ية لضمان تنفيذ وعد العميلهامش الجدّ  و في ما يخصّ 

سة إذا لم ، و للعميل استرداده من المؤسّ يحتفظ به في حساب خاصّ  الذّيالأخير، و 
 ّ ّ و المواصفات المحدّ  ،د حسب ال كيفياتمه العين في الأجل المحدّ تسل د  دة في الوعد، و بمجر

ويض الضّ أو في حال تراجع المؤسّ  ،إبرام العقد رر سة عن إبرام العقد. و له أن يطالبها بتع
بحيث لا يتجاوز    ،يةالجدّ   لها أن تقتطع من هامش   اء ذلك، كما أنّ لحق به جرّ   الذّيت  لمثب  ا

ّ  ،ت رر الفعلي المثب  مقدار الضّ  ؛الاقتطاع  راء.في حال عدم وفاء العميل بوعده بالش
 ّ ريف عقد الإجارةصّ خ    الذّيالث  و جاء في الباب الث ّ   ،تهو مدّ   ،ص لتع ابت  و ثمنه الث

 ّ ّ   ،ر أو المتغي ّ حسب الش لفائدة    ؛فق عليها، بحيث يجوز اقتران عقد الإجارة بضماناتروط المت
ّ المؤسّ  هن و ال كفالة، و غيرهما، مع بيان شروط و كيفيات فسخ العقد. كما يجوز  سة كالر

 ّ ّ الت ّ  ،سديدنصيص على كيفيات الت  ف العميل عن الأداء دون عذر معتبر. في حال توق
من طرف العميل في حال اقتناء    ،راءكبال   الإجارة وعد أحاديّ يمكن أن يسبق عقد  

ّ المؤسّ  سة د امتلاك المؤسّ سة لعقار أو منقول بناء على طلبه، و يكون الوعد ملزما له بمجر
حتفظ لضمان تنفيذ التزامه، ي    ،يةيمكن أن تطلب من العميل دفع هامش الجدّ   التّي  ،للعين
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سة العين رهن  إذا لم تضع المؤسّ   ؛من طرف العميل  يستردّ، يمكن أن  به في حساب خاصّ 
ّ د، و حسب ال كيفيات و المواصفات المحدّ فه في الأجل المحدّ تصرّ  د دة في الوعد، و بمجر

إبرام عقد الإجارة، أو في حال تراجعهما عن إبرام عقد الإجارة. و في هذه الحالة يمكن  
ويض الضّ للعميل مطالبة المؤسّ  سة اقتطاع  المثبت الملحق به، كما يجوز للمؤسّ   رر الفعلي سة بتع

 رر الفعلي المثبت في حالة عدم وفاء العميل بوعده. لا يتجاوز مقدار الضّ  ؛ مبلغ
ّ حدّ       عليها،  يجب أن ينصّ  التّيو المعلومات  ،ابع مفهوم عقد المشاركةد الباب الر
 ّ ّ و بيان تحم ّ   ،ركاءل الخسائر بين الش زيع الأرباح  حسب حصصهم في رأس مال الش ركة، و تو

 ّ أو نسبة من رأس   ؛د مسبقاو ليس على شكل مبلغ محدّ  ،قبح المحقّ بينهم على أساس الر
ّ ما لم ي  ،مال المشاركة فق الأطراف على عكس ذلك. و يجوز أن تكون المساهمة في رأس ت

 ة في رأس مال المشاركة. يون حصّ أو عينا أو هما معا، كما يجوز أن تكون الدّ  ،المال نقدا
أو غيرهم، و بتخصيص أجر لهم على  ،و يمكن أن ينحصر تسيير المشاركة في بعض منهم

 .لبعقد مفصّ  ،أو نسبة ربح أو هما معا ،دشكل مبلغ محدّ 
من جانبها بعد إبرام   بموجب عقد أحاديّ   ،سة في حالة المشاركة المتناقصةتلتزم المؤسّ 

ّ  ،عقد المشاركة ّ بتفويت أنصبتها إلى الش و وفق ال كيفيات   ،في الآجال ،ركاءريك أو الش
ّ  و لا يكون الوعد الأحاديّ  ،دةالمحدّ   . دة مسبقا فويت بقيمة محدّ بالت

ريف عقد المضاربة :تناول الباب الخامس  عليه من   و ما يجب أن ينصّ   ،تع
 ّ ّ المعلومات. و المضاربة يمكن أن تكون مقي المال   ة ربّ دة، و لا تكون حصّ دة أو غير مقي

ل د أرباب المال يلزم تحديد حصصهم، و يتحمّ نا على المضارب أو غيره، و في حال تعدّ ي  د  
 ّ ل  اقتسام الأرباح بين الأطراف، و يتحمّ  المقاول كامل المسؤولية في تدبير المشروع، و يتم

ّ  ،ا في حالات الإهمالالمال وحده الخسائر، إلّ  ربّ  أو مخالفة   ،دبير أو الغشّ أو سوء الت
ات  يد في العقد كيفد الأرباب تحدّ شروط العقد من طرف المضارب. و في حالة تعدّ 
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زيع الأرباح ّ   ،تو ّ   ،ل الخسائر حسب حصصهم في رأس مال شركة المضاربةوتحم فق  ما لم يت
 . ذلكالأطراف على خلاف 

ّ خصّ   الذّي  ،ادسجاء في الباب السّ  ريف بعقد السّ  ص للت ا يكون  يجب ألّ   الذّي   ،مل  ع
 ّ د العقد ميعاد و كيفيات تسليم المبيع  أو غيره على البائع، و يحدّ  ،من ديونا للمشتريفيه الث

ّ   ،موضوع العقد ا يكون وحدات نقدية، مع جواز أن يكون  و ألّ   ،ريعةالمطابق لأحكام الش
ّ   نما لم يك  ،ةذهبا أو فضّ  ّ الث الوجود   و عامّ   ؛داول في الأسواقمن كذلك، و يشترط فيه الت

 ّ   ،يجب أن تكون موجودة  التّيسليم. كما يجب تحديد خصائص البضاعة  عند دخول أجل الت
ّ  ،و لاسيما من حيث الجنس ،أو في مل كية البائع عند إبرام العقد            وع و المقدار و الن

ّ  ،و الجودة دة نة بذاتها، أو ليس لها نظير أو غير محدّ و لا يمكن أن يكون المبيع بضاعة معي
ّ إاشتراط    ؛للمشتري  ة. و يحقّ مّ الخصائص، أو لا تثبت في الذّ    ،نةنتاج مبيع من منطقة معي

 ّ        ، ينضبط بخصائص ؛ إذا كان منتجا فلاحيا، و إن كان مصنوعا ،نةلا من مزرعة معي
ّ   ة، يحقّ مّ و يثبت في الذّ  ن، كما يمكنه طلب ضمانات  للمشتري اشتراط إنتاجه من مصنع معي

ّ  ،لفائدته  هن و ال كفالة و غيرهما.كالر
 ّ ّ   ،ر البضاعة جزئيافي حالة عدم توف د، أو تعذر تسليم البضاعة في الأجل المحدّ   ،ياأو كل

ويض    العقد على كيفيات فسخ العقد. و يجوز  يمكن أن ينصّ   للبائع يعد موافقة المشتري تع
ّ  ،المبيع قد بعد حلول الأجل، دون اشتراط ذلك في العقد، سواء كان بشيء آخر غير الن

 ّ ويض بجنسه أو بغيره. و للمشتري أن يستردّالت ّ  ع ّ  الذّيمن الث له، مع جواز مطالبته البائع  عج
ويض الضّ  ّ   ، لحق به  الذّي  ،رر الفعلي المثبت بتع ف البائع عن تسليم الميع موضوع  في حالة تخل

 من دون عذر معتبر. ،العقد
على ضرورة مطابقة عقود المنتجات لأحكام   ؛ابعفي الباب السّ  ؛د المنشورو أكّ 

 ّ ّ  ، ريعة و مقاصدهاالش ّ ادر عن اللّ أي الصّ و التزام الر ّ جنة الش  شاركية.رعية للمالية الت
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رأي  فإنّ  ،جنةفي مضمون المنشور المعروض على اللّ  ؛من خلال ما سبق ذكره
ّ اللّ  ّ جنة الش ّ  ،شاركيةرعية للمالية الت      ريعة الإسلامية بشأن مدى مطابقته لأحكام الش

   و في ضوء أصول الفقه الإسلامي  ،مشروع المنشور و مقاصدها، بعد فحص موادّ
ّ  ،و قواعده  التّيه عض موادّعديلات على بخصوصا الفقه المال كي، و بعد إدخال الت

ن هائية لمشروع المنشور تتضمّيغة النّ الصّ  د أنّ جنة ملاحظات بشأنها. تؤكّ أبدت اللّ 
ّ  تخصّ  ،مقتضيات ّ مواصفات عدد من منتجات الت ويل الت ة: شاركي، و بصفة خاصّ م

ّ ل  لإجارة، و المشاركة، و المضاربة و السّ  االمرابحة، و          ،روطم، و يجب مراعاة الش
ويق هذه المنتجات من قبل البنوك  ،و ال كيفيات و القواعد المنصوص عليها عند تس

 ّ ّ   .شاركيةالت ّ   أعاقد القائمة على مبدبما فيها قواعد الت صيغة للإجبار   راضي، و انتفاء أيّ الت
 ّ      العقد،  عاقد على ما هو معلوم في محلّ و الإذعان بين البنك و العميل، و مبدأ الت

ّ   ؛لا، و أن يكون موجوداا يكون مجهوو ألّ  نتفع به شرعا، ا ي  و لو حكما، و أن يكون مم
ّ   ،و خاليا من الغبن ّ   ،ينةحايل كالع  و الت و الممنوع، و غير ذلك من مبطلات   ،قورّو الت

 العقود شرعا.
ّ د اللّ تؤكّ  ّ جنة الش الواردة في  و القواعد ؛المواصفات أنّ  ،شاركيةرعية للمالية الت

ّ  ،مشروع المنشور ّ  ،رع، و ليس فيها ما يخالفهامتوافقة مع أحكام الش ة استنادا للأدل
 ّ  رعية، و الاجتهادات الفقهية المعتبرة.الش
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ّ   ( 2) رأي رقم  رية ق بشروط و كيفيات تلقّ المتعل  ي و توظيف الودائع الاستثما
ّ رأي اللّ و هو  ّ جنة الش ادر عن والي بنك  بشأن المنشور الصّ  ؛شاركيةرعية للمالية الت

ّ أصدرت اللّ فقد  .1المغرب ّ جنة الش ّ رعية للمالية الت ّ  ،انيشاركية رأيها الث   ق بالمنشور المتعل
ّ   ،بإجماع أعضائها  و .  ابقالسّ  ظر إلى مضمون المشروع  و باسم المجلس العلمي الأعلى رأيها بالن

ي ودائع  د شروط و كيفيات تلقّ تحدّ   ،ةعشرين مادّن من  جنة المتكوّ المعروض على أنظار اللّ 
ّ   ،الاستثمار سات الائتمان و الهيئات  و غيرها من مؤسّ   ،شاركيةو توظيفها من قبل البنوك الت

ريع  تتلقّ  التّيسة المعتبرة في حكمها، و ما يشترط في المؤسّ  ى هذه الودائع لتوظيفها في مشا
 ّ ّ فق عليها مع عملائها، سواء أكانت الودامت  دة أم مطلقة. ئع مقي

زيع الأرباح المحقّ  ،د مشروع المنشور شروطو حدّ  ّ  ،قةو ضوابط تو  سبة لكلّ بالن
 ّ ّ محفظة استثمار، بعد خصم الت وفق ما   ،اجمة عن عمليات الاستثماركاليف المباشرة الن

 ّ ّ فقت عليه المؤسّ ات ّ سة مع أصحاب الودائع، كما تطر قد  التّيل الخسائر ق إلى كيفيات تحم
رية، مع بيان ما  تنتج عن توظيف المؤسّ  سة للأموال المودعة لديها، برسم محفظة استثما

ريةتضمنه المؤسّ  اء توظيفها،  في حالة وقوع خسائر من جرّ  ؛سة لأصحاب الودائع الاستثما
 

سات  شاركية و غيرها من مؤس  ي و توظيف الودائع الاستثمارية، من قبل البنوك الت  ق بتحديد شروط و كيفيات تلق  المتعل    - 1
والي بنك  بناء على رسالة و ، م 2016دجنبر  10/هـ1438ل ربيع الأو   10بتاريخ ، الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمه

ريف  هير الش  ، و على الظ  م 2016يونيو  17/هـ1437رمضان    11ة للمجلس العلمي بتاريخ لة بالأمانة العام  المغرب المسج  
ريف  هير الش  م بالظ  بإعادة تنظيم المجالس العلمية المتم    ،م 2004أبريل    22/هـ1425ل  ادر في ربيع الأو  الص    1.03.300رقم  
سات  ق بمؤس  المتعل   103.12، و على القانون رقم م 2015يناير 20/هـ1436ل ربيع الأو   28ادر في الص   1.15.02رقم 

ل  ادر في فاتح ربيع الأو  الص   1.14.193ريف رقم هير الش  ادر بتنفيذه الظ  الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها الص  
رات  المعاصرة ذات الصلة بالودائع الاستثمارية، و المذك  و بناء على الاجتهادات الفقهية  . م2014دجنبر  24 /هـ1436

    ي الودائع الاستثمارية من قبل البنوك و تطبيقاتها، قة بعمليات تلق  جنة بشأن المعطيات المتعل  مة من طرف خبراء الل  المقد  
لاستثمارية من قبل  ي الودائع او على جواب بنك المغرب حول استفساراتها حول القواعد المقتّحة لتأطير عمليات تلق  

                جنة ته الل  ل ال ذي أعد  قرير المفص  سات الائتمان المعتبرة في حكمها. و اعتمادا على الت  شاركية و غيرها من مؤس  البنوك الت  
 ورية. و المداولات خلال اجتماعاتها الد  
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عقد من عقود الودائع   نه كلّ على ما يجب أن يتضمّ   ؛بالإضافة إلى تنصيص مشروع المنشور
رية، و ما يجب على المؤسّ  رية بجميع الوسائل  الاستثما سة من إخبار أصحاب الودائع الاستثما

 المناسبة.
ّ  ؛جنة بشأن مدى مطابقة مشروع المنشورو قد جاء رأي اللّ  ريعة لأحكام الش

ّ الإسلامية و مقاصدها في ضوء ما سبق، يتناول القواعد المحدّ  فيات  روط و ال كيدة للش
 ّ ّ قة بتلقّ المتعل رية و توظيفها من قبل البنوك الت شاركية، و غيرها من  ي الودائع الاستثما
ّ مؤسّ  عاقد بين البنوك  سات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك كيفيات الت

      المعنية و زبنائها بشأن هذه الودائع، و في ضوء أصول الفقه و قواعد الفقه الإسلامي،  
ّ واعد الفقه المال كي على الأخصّ و ق ّ . جاء الر روط و ال كيفيات و غيرها  أي معتبرا هذه الش

 ّ       ريعة الإسلامية و مقاصدها، من القواعد الأخرى الملحقة بها، متطابقة مع أحكام الش
 . و ليس فيها ما يخالف هذه الأحكام

 

ّ   ( 3)   رقم   رأي   مزاولة البنوك للأنشطة و العمليات   ق بشروط و كيفيات المتعل
ّ رأي اللّ و هو  ّ جنة الش ادر عن والي بشأن مشروع المنشور الصّ  ،شاركيةرعية للمالية الت

 ّ   التّي ق بتحديد شروط و كيفيات مزاولة البنوك للأنشطة و العمليات بنك المغرب المتعل
 ّ ّ و قد جاء رأي اللّ  .1شاركية تزاولها البنوك الت ّ جنة الش شاركية بخصوص مدى  رعية للمالية الت

 
م، رأيها المتعل ق بمشروع  2016دجنبر  10/هـ1438ل ربيع الأو   10شاركية بتاريخ رعية للمالية الت  جنة الش  أصدرت الل   -1

ادر عن والي بنك المغرب، المتعل ق بتحديد شروط و كيفيات مزاولة البنوك للأنشطة و العمليات ال تي تزاولها  المنشور الص  
لة بالأمانة  م، و المسج  2016و  يوني  15/هـ1437رمضان    09خة في  شاركية. بناء على رسالة والي بنك المغرب المؤر  البنوك الت  

 ريعة الإسلامية و مقاصدها. ة للمجلس العلمي، قصد إبداء الرأي بشأن مدى مطابقة مقتضيات المنشور لأحكام الش  العام  
ريف رقـــــــــم         ــ  ــى الظ هـــــــــير الشـــــــ ــاء علـــــــ ــ   1.03.300فبنـــــــ ـ1425ادر في ربيـــــــــع الأو ل الصـــــــ ــ ــل  22 /هـــــــ م، 2004أبريـــــــ

ريف رقـــــــم  ادر في  1.15.02بإعـــــــادة تنظـــــــيم المجـــــــالس العلميـــــــة المـــــــتم م بـــــــالظ هير الشـــــــ  ـ1436ربيـــــــع الأو ل  28الصـــــــ  ــ  /هـــــ
ــانون رقـــــــم 2015ينـــــــاير  20 ــا المتعلـــــــق بمؤس   103.12م، و علـــــــى القـــــ ــات المعتـــــــبرة في حكمهـــــ ــان و الهيئـــــ ســـــــات الائتمـــــ

ريف رقــــــم  ــ  ادر بتنفيــــــذه الظ هــــــير الشــــ ادر في فــــــا 1.14.193الصــــــ  ــ  ـ1436تح ربيــــــع الأو ل الصــــ ــ م، 2014دجنــــــبر  24 /هــــ
ــة مـــــــن قبـــــــل الخـــــــبراء و مســـــــؤولي بنـــــــك المغـــــــرب حـــــــول الن   مـــــ ــاط البنكـــــــي، و بعـــــــد الاطـــــــلاع علـــــــى المعطيـــــــات المقد         شـــــ
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 ّ ّ  ،ريعة و مقاصدهامطابقة مشروع المنشور لأحكام الش ما ورد به و في  أكيد على أنّ بالت
ّ صيغته النّ  ريعة الإسلامية و مقاصدها، و ليس فيه ما يخالف هذه  هائية مطابق لأحكام الش

 ّ ّ الأحكام، استنادا للأدل ّ رعية و الاجتهادات  ة الش ن لها من خلال فحص  المعتبرة. بعد ما تبي
ّ   موادّ لاسيما في الفقه المال كي،   ؛ظر لأصول الفقه الإسلامي و قواعدهمشروع المنشور، و بالن

ما يجري من قواعد و شروط على البنوك    ة تقضي بأنّ بحيث مقتضياته تستند إلى قاعدة عامّ 
 ّ ّ  ،شاركيةالت     حة من قبل البنوك، و على الأنشطة وافذ البنكية المفتويجري كذلك على الن

ّ  ؛تزاولها التّيو العمليات  ريعة الإسلامية و مقاصدها.  و المشهود بمطابقتها لأحكام الش
 ّ ّ روط الإضافية الخاصّ فضلا عن الش وافذ  ة بها، مع ضرورة مراعاة شرط استقلال هذه الن

رية و نظام محاسبتهاذمّ  فيما يخصّ     .  تها المالية و محفظتها الاستثما
     

 

تي تزاولهـــــا البنـــــوك الت   ولي، و علـــــى الجـــــواب المـــــدلى بـــــه مـــــن قبـــــل عيدين الـــــوطني و الـــــد  شـــــاركية علـــــى الصـــــ  و العمليـــــات الـــــ 
          قــــــــة بالقواعـــــــــد المقتّحــــــــة لتمكــــــــين البنـــــــــوك مــــــــن مزاولــــــــة الأنشـــــــــطة جنــــــــة المتعل  استفســـــــــارات الل   بنــــــــك المغــــــــرب حــــــــول

 شاركية بكيفية موازية لنشاطها المعتاد.و العمليات ال تي تزاولها البنوك الت  
ته الل  و بالاعتماد على الت              جنة في موضوع القواعد الواجب مراعاتها بشأن مزاولة الأنشطة  قرير المفص ل ال ذي أعد 

ورية بشأن مشروع  جنة خلال اجتماعاتها الد  شاركية، من قبل البنوك، و على مداولات الل  و العمليات ال تي تزاولها البنوك الت  
 جنة رأيها بإجماع أعضائها، و باسم المجلس العلمي الأعلى.  المنشور. فقد أصدرت الل  

 على البنوك  روط والكيفيات ال تي يتعين  أربع عشرة ماد ة، تحد د الش   من نق بمضمون مشروع المنشور المتكو  ففي ما يتعل     
شاركية، بأن تكون معتمدة من قبل بنك المغرب، و تحدث بنية  أن تزاول وفقها الأنشطة و العمليات ال تي تزاولها البنوك الت  

     ة عن باقي الأنشطة و العمليات الأخرى ال تي تقوم بها،  العمليات المذكورة، بكيفية مستقل  خاص ة بها لتدبير الأنشطة و 
افذة المعنية أي  نشاط أو عملية،   تزاول الن  زمة وفق ما ينص  عليه مشروع المنشور، و ألا  و برصد الموارد المالية و البشرية اللا  

ريعة الإسلامية و مقاصدها، و يتعين   صريح بمطابقتها لأحكام الش  الت   بعد شاركي، إلا  شاط البنكي الت  تندرج ضمن الن  
         عر على ضمان تقي دها بالآراء الص ادرة عن المجلس العلمي الأعلى، افذة من أجل الس  ة لدى الن  إحداث وظيفة خاص  

    افذة لدى البنك.  العمليات ال تي تقوم بتدبيرها الن  شاركية في الأنشطة و قي د بالقواعد الاحتّازية المطب قة على البنوك الت  و الت  
افذة هوية بصرية مختلفة عن الهوية البصرية للبنك المعني، مع ضرورة تمك ن  ابعة للن  و لا يجوز عرض واجهات الوكالات الت  

ة، و ذلك بتخصيص  ية مستقل  افذة بكيفع الأنشطة و العمليات ال تي تنجزها الن  بالبنك المعتمد من تتب    نظام المعلومات الخاص  
صريح  مويل و بيانات الت  ندوق و منتجات الت  قة بتدبير الحسابات البنكية، و عمليات الص  طبيقات المعلوماتية البنكية المتعل  الت  
 يولة بشكل حصري و مستقل. نظيمية، و تدبير الس  الت  
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ّ الثاّنيالمطلب     شاركية  : البنوك الت
ّ   أنّ   :لام بلاجي كتور عبد السّ لدّ يرى ا شاركية، مثله  اختيار المغرب لتسمية البنوك الت

 ّ  : 1اعتبارات من بينهاة ه اختيار مناسب لعدّ مثل تركيا و ليس البنوك الاسلامية، أن
 . ات راع و إثبات الذّ تسمية البنوك الاسلامية جاءت في ظروف الصّ  -
ريعاته و مؤسّ  ،طلق وصف إسلاميالإسلام لم ي   -  .ساتهعلى تش
-  ّ  .فةو ردود الأفعال على الصّ  ،ب مختلف الحساسياتلتجن
-  ّ  . و اقتسام المخاطر مع عملائها على عقودها ،شاركلغلبة الت
-  ّ  . تحميل أخطاء الاجتهاد للإسلام في موضوع تجاريب تجن
 .دون الحكومة ،يني للملكأن الدّ سند الشّ ستور المغربي ي  الدّ  -

 ّ   شاركية في المنظومة البنكية الفقرة الأولى: البنوك الت

ّ   103-12من قانون    54ة  فت المادّعرّ  "تعتبر بنوكا تشاركية    :هشاركية ما نصّ البنوك الت
رية  لة لمزاولة الأنشطة المشار إليها والمؤهّ  ؛ الخاضعة لأحكام هذا القسم 2الأشخاص الاعتبا

ّ  ،من هذا القانون 58و 55تين ة الأولى والمادّفي المادّ رية والمالية وكذا العمليات الت جا
رية بصفة اعتيادية ّ   ،والاستثما وفقا    ،المجلس العلمي الأعلىادر عن  أي بالمطابقة الصّ بعد الر

 

  بلاجي، سلسلة إصدارات الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي،لام شاركية الإسلامية في المغرب، عبد الس  البنوك الت   -1

 . 53-52م، ص  2016/ هـ1437 الط بعة الأولى

خصية الاعتبارية  الش  ": 54ص    م،4/2012باط  مطبعة الأمنية الر    ،لفؤاد معلال   "الجديدجاري  شرح القانون الت  : " جاء في  -2
، و ذلك من ولادته إلى وفاته،  اتية و ال تي تعني الانسان الحي  بيعية أو الذ  خصية الط  يقابل الش    ، مصطلح مألوف في القانون

صاحبها و لا يسأل عنها شخص آخر   ا تخص  شخص، لأنه   نازل عنها لأي  سم بعدم إمكانية الت  بيعية تت  خصية الط  و الش  
ة،  ة أو خاص  دها القانون، سواء أكانت عام  ركات ال تي يحد  سات و الش  خصية الاعتبارية أو المعنوية فهي المؤس  ا الش  غيره، أم  

  دها القانون، و لكن تنفيذ الالتزامات  ع بقدر من الحقوق و الالتزامات ال تي يحد  سواء كانت تجارية أم غير تجارية، و تتمت  
تكتسب   خصية الاعتبارية دائما نائب يكون مسؤولا عنها و لابيعيون و للش  و الوفاء بالحقوق يقوم بها الأشخاص الط  

 ". جاريجل الت   من تاريخ قيدها في الس  خصية المعنوية إلا  كة صفة الش  الشر  
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ي هذه الأنشطة والعمليات المشار ا تؤدّيجب ألّ و    . من نفس القانون  62ة  لمقتضيات المادّ
 إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا".  ؛إليها أعلاه

 

ّ أسس و ضوابط    : أوّلا   شاركية البنوك الت
1-  ّ  شاركي الفرع الت

 ّ  يمارس جميع الأنشطة البنكية المعتادة وفقو  ،سه بنك تقليديشاركي يؤسّ الفرع الت
ا  إلّ   ون أمام استقلال تامّ نكادرة من المجلس العلمي الأعلى، بحيث لا  الآراء بالمطابقة الصّ 

 ّ ّ  ظام المعلوماتي و المالي و الاداري في حدّ من حيث الن ّ معي نا ن، و ل كن يمكن القول إن
ّ  ؛نكون أمام ازدواجية في تقديم الخدمات  .وع أكثر انتشارا في دول العالمو هذا الن

2-  ّ ّ الن  1شاركية افذة الت
 ّ ّ يمكن للبنك الت   م جل تقديأأو ضمن وكالاته من  ،ةقليدي تخصيص وكالات مستقل
 ّ ّ   "اة بو المسمّ   ،شاركيةالخدمات البنكية الت زّ "وافذالن ّ ، بهدف الحفاظ على ال توقع ذين ي  بائن ال
 ّ زّ عي مع السّ  ،قليدي مغادرتهم للبنك الت    .بائن الجددإلى استقطاب عدد من ال

 
مزاولة البنوك للأنشطة و العمليات    ق بتحديد شروط و كيفيات يتعل    ، م 2017يناير  17أصدر بنك المغرب منشورا بتاريخ   -1

شاركية  فريق في شروط البنوك الت  إلى الت    2ماد ة. و قد أشار في الماد ة    14في    17/و/3شاركية تحت رقم  ال تي تقوم بها البنوك الت  
ال ذي على البنك أن   ص دا نسبة المخص  افذة، محد  و ال تي أطلق عليها اسم الن   ،ابعة للبنوك ة و البنية الت  بين البنوك المستقل  

           : 4المنشور في الماد ة  سبة للبنك. كما نصَّ مليون درهم، يضاف إلى رأس المال المطلوب بالن   200افذة  في يْنحه للن  
زمة في  رين على المعارف اللا  من الأعضاء المتوف   جهاز إدارة الينك المعني عضوا واحدا على الأقل   ه يجب أن يضم  على أن  "

      فة بتدبير الأنشطة  افذة المكل  سيير، فضلا عن المسؤول عن الن  رط نفسه مطلوب لجهاز الت  ، و الش  " شاركية المالية الت  مجال 
دقيق و لجنة  شاركي، كما فرض المنشور إحداث لجنتين فرعيتين عن لجنة الت  شاط البنكي الت  و العمليات المندرجة ضمن الن  

من المبلغ الجاري   %10افذة مويلات الممنوحة من لدن الن  للت   جاوز المبلغ  الإجمالي  تحديد و تدبير المخاطر، كما منع أن يت 
افذة  صة للن  عدد الوكالات أو الفضاءات المخص    10دت الماد ة  مويلات الممنوحة من لدن البنك المعني. كما حد  للت    الإجمالي  

ه يْكن رفع هذا العدد تدريجيا إلى  لشبكة البنك المعني، على أن  ابعة للوكالات الت   على الأكثر من العدد الإجمالي   %4في 
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3-  ّ ّ وافذ المرخّ الفروع و الن  الاسلامية   ريعةص لها بمزاولة أعمال مصرفية موافقة للش
ّ بلاغ لجنة مؤسّ دد ليمكن الإشارة بهذا الصّ  رخيص بمزاولة  سات الائتمان بشأن الت

 ّ ّ الن أصدر بنك المغرب بلاغا من خلال   م،2017يناير 02بتاريخ . فشاركيشاط البنكي الت
ّ   103.12من القانون رقم    60و  34تين  سات الائتمان طبقا لمقتضيات المادّلجنة مؤسّ  ق  المتعل

     م، 2016نونبر  29انعقدت بتاريخ  التّيسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، بمؤسّ 
ّ و الم كوّ  ّ من بينهما والي بن ؛ين اثنين لبنك المغربل  نة من ممث ين اثنين عن ل  ك المغرب، و ممث

 ّ زينة و المالية ، انعقدت لدراسة ملفّ   ؛فة بالماليةالوزارة المكل ات طلبات  من بينهما مديرة الخ
ّ  ؛الاعتماد  شاركية في المغرب. لمزاولة نشاط البنوك الت

بعد    ،مة من أجل إحداث بنوك تشاركيةلبات المقدّ جنة رأيا بقبول الطّ و أصدرت اللّ 
  وق الوطنية  و القيمة المضافة للسّ  ،ات و تحليلها، لا سيما من حيث المساهميندراسة الملفّ 

 ّ ّ  التّيكميلية و الحكامة و المخاطر، و في ضوء المعلومات الت سات طلبها من مختلف المؤسّ  تم
ّ لبات المؤسّ مت طلب اعتماد. و همّ  قبول الطّ قدّ  التّي  الية: سات الت

   . "ولي الإسلاميبنك قطر الدّ "بشراكة مع  "،ياحيالسّ  القرض العقاري و" -
- " ّ ريقياالبنك المغربي للت عودية المجموعة السّ "بشراكة مع  "،جارة الخارجية لإف

 ّ  ."ة البركةالبحرينية دل
)شركة مالية    " Guidanceغايدنس"عودية  المجموعة السّ "مع    "عبي المركزيالبنك الشّ " -
ّ متخصّ  ويل صة في الت  ."العقاري(م
  سة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصّ المؤسّ "بشراكة مع    "القرض الفلاحي للمغرب" -

 ّ ّ الت  . "نميةابعة للبنك الإسلامي للت

 

              الجانب المحاسبي .و قد أشار المنشور إلى مذكرات تقنية مرتقبة سيصدرها بنك المغرب ستهم  م 2020في أفق  10%
 شاركية. قة بالأنشطة و العمليات ال تي تقوم بها البنوك الت  و جوانب تقنية أخرى متعل  
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- " ّ سة مؤسّ   مع أيّ شراكة    لم يبرم  ؛ هذا البنك  مع الإشارة إلى أنّ   "،جاري وفابنكالت
 .اعةخارجية إلى حدود السّ 
ّ كما أصدرت اللّ  ّ "رخيص جنة رأيها بالت مصرف "و  "جارة و الصناعةللبنك المغربي للت

ّ "و  "المغرب زبنائها "،ةركة العامّ الش  . قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية ل
ّ إلى الظّ   ؛جنة في بلاغها و أشارت اللّ  م للمجلس العلمي الأعلى  المنظّ   ؛مر و المتمّ هير المغي

 ّ لة لإصدار  اعتبرتها الوحيدة المؤهّ  التّيشاركية، بخصوص إحداث لجنة شرعية للمالية الت
ّ   ،فتاوى شاركية لأحكام الإسلام الوسطي و المنفتح على  بشأن مطابقة منتوجات المالية الت

 القيم ال كونية.
ّ أبدت اللّ   ؛و في آخر البلاغ ّ جنة الرغبة في الت ع إلى إنشاء قطب اقتصادي كبير على طل

ريقيالصّ  ّ   طلاقإمن خلال  ،عيد الإف ّ منتوجات "المالية الت ذي سيتيح استكمال  شاركية"، ال
مها القطاع البنكي المغربي، و ضمان انفتاحه على  يقدّ  التّيو تعزيز العرض من المنتوجات 

ّ  سبلٍ  ويل. أخرى للت  م
 

 : الفروع البنكية 
 الإسلاميولي  بنك قطر الدّ " و    " ياحي و العقاريالقرض السّ "  البنك الأمّ   ": أمنية بنك "

 ّ  " دبير و صندوق الإيداع و الت
 ّ ّ يمكن الت ّ فصيل في بعض الأمور المتعل ويلات قة بالت ّ  التّيم ّ توف  شاركية، رها البنوك الت

 ب  بنك "أمنية بنك. و هي لا تختلف كثيرا من بنك تشاركي لآخر من خلال ضرب المثال  
قطر  "و بنك  "، ياحيالسّ القرض العقاري و "يعتبر بنك ”أمنية بنك” ثمرة شراكة بين 

ّ ، و أوّ "ولي الإسلاميالدّ   غرب،نك الم ب رخيص من طرف ل بنك تشاركي يحصل على الت
ه سواء كانوا ءبنك “أمنية بنك” بنكا شاملا يواكب عملا  ويعدّ   .لمباشرة أنشطته في المغرب 

  ّ      ،من المنتجات و الخدمات البنكية العديدين أو شركات، وذلك من خلال أفرادا، مهني
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 ّ ّ و منتجات الت ويل والاستثمار و الت ّ  ، خاردّ اوظيف و الم  إمكانية بنك “أمنية بنك”ر يوف
ّ  متلاك سكنا المرابحة  ، من خلال عقدعلى غرار البنوك الأخرى في ذلكذين يرغبون لل

ّ   ؛ يختاره العميل  الذّي كن  بنك السّ ال، حيث يشتري  الشرّاءللآمر ب يبيعه لهذا الأخير بثمن    ثم
رية حسب قدرات العميل، يتضمّ  ويتم الأداء على شكل دفعات شه           ن هامش ربح، 

ّ  25ذلك خلال فترة زمنية يمكن أن تصل إلى  و  ّ  سنة. وتتم  : اليةالعملية عبر المراحل الت
زّ  .1 ّ يعبر ال بعد ذلك، تحديد موعد    ؛بون عن رغبته في اقتناء ملك عقاري، ليتم

ّ   الذّيبنك “أمنية بنك”   مع أحد مستشاري رية ف بتقديم كل المعلومات الضّ يتكل رو
 .للعميل

2.  ّ زّ يوق ّ ع ال ّ بون، بعد توف ّ ر الش   " أمنية بنك"راء، ليقتني روط، على الوعد بالش
 .كهالعقار و يتمل ّ 

3.  ّ ّ يقتني العميل من البنك، بمقتضى عقد عند الموث ته  ق، العقار لتنتقل مل كي
ويؤدّ زّ إليه.  ّ ي ال رية حسب المدّ بون الأقساط الش ّ ه  .فق عليهاة المت

على   بنك “أمنية بنك” بناء لفي حالة رغبة العميل في امتلاك بقعة أرضية، يتكفّ 
 ّ ن هامش ربح. ويمكن للعميل تأدية  يبيعها له بثمن يتضمّ  طلب العميل، بشراء البقعة ثم

 ّ رية حسب إمكانياته. وتتم لا تختلف    العملية عبر المراحل  ثمن البقعة على شكل دفعات شه
 ابقة. عن المراحل السّ 

ويلية جديدة من  بنك “أمنية بنك”   يمكن للعملاء من خلالكما   الحصول على صيغ تم
ّ  ، أجل بناء مسكن   ؛ اعروض "أمنية بنك"ر أو توسيعه أو إدخال تعديلات عليه، حيث يوف

ّ  تستجيب لحاجيات يمكن أن  .البناء لتغطية تكاليف الأشغال وموادّ اس الن
ّ  ،الحسابات البنكية ا في ما يخصّ أمّ  ودفتر  ؛ية يتوفر الحساب على بطاقة بنكية محل

  خار بإتاحة ادّ ،لإجراء العمليات البنكية الاعتيادية ، عن بعد يكات والخدمات الشّ 

http://www.arabnak.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9/
http://www.arabnak.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9/
http://www.arabnak.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9/
http://www.arabnak.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9/
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 ّ ريعه الخاصّ ن، ما يمكّ الأموال دون تحديد سقف معي حساب و    .ةن العميل من تحقيق مشا
 ّ ّ  يتم ويل والدّ تزويده بالعملات الأجنبية من خلال عمليات الت من انجاز   نويمكّ  ، فعح

ّ عمليات بال  ويلات بالعملة الأجنبية للخارج ؛مغربلل  يةعملة المحل حساب   نيمكّ كما .أو تح
ّ  العملات ّ من الت ويلات مع  وفر على رصيد من عملة أجنبية واحدة، وإجراء عمليات الت ح

وبعد ملء   . يختار العميل الحساب المناسب لهلدى البنك،  لفتح الحساب  و. الخارج
ّ اال ّ اال ستمارة الال كترونية، يتم بنك   من أجل تحديد موعد مع أحد مستشاري هصال بت

ّ   كلّ   لاع على بعد الاطّ .  .“أمنية بنك” في أقرب وكالة ّ   الذّي قة بالحساب  المعلومات المتعل   تم
ّ و اختياره،  ّ  يتم ّ الت فاقية فتح الحساب، ويمكن للعميل طلب الاستفادة من  وقيع على ات

ّ  ، داءأو ال فع يستلم العميل وسائل الدّ . عروض وخدمات أخرى ريف  و بيانات الت ع
ّ خصية الخاصّ الشّ   .صرف في حسابهة بخدمات البنك عن بعد للت

حب بنك، ويمكن استعمالها للسّ ال بشكل تلقائي عند فتح حساب لدى  ات  طاق البتمنح  
ّ  اتيمكن الحصول على بطاقكما ، والأداء الإل كتروني أو عبر الأنترنيت  وفر على  دون الت

أو تمكين ذوي العميل من استعمالها عند   ،خصيوتخصيصها للاستعمال الشّ حساب، 
ّ كما    .الحاجة ،  ، بالعديد من المزايا، إذ إضافة إلى سحب الأموال والأداءاتالبطاق  بعض   ز تتمي
ّ يمكن    ن حاملها من الاستفادة منتمكّ و ية و أجنبية، الاقتناء عبر مواقع إل كترونية محل

ّ ال   .بية والقانونيةمثل المساعدة الطّ  وخدمات أخرى، بالفنادق خفيضاتت
ويلو يمكن   ّ الأخرى، ك  الاحتياجات  بعض  تم  مركبةإذ يمكن اقتناء  ،  مركبةك  تمل

سنوات وذلك عبر   7ة زمنية يمكن أن تصل إلى وأداء ثمنها على مدّ  غة المرابحة،عبر صي
زبائنه أيضا يتيح بنك “أمنية بنك” دة. ومحدّ  خطوات صيغة استثمار أموالهم  ل من خلال

ريع  ّ ، حسب المدّ تدرسفي مشا من عائدات   همن، ما يمكّ العملاء تناسب  التّيمنية ة الز
، حصول على استراتيجية استثمار الودائع. عبر الفمرتبطة بنتائج الاستثمار والمبلغ الموظّ  

زّ ي ختبا ّ تناسبه،  التّيستثمار امحفظة اللبون ار ال على عقد المضاربة مع البنك   وقيعو الت
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ّ توزّ . و  .لاستثمار أمواله ّ ع عائدات ودائع الاستثمار حسب الن فق عليه بعد انقضاء  صيب المت
 .ة الاستثمارمدّ 

 

 " وليةعبي و شركة كايدنس الدّ البنك الشّ : " البنك الأمّ   " اليسر "   بنك
 ة، و من ذلك: خاصّ  مبادئ مالية تشاركية لنفسه بنك اليسر دحدّ ي 

•  ّ  .بح والخسارةالمشاركة في الر
ريع وعوائد الودائع • ويل المشا  .منع فوائد القروض على تم
ريع المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي • ويل المشا  .تم
 .فيها غرر أو جهالة التّيحظر المعاملات  •

زّ   اهموجّ   اتشاركي  ا ، بنك" نقسهبنك اليسرو يعتبر "  ابناء، سواء كانوا خواصّ لجميع شرائح ال
أو كانوا ، ، وكذا الأجانب المقيمين وغير المقيمينفي الخارجمن المواطنين المقيمين أو 

  ّ بنك اليسر طبقا   يعدّ و .كل الخدمات والمهن البنكية هكما تشمل أنشطت ،ين أو شركاتمهني
رية معتمدة ومؤهّ 103-12من القانون البنكي    54للمادة   من    ا ي أمواللة لتلقّ ، شخصية اعتبا
رية، وتدبير وسائل الأداءألاع من خلال ودائع بالاطّ  ؛الجمهور ووضعها   ؛و ودائع استثما

ويل مثل المرابحةرهن تصرّ   ؛والمشاركة ؛والإجارة ؛ف عملائها، وتقديم منتجات تم
ّ والسّ   ؛لمضاربةوا ّ ل ريةم، وكذلك إنجاز العمليات الت رية والمالية والاستثما طبقا للآراء   ؛جا

ّ ادرة عن اللّ الصّ  ّ جنة الش ّ رعية للمالية الت  .ابعة للمجلس العلمي الأعلىشاركية الت
 

ّ " و  " القرض الفلاحي: " البنك الأمّ   " الأخضر بنك "  " نميةالبنك الإسلامي للت
ّ   ؛تشاركي جديدالأخضر بنك هو بنك   القرض  "إنشاؤه على نحو مشترك بين مجموعة    تم

ّ "و  ،للمغرب "الفلاحي سة مالية ، وهي مؤسّ "ركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصّ الش
ّ متعدّ  نمية. يندرج الأخضر بنك في إطار استراتيجية دة الأطراف، وفرع للبنك الإسلامي للت
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ّ  "القرض الفلاحي"مجموعة  زّ امية للمغرب الر ويع المنتوجات المتاحة لل   دفع بناء. وهذا يإلى تن
ّ  ،ملاءمة حلول بنكية عن للبحث  للمغرب "القرض الفلاحي"مجموعة  ق  لا سيما فيما يتعل

 ّ ويلبالت   .1و بتنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي  ؛ م

 ء فا بنك الصّ 
 مجموعة وتمتل كها التشّاركية، المالية في  مختصّة مغربية بنكية مؤسّسة و هو الصّفاء، بنك

 المطابقة  البنكية  المنتجات  من  مجموعة  الصّفاء  بنك  ويقترح%.  100  بنسبة  بنك  وفا   التجّاري
ّريعة،   بنك  يتوفر التشّاركية، البنوك  ضمن  ومن. الأعلى العلمي المجلس لتوجيهات  تبعا  للش

 المتواجدة بالمدن ال كبرى. فروعه  خلال من  المغرب، في بنكية شبكة على الصّفاء
 ّ  وافذ: الن

ّ : "البنك الأمّ   " دار الأمان "  " ة ركة العامّ الش
 ّ ّ تعتبر "دار الأمان" الن ّ افذة الت ّ  ،المغربب ة ركة العامّ شاركية للش صوص  وتخضع للن

ّ المنظّ  "دار الأمان" على ترخيص بنك   حصلت .شاركي في المغربمة لنشاط البنك الت
 ّ ويق المنتجات الت ّ و ، م2017 شتنبر  ابتداء من ،شاركيةالمغرب من أجل تس ت استهل

ويلية نشاطها بعرض ّ   من أجل الخواصّ  صيغ تم ين والمقاولات، تشمل منتجات  والمهني
 ّ ّ  في ريعة، مع مراعاة مقتضيات المواطنةوخدمات مطابقة لمبادئ الش ة مسؤوليالل تحم

ّ ال وي اجتماعية، للمساهمة في تطوير نمط جديد للت ّ مو  ل. م   :"دار الأمان" ا تعرضهم
 ّ ّ المنتجات والخدمات في مجال حسابات الإيداع والت ويل والاستثمارات الت شاركية، وكذا م

 ّ حلول  و تعمل على تقديم، والاستفادة من البنك عن بعد ؛عاملات الإل كترونيةفي الت

 
1-                                                                                        
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ّ  ،للإرشاد الفردي اغبة في الاستفادة من هذه الحلول من أجل مساندة المقاولات الر
 ّ ويلية الجديدةالت  .1م

   كما نجد أيضا: 

- " ّ  ".مصرف المغرب" :البنك الأمّ  "ضىالر
ّ "  :البنك الأمّ   " bti bankالإنماء و التنمية  "  بنك  -  "جارة الخارجيةالبنك المغربي للت

 ".مجموعة البركة البحرين"و 
ّ " :البنك الأمّ  "نجمة"  -  ".ناعةجارة والصّ البنك المغربي للت
 

ّ   البنوك   خدمات ثانيا:   ّ   قليدية و  الت  شاركية الت
ّ تقدّ   التّي الخدمات    قليدية مها البنوك الت

  ّ إلى القيام بالعديد من الخدمات، حيث تعمل هذه المصارف   قليديّ يسعى البنك الت
 ّ ويات متزايدة من الر ّ على تحقيق مست ى  بح، و تحسين نوعية خدماتها، بناء على ذلك فهي تتول

 ّ  : اليةتقديم الخدمات الت
ّ فالعمليات المصرفية،    الحساب الجاري من أهمّ   الحساب الجاري: يعدّ  - ادر أن من الن

ّ اصّ و خ  ،يتعامل الأفراد ه من فوائد منظرا لما يقدّ   ،جار منهم خارج إطار حساب جارٍة الت
 .2البنك و العميل  :رفين معا للطّ 

ّ و ي   ّ عر ّ  هف الحساب الجاري بأن ع على  فق بموجبه البنك مع المود  عقد قائم بذاته، يت
ّ  أنّ  ّ  التّيقدية الحقوق الن يفقد ذاتيته الفردية، ويستحيل إلى   ؛عامل تنشأ بينهما بسبب الت

 
1-                                                                          

https://www.daralamane.ma/ar                                                                                        
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ريةعناصر حسابية، يتكوّ  )تحت  ،ن منها الحساب الجاري، و يشمل قبول الودائع الجا
ا  إذا كانت قليلة، أمّ   ،أخذ عليها أجرايلب(، و حفظها لأصحابها، و المصرف في الغالب  الطّ 

 .إذا كانت كبيرة فلا يأخذ عليها أجرا
 ّ )فتح اعتماد( عليها فوائد،  ،يبدأ بسلفة من البنك الذّيالحساب الجاري  ن أنّ يتبي

لا يأخذ عليه أجرا فهو  الذّي الثاّني ا يكون حكمه حكم القرض بفائدة، و هو حرام، أمّ 
 ّ  .ه بمنزلة القرض بدون فائدةجائز، لأن
-  ّ ّ الوديعة الن ّ قدية المصرفية: تمث منح  جاري، حيث تساعده في ل عصب البنك الت

ّ و آجال متوسّ  ،الائتمان لآجال قصيرة يعهد بها الأفراد أو  التّيقود طة، و يقصد بها: الن
ّ إليهم لدى الطّ   مبلغ مساوٍ  دّبرأو    ،هاد بردّالهيئات إلى البنك على أن يتعهّ  روط  لب، و بالش

 ّ سبب كان،   اها بأيّ نقود تودع لدى البنك، أو يتلقّ   . و تطلق الوديعة على كلّ 1فق عليهاالمت
 ّ هادات المماثلة، أو أرباح هذه  كشهادات الاستثمار أو شهادات الإيداع، أو غيرها من الش

 ّ ّ الش عمل   تعطى للبنك ليجري بها أيّ   التّي  ؛قودهادات، و لا ينسحب هذا الوصف على الن
 .2قانوني لحساب المودع أو غيره

 

ّ خدمات    شاركية البنوك الت
ّ  م،2013في نهاية سنة  ويلات جديدة، متعل قة بمنتجات البنوك  في إطار إحداث تم

 ّ و الهيئات   ، في حكمها" التّيسات الائتمان و الهيئات قدّم مشروع قانون "مؤسّ  ،شاركيةالت
ّ لفات الصّ سات الأداء، وجمعيات السّ في مدلول هذا القانون، مؤسّ  ة  غيرة والبنوك الحر

 ّ ّ  ،ركات الماليةوالش مان المركزي، وهو القانون  وصندوق الضّ ، 3دبير وصندوق الإيداع والت

 
 .36ص  ، باعةاد العربي للط  غريب جمال، دار الإتح   ريعة الإسلامية، المصارف و الأعمال المصرفية في الش   -1
 . 471ص ،م1999عدد يونيو   ة المحاماة،جارة الجديد، مجل  الإيضاحية لقانون الت  المذكرة  -2
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سماّها القانون بالبنوك    التّيسيشكّ ل الإطار القانوني للبنوك الاسلامية، و    الذّي البنكي الجديد  
 ّ ّ ماد196ّن هذا القانون من تسعة أقسام و شاركية، و يتكوّ الت ص القسم الث الث  ة ، و خ صّ 

 ّ   54ة ة من المادّماد17ّن هذا القسم من ثلاثة أبواب، و شاركية ، و يتكوّ منه للبنوك الت
 .  70 ةلى المادّإ

 ّ ّ ق ب و في ما يتعل من القانون   58ة ت المادّنصّ ، شاركيةخدمات و منتجات البنوك الت
 ّ عبارة عن عقود   ،ة منتجاتفي حكمها على عدّ   التّيئتمان، و الهيئات  اسات الق بمؤسّ المتعل

 ّ  : ما يأتي ة تلك العقود كعرفّت هذه المادّ قدريعة الإسلامية، و تتوافق و الش
دا من أجل إعادة بيعه عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا محدّ المرابحة:   -

 ّ  فق عليه مسبقا. لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح مت
ريق الإيجار، منقولا أو  هي كلّ الإجارة:  - عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن ط

ف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.  دا، و في مل كية هذا البنك تحت تصرّ عقارا محدّ 
ّ  "إجارة تشغيلية"و تنقسم الإجارة إلى قسمين:   مليك". و "إجارة منتهية بالت

ي في مشروع قصد عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشارك هي كلّ  المشاركة: -
 ّ و في الأرباح،   ،ل الخسائر في حدود مساهماتهمتحقيق ربح، و يشارك الأطراف في تحم

ّ  دة مسبقا بينهم. و تنقسم المشاركة إلى قسمين:حسب نسب محدّ                ابتة" "المشاركة الث
 و "المشاركة المتناقصة".

م  تقدّ   ،المال(  ة بنوك تشاركية )ربّ يربط بين بنك أو عدّ   ،عقد  هي كلّ   المضاربة: -
          .ة مقاولين )مضارب(بموجبه رأس المال نقدا أو عينا، أو هما معا، و مقاول أو عدّ 

 ل المقاول أو المقاولين المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع.و يتحمّ 
 ّ ّ اقتسام الأرباح المحقّ   يتم المال الخسارة   ل ربّ فاق مسبق بين الأطراف، و يتحمّ قة بات
ّ  اوحده إلّ  أو مخالفة شروط العقد من طرف   دبير أو الغشّ في حالة الإهمال أو سوء الت

 المضارب.
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ل م:   -   الذّي   ،دا للمتعاقد الآخرعقد يجعل بمقتضاه أحد المتعاقدين مبلغا محدّ   هو كلّ السّ 
 ّ  دة في أجل. ن من بضاعة مضبوطة بصفات محدّ يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معي

ّ كل عقد ي    الاستصناع:  - صنع، يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين بتسليم ا ي  شترى به شيء مم
ّ   ،من عنده  مصنوع بموادّ ّ بأوصاف معي دفع من طرف المستصنع  د ي  فق عليها، و بثمن محدّ نة يت

 ّ  فق عليها.حسب ال كيفية المت
زّ  -  : و يجيزها المجلس العلمي الأعلى   بناء خدمات و منتجات يقترحها ال

ّ  :على 58ة المادّ تنصّ  ّ أن  بواسطة أيّ  ،ل عملاءهاشاركية أن تموّ ه يجوز للبنوك الت
 ّ  . 54ة روط الواردة في المادّمنتوج آخر لا يتعارض مع الش

 ّ ّ بعد أن تم ّ  ظام القانوني الخاصّ ت المصادقة بشكل رسمي على الن شاركية بالبنوك الت
ربة جديدة وهي المصرفية الاسلامية إلى جانب   بالمغرب، انضافت إلى  القطاع البنكي تج

 ّ  قليدية. نظيرتها الت
 

ّ الثاّني الفقرة   ّ ة: البنوك الت  قليدية شاركية مقارنة بالبنوك الت

ّ تتعدّ  ّ د الفروق بين البنك الت ّ قليدي و البنك الت باين ال كبير المبني على  شاركي، بفعل الت
ّ  يعتمدها كلّ  التّيالاختلاف في الأسس  فقا في عدد من الأمور باعتبارهما  منهما. فإن ات

ّ  فإنّ  ،يان الأموال من الجمهورستين تتلقّ مؤسّ   : ما يأتيا يختلفان فيه مم

-  ّ ّ لا يجوز للبنك الت رّ شاركي الت أو أخذها    ؛، سواء أخذ الفائدةبا أخذا و عطاءعامل بال
ّ  في حين أنّ  ،رف الآخر باعتباره عميلاالطّ  قليدي يتعامل بالفائدة أخذا و عطاء  البنك الت

 ّ رّ دون حرج. لذلك ا عتبر البنك الت وية شاركي بديلا عن الخدمات ال مها البنوك  تقدّ  التّيب
 ّ ّ قليدية، و هو مطلب تحقّ الت  اس. ق بعد طول انتظار شريحة كبيرة من الن
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ّ البنك التنحصر وظيفة   - ، فهو يعتمد على الاقتراض و الإقراض  قليدي في القروضت
رّ  ويةبالفوائد ال ّ ب                  شاركي بالبيوع ، و بعض الخدمات المصرفية، بينما يقوم البنك الت

و المشاركات، باعتبارها منتوجات بديلة عن القرض بالفائدة، بالإضافة إلى الخدمات  
 يكات و غيرهما.البطاقات و الشّ المصرفية المختلفة من إصدار 

ّ   يعدّ  - ّ شاركي تاجرا في السّ البنك الت ا في  قود إلّ لع على سبيل الاستثمار، و لا يتاجر بالن
 ّ ّ  ،رفق بالصّ ما يتعل ّ بينما البنك الت  .1قودقليدي تاجر في الن
-  ّ أي بنك   بالإضافة إلى خضوعه لرقابة للبنك المركزي ؛شاركييخضع البنك الت

 ّ ا لرقابة البنك  قليدي إلّ المغرب، إلى رقابة المجلس العلمي الأعلى. بينما لا يخضع البنك الت
 المركزي. 

 

   ّ  اني: المرابحة المصرفية في القانون    المبحث الث
ّ   103.  12من القانون    58ة  من خلال المادّ  ،ع المغربي المرابحةف المشرّ عرّ   ق  المتعل

ّ بمؤسّ  عقد يبيع بموجبه بنك   "كلّ  :هسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على أن
دا وفي مل كيته، لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح  تشاركي، منقولا أو عقارا محدّ 

ّ م  . " فق عليهما مسبقات
 ّ ّ  ؛يةالأداء من طرف العميل لهذه العمل  يتم فق عليها بين  تبعا لل كيفيات المت

 . رفين..."الطّ 

 

 . م2008سة الحديثة للكتاب، بيروت ، المؤس  4/31جاري، إلياس نصيف، الوسيط في القانون الت   - 1
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ّ  ،20171/و/1من منشور والي بنك المغرب 3ةكذلك المادّ فتهاوعرّ  ق  المتعل
 ّ م، وكذا كيفية ل  قنية المنتجات المرابحة والاجارة والمشاركة والمضاربة والسّ  بالمواصفات الت
سة منقولا أو  عقد تبيع بموجبه مؤسّ  كلّ  :المرابحة: "يقصد بعقد ما يأتي ب ،تقديمها للعملاء

ّ عقارا محدّ  ّ دا في مل كي فق عليه مسبقا  تها، لعميلها بتكلفة اقتنائه، مضافا إليها هامش ربح مت
 . بين طرفي العقد..." 

ّ  فيوالملاحظ  ريف الأخير، الت سة" بدل "بنك ع استعمل مصطلح "مؤسّ المشرّ أنّ  ع
ريف المرابحة في المادّتشاركي" المشار إليها في  وهذا راجع   ،103.12من القانون   58ة تع

سات الائتمان  إلى جانب المنتجات الأخرى، يمكن أن تتعامل به مؤسّ   ،ل كون عقد المرابحة
 ّ  شاركية.والهيئات المعتبرة في حكمها المأذون لها بذلك، وليست مقتصرة فقط على البنوك الت

سة أن تقتني عقارا  ، بالقول: "يمكن للمؤسّ الشرّاءللمرابحة للآمر بوأشار ذات المنشور 
ّ   ؛في إطار عقد مرابحة  ، بناء على طلب العميل بغرض بيعه له  ؛ أو منقولا ف في  كما هو معر

 .2أعلاه..."  3ة المادّ
ّ في حين عرّ  ريع المقارن: القانون السّ ف الت وداني في قانون المعاملات المدنية سنة  ش

ّ ها بيع ي  بأنّ   :المرابحة  186ة  ة من المادّالثاّنيالفقرة  في  م،  1984 بح  زاد فيه قدر معلوم من الر
ّ إ دلاء  إمن الأصلي ببيع المرابحة معلوما، ويعتبر تدليسا ال لى الثمن الأصلي، ويجب أن يكون الث

ّ  ،ببيان على خلاف الحقيقة  .3من أو من قيمة المبيع أو ال كتمان لأمر ينقص من مقدار الث

 
لمنتجات المرابحة والإجارة  قنية  ق بالمواصفات الت  يتعل    م،2017يناير  27صادر في   17/و/ 1منشور والي بنك المغرب رقم   -1

جمادى الآخرة   3، بتاريخ 6548سمية عدد م، وكذا كيفيات تقديْها للعملاء، منشور بالجريدة الر  ل  والمشاركة والمضاربة والسَّ 
 . 580، ص م2017مارس 2/هـ1438

المرابحة والإجارة والمشاركة  قنية لمنتجات ق بالمواصفات الت  المتعل  ، م 2017/و/1من منشور والي بنك المغرب  11الماد ة  -2
 . لى العملاء إم، وكذا كيفية تقديْها ل  والمضاربة والسَّ 

ه من كتيب  ذأخ عبد المولى، تم   ودان، البشير البلولة الحاج  عمليات المرابحة والمشاركة في البنوك الإسلامية في الس   -3
 . 28ص  www.tadamonbank-sd.comضامن الإسلامي منشور على الموقع الالكتّوني: المرابحة، إصدار بنك الت  
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"قيام البنك بتنفيذ طلب  :هاالمرابحة بأنّ  "البنك الإسلامي الأردني"ف وكذلك عرّ 
ّ  ،الثاّنيل ما يطلبه المتعاقد معه على شراء الأوّ ّ  الذّيقد بالن يا أو جزئيا، يدفعه البنك كل

ّ   ؛بشراء ما أمر بهالب  وذلك في مقابل التزام الطّ  ّ وحسب الر  .1فق عليه عند الابتداء" بح المت
 

 بيعة القانونية لعقد المرابحة وخصائصه ل: الطّ المطلب الأوّ 
ّ  يعدّ  ّ عقد بيع المرابحة من أكثر صيغ الت ويل استخداما في البنوك الت ّ م ه  شاركية، لأن

 ّ ّ يعتبر بديلا للت ويلات الت نت البنوك  القرض بالفائدة، حيث تمكّ قليدية القائمة على أساس م
ّ  ؛بواسطته  الإسلامية،عين بالقيم من رفع الحرج وإرضاء فئات كبيرة من المتعاملين المتشب

ّ  التّي ّ تحر ّ م على نفسها الاستفادة من الت ويلات الت ّ تنزّ  ؛قليديةم رغم  ؛عامل بالفائدةها عن الت
ّ لى الائتمان البنكي لتسديد إحاجتهم  بيعة القانونية لهذا ا يفرض علينا تحديد الطّ مطالبهم، مم

 إبراز خصائصه. والمنتوج الجديد، 
 

 بيعة القانونية لعقد المرابحة الفقرة الأولى: الطّ 
ة أمام نموذجية وتكييفها من الأمور الهامّ  ،بيعة القانونية لعقد المرابحةتحديد الطّ  إنّ 

ّ   الذّيهذا العقد،   ريه نقص، أو قد يثير تطبيق بند من بنوده نزاعا ما، الش   الذّييء  قد يعت
 ّ ريةيجعل من الت قد تنجم   التّيمعالجة المشاكل  ل  ،لتحديد القواعد القانونية  ،كييف عملية ضرو

 .2عن تنفيذ أو انشاء عقد المرابحة

 
بجامعة محم د الأو ل،   شاركية بالمغرب دراسة مقارنة، سعاد البراهمي، رسالة لنيل دبلوم الماستّ بالقانون الخاص  البنوك الت   -1

 . 158، ص م 2015/2016الموسم الجامعي 
،  طي، بحث لنيل دبلوم الماستّ في القانون الخاص  نظيم القانوني والعمل البنكي، محم د الس  لت  عقد المرابحة العقارية بين ا  -2

 . 36، ص م 2013/2014عدي طنجة، للموسم الجامعي: بجامعة عبد المالك الس  
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ّ  ،المرابحةبيعة القانونية لعقد وقبل إبراز الطّ  ى تمييز عقد المرابحة عن بعض  سنتول
بة من  المرابحة المصرفية مركّ  قد تتشابه معه في نقطة أولى، وعلى اعتبار أنّ  التّي ،العقود

 ّ ّ وعد بالش  يهما في نقطة ثانية. ل  بيعة القانونية لك  بيع، سنعمل على إبراز الطّ  راء ثم
 

 العقود المشابهة: تمييز عقد المرابحة عن بعض  أوّلا 
تمييز هذا العقد عن بعض   أوّلايقتضي  ،بيعة القانونية لعقد المرابحةتحديد الطّ  إنّ 

قد تختلط معه، لذلك سنعمل على تمييزه عن البيع العادي، وعن الإقراض   التّي ،العقود
 . م ل  بفائدة، وعن بيع السّ  

 

 تمييز عقد المرابحة عن عقد البيع العادي -1
ّ بيع من نوع خاصّ   ،يعتبر عقد المرابحة المصرفية ز  ، وله من الخصوصيات ما يجعله يتمي

 . عن عقد البيع العادي
ّ فإذا كان البيع   بيع المرابحة المصرفية   ، فإنّ ز بثنائية أطرافه من بائع ومشترٍ العادي يتمي

 ّ رية في العقد الأوّ ؛سة الائتمانلا مؤسّ ز بثلاثية أطرافه، حيث نجد أوّيتمي  ؛لبصفتها مشت
زّ وبائعة في العقد النّ  ّ آبون الهائي، وثانيا نجد ال ريا منهامر بالش بعد إبرامه   ،راء، بصفته مشت

ّ مه بطلب شراء لدى المؤسّ بناء على تقدّ   ،وعدا بذلك ن من  سة البنكية للعقار أو المنقول المعي
ّ قبله، والطّ   .1داالعقد بصفته مورّ  أو المنقول محلّ  ،الث هو المالك الأصلي للعقاررف الث

 
عقد المرابحة العقارية كمنتوج جديد في العمل البنكي المغربي، غزلان بورحلة، رسالة لنيل دبلوم الماستّ في القانون   -1

 . 15، ص  م 2013/2014، بجامعة محم د الأو ل، بالموسم الجامعي الخاص  
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 تمييز المرابحة عن الإقراض بفائدة  - 2
صد  ها معاملة ق  ، أنّ الشرّاءبخصوص بيع المرابحة للآمر بثيرت أ   التّيبهات من الشّ  إنّ 

 ّ رّ منها الت رّ با، وأنّ حايل على أخد ال ّ ها معاملة تشبه ما يجري في البنوك ال وية، مم ا يفرض علينا  ب
رية بين عقد المرابحة والإقراض بفائدة  . توضيح الفوارق الجوه

 ّ ويل بالمرابحةفالت ّ  يقوم على أساس بيع سلعة، ذلك أنّ  ،م فق مثلا مع البنك  العميل يت
ّ على شراء سلعة وفق مواصفات محدّ  ّ  دة، كما يتم لعة، ومقدار  فاق كذلك على ثمن السّ الات

 ّ ّ بح وعلى كيفية السّ الر ريق البيع الآجل   داد، وغالبا ما يتم على شكل دفعات، أي عن ط
ّ أو ما يسمّ  ّ زّ مع ال  ،قسيطى بالبيع بالت لعة  من، وهي معاملة جائزة إذا وقعت على السّ يادة في الث

بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، طالما كانت تقع على المأمور  
 ّ ّ لف قبل حكم البيع الآجل، أمّ مسؤولية الت موضوع   سبة لعملية الاقراض بفائدة، فإنّ ا بالن

 ّ وهو الغالب،   ا في صورة قرض نقديّ من المال، إمّ عاقد فيها هو إقراض العميل مبلغا الت
ّ  فتح اعتماد، ومعنى ذلك أنّ و أ ويلا نقديا مقابل  قليدي في هذه الحالة يقدّ البنك الت م تم

 .1كها أو ضمانهاولا بتمل ّ  ،لعةدة، ولا علاقة له بالسّ فائدة محدّ 
زّ  ّ وبذلك تكون ال ّ يادة في الث ها مرتبطة بالجهد  ربحا، لأنّ  ىتسمّ  ؛اتجة عن البيعمن الن

زّ وقائمة على أساس عقد البيع، أمّ  ؛والعمل ّ ا ال لا يقابلها   التّيو ،اتجة عن الإقراضيادة الن
ّ   ،جهد أو مخاطرة فهي فائدة اشتراط  لأنّ  .ها ربا وليست ربحاف على أساس أنّ وتكي

زّ   لف ربا. يادة في السّ ال

 
 . 222، ص  م2019أكادير، الط بعة الأولى    لام نمية، محم د الوردي، مطبعة قرطبة حي الس  شاركية ورهانات الت  المالية الت   -1
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 م ل  تمييز المرابحة عن عقد السّ  -3
 103. 12جاء بها القانون  التّي ،ةمن العقود البنكية المستجدّ  1م ل  يعتبر عقد السّ  

 ّ م في قانون  سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وإن كان قد نظّ ق بمؤسّ المتعل
ّ  الثاّني الالتزامات والعقود في كتابه   التّياة وفي أشباه العقود ق بمختلف العقود المسمّ المتعل

ّ  الذّيعلى خلاف عقد المرابحة ، 2ترتبط بها ع في قانون الالتزامات  ق له المشرّ لم يتطر
 .والعقود

ويلتقي مع  3ل ة إلى أجل معلوم بثمن معجّ مّ بيع موصوف في الذّ  ،مل  ويعتبر بيع السّ    ،
 ّ لان إحدى أنواع عقود البيع  من الفقه الإسلامي، ويشكّ  اتهمعقد المرابحة في كون مرجعي

ا فيما  سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أمّ في الفقه الإسلامي، وفي قانون مؤسّ 
 ّ عقد المرابحة يقوم على وعد سابق من العميل لشراء العين   ق بأوجه الاختلاف، فإنّ يتعل

ّ   ،سة الائتمانالمطلوبة من مؤسّ  ّ د أن  بمجر في حين يقوم عقد    .تها إلى هذه الأخيرةتؤول مل كي
عقد المرابحة يرد على  م على تعجيل ثمن المعقود عليه لأحد الأطراف، وكذلك فإنّ ل  السّ  

 .4لا يرد سوى على المنقول الذّي ،مل  من المنقول والعقار، على عكس عقد السّ   كلّ 
 

 
عقد    ه:"...كل  سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أن  ق بمؤس  المتعل    103.  12من القانون    58فته الماد ة  عر   -1

  بتسليم مقدار معين  دا للمتعاقد الآخر، ال ذي يلتزم من جانبه  شاركي أو العميل، مبلغا محد  ل أحد المتعاقدين، البنك الت  يعج  
 . دة في أجل"من بضاعة مضبوطة بصفات محد  

 . من قانون الالتزامات والعقود  618الى  613في الفصول من  -2
   . 23، ص م 2003م وتطبيقاته المعاصرة، عدنان محمود العساف، مطبعة جهينة القدس، طبعة ل  عقد بيع السَّ  -3
 . 87، ص م2019، محم د أبرغ، الط بعة الأولى -دراسة تحليلية مقارنة- رعية والقانونية لعقد المرابحة الأسس الش   -4
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 ولعقد المرابحة بيعة القانونية للوعد الأحادي ثانيا: الطّ 
 ّ ّ  ؛ز عقد المرابحة المصرفيةيتمي ّ بأن راء من قبيل العميل،  ه عقد يسبقه وعد أحادي بالش

"...وفي  :  2017/و/1من منشور والي بنك المغرب    11ة  ة من المادّالثاّنيفقد جاء في الفقرة  
 ّ له    راء من طرف العميل، ملزمهذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد أحادي بالش

 ّ ّ د امتلاك المؤسّ بمجر من الوعد في   بيعة القانونية لكلّ ا يفرض علينا تحديد الطّ سة للعين"، مم
 ّ  بيعة القانونية لعقد المرابحة.بعد ذلك تحديد الطّ  عقد المرابحة، ثم

 

 بيعة القانونية للوعد في عقد المرابحة الطّ - 1
 ّ ّ  ،القانون المغربيل عقد الوعد في المرابحة المصرفية في يتمث اتج عن موافقة في العقد الن

ّ   ؛العميل على شراء المبيع ّ حدّ   التّيسة الائتمان له بالمواصفات  ك مؤسّ فور تمل   ة. دها مسبقا بدق
 ّ ّ 1"جواد مريد"فه وهكذا يكي ّ تعهّ  :هعلى أن ق على حصول أمر في  د مقرون بشرط معل

ّ  ؛وتأسيسا على ذلكقه يصبح العقد إلزاميا، المستقبل، بتحقّ  ّ فالبيع هنا معل رط  ق على الش
 الواقف.

من قانون الالتزامات والعقود،  ،109و108و 107وباستقراء نصوص الفصول 
ّ  بأنّ  نستشفّ  ّ  رط لا بدّ الش   ، كأن يكون أمر مستقبل :ر فيه مجموعة من الأسسأن تتوف

 أمر ممكن ومشروع.  و كونه ،ق الوقوعأمر غير محقّ  كونه
 ّ ّ ويقصد بالش ّ   الذّي رط  رط الواقف، هو الش ّ يتوق ف  ف عليه وجود الالتزام، وإذا تخل

 .2ولا يخرج إلى الوجود ،لا تقوم للالتزام قائمة

 
، مطبعة المتقي برينتّ المحم دية،  مريد جواد   مويلية بالمغرب،نظيمية للمنتجات الت  ات الت  البنوك الاسلامية في ضوء المستجد   -1

 . 271، ص م 2012الط بعة الأولى 
، أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه،  2تزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مأمون الكزبري، ج  نظرية الال -2

 . 33، ص م1970دار القلم، بيروت، الط بعة الأولى 
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ّ  ؛وبذلك ّ  :مرتبط بشرط واقف هو ،الوعد في المرابحة ن أنّ يتبي سة للمبيع  ك المؤسّ تمل
ّ خلال المدّ    طلبها التّيق المواصفات البنك والعميل، ومرتبط كذلك بتحقّ فق عليها بين ة المت

 ّ ّ هذا الأخير وأراد توف ّ ة المحدّ ه إذا مضت المدّ رها في العين، حيث إن سة ك المؤسّ دة ولم تتمل
ّ  ،ق المواصفات المطلوبةأو لم تتحقّ  ،العين وذلك بصريح الفقرة  ،عاقدسقط وعد العميل بالت
 . 2017/و/1منشور والي بنك المغرب  من 121ة ة من المادّالثاّني

 

 بيعة القانونية لعقد المرابحة الطّ   - 2
ّ تقدّ  التّيع المغربي الخدمات وضع المشرّ  من   التّيو ،ةشاركية بصفة عامّ مها البنوك الت

 ّ لتدخل بذلك دائرة الأعمال  ،قليديةبينها المرابحة المصرفية موضع خدمات البنوك الت
 ّ ّ الت رية، وذلك بالن سة الائتمان  مؤسّ  حيث إنّ  ؛ة اعتبارات، منها ما هو شكليّ ظر إلى عدّ جا
 . 103.  12من القانون 353ة ، طبقا للماد2ّخذ شكل شركة مساهمةتتّ 

 ّ رية بشكلها لا بموضوعها، لذلك فإن ه يمكنها أن تزاول وتعتبر شركة مساهمة شركة تجا
 ّ ريةكاف ّ  ؛ة الأعمال مدنية كانت أو تجا ريةدون أن يؤثر ذلك على طبيعتها الت  .4جا

 
ل في  سة العين للعميم المؤس  : "... إذا ل تسل   2017/و /1من منشور والي بنك المغرب  12انية من الماد ة الفقرة الث   -1

  اشئ عن الوعد، وللعميل أن يستّد  دة في الوعد، ينقضي الالتزام الن  د وحسب الكيفيات والمواصفات المحد  الأجل المحد  
 . رر الفعلي المثبت ال ذي لحق به" سة بتعويض الض  له أن يطالب المؤس    سة في الحال، كما أن  ية من المؤس  هامش الجد  

صادر   1.  96. 124ق بشركات المساهمة الص ادر بتنفيذه الظ هير الش ريف المتعل   17. 95من القانون  1ت الماد ة نصَّ  -2
    م،  1996 أكتوبر 17بتاريخ ، 4422سمية عدد م، المنشور بالجريدة الر  1996غشت  30 /هـ1417ربيع الآخر  14في 
 . كان غرضها..."   : "شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما ، على أن  2321ص 

 في  لا  إسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب  س مؤس  "لا يجوز أن تؤس    :103.  12من القانون    35الماد ة   -3
 . شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت ..." 

جاح الجديدة  المغربية، مطبعة الن  فاق ، دار الآ 2فؤاد معلال، ج  ، جاريةركات الت  جاري الجديد، الش  شرح القانون الت   -4
 . 181، ص م2016ار البيضاء، الط بعة الخامسة الد  
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ّ   ، موضوعيّ   الثاّنيوالاعتبار   ّ تقدّ   التّيوالأنشطة    ق بالخدمات يتعل شاركية، مها البنوك الت
ّ  التّيو ّ الصّ  يضفي  مماّ داول،ترتكز على أساس المضاربة والوساطة والت رية على  فة الت جا

 .1المتعاملين بها احترافيا واعتياديا 
رية المرابحة للآمر ب ؛ والاعتبار الأخير قانوني وذلك من خلال   ،الشرّاءيجزم بتجا

ّ الأوّ :البنود ّ ادسة من مدوّة السّ من المادّ ،ابعالث والسّ ل والث :  ت باعا  جاء فيها  التّيجارة نة الت
ّ "...تكتسب صفة تاجر بالممارسة   الية:  الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الت

وية بنية بيعها بذاتها ية أوشراء المنقولات المادّ -     ؛أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى ،المعن
 أو بقصد تأجيرها... 

 بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها ...  ؛شراء العقارات -
 البنك والقرض والمعاملات المالية..."  -
ّ فعقد المرابحة المصرفية عقد تجاري بالضّ   ريا كذلك رورة بالن ويعتبر تجا سبة للبنك، 

 ّ زّ بالن ّ سبة لل زّ ق بتجارته، أمّ بون إذا كان تاجرا، أو إذا كان يتعل    بون غير تاجر، ا إذا كان ال
 ّ ّ  فإنّ  ،ق العقد بتجارتهأو كان تاجرا ولم يتعل ّ   .2سبة له العقد يعتبر مدنيا بالن مييز له  وهذا الت

 ّ ّ أهم ّ  بية بالغة تترت قد تنشأ عن هذا   التّي3ق بالاختصاص في المنازعات عليها أحكام تتعل
 

،  دبلوم الماستّ في القانون الخاص   رسالة لنيل ،ابيين خط  راء، دراسة فقهية وقانونية، عز الد  عقد المرابحة للآمر بالش   -1
 . 70م، ص 2011لموسم الجامعي ااني، المحم دية، بجامعة الحسن الث  

 . 125 انُظر ص. 270مرجع سابق، لمريد جواد، ص  -2
جارية، الص ادر  من قانون إحداث المحاكم الت   5الماد ة  جارية حسب نصِّ حيث ينعقد الاختصاص مبدئيا للمحاكم الت   -3

، بتاريخ  4482سمية عدد ، منشور بالجريدة الر  م1997فبراير  12، صادر في 1.  97.  65بتنفيذه الظ هير الش ريف رقم 
 ظر في: جارية بالن  المحاكم الت   ه: "تختص  على أن   1141، ص م 1997ماي  15

 . جارية قة بالعقود الت  عاوى المتعل  الد   -1
 . جاريةقة بأعمالهم الت  جار والمتعل  عاوى ال تي تنشأ بين الت  الد    -2
 . جارية قة بالأوراق الت  عاوى المتعل  الد    -3
 . بين شركاء في شركة تجارية اشئة زاعات الن  الن    -4
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 ّ ّ 1ق بالإثبات العقد، وأحكام تتعل ّ 2قادم ووسائله، والت ، 3شديد في منح مهلة الميسرة، الت
 القانونية.وغيرها من القواعد 

 

 ّ  و خصوصيتّه   ة لعقد المرابحة انية: الخصائص العامّ الفقرة الث
 ة لعقد المرابحة لا: الخصائص العامّ أوّ 

 ّ ّ  ؛ه نوع من البيوع يتميز عقد بيع المرابحة بمجموعة من الخصائص، وعلى اعتبار أن ه فإن
عقدا رضائيا، ناقلا  ة لعقد البيع، ويمكن إجمالها في كونه  يشترك في نفس الخصائص العامّ 

 ّ  ی.مّ سه عقد معاوضة، وعقد م للمل كية، ينتمي لصنف العقود الملزمة للجانبين، كما أن
 المرابحة عقد ناقل للمل كية - 1

 ّ لى  إ، ونقل المل كية من البائع 4اقلة للمل كيةيعتبر عقد بيع المرابحة من العقود الن
ّ   من أهمّ   المشتري يعدّ  ريا فيه، بحيث لا  الخصائص الممي زة لعقد البيع عموما، وعنصرا جوه

 

   .جارية قة بالأصول الت  زاعات المتعل  الن   -5
 . يرجارية قضايا حوادث الس  وتستثنى من اختصاصات المحاكم الت  

فيما قد ينشأ بينهما من   ،جارية اجر على إسناد الاختصاص للمحكمة الت  اجر وغير الت  فاق بين الت  يْكن الات   
نة أعلاه على مسطرة  زاعات المبي  فاق على عرض الن  للأطراف الات   ز يجو  .اجر نزاع بسبب عمل من أعمال الت  

 . من قانون المسطرة المدنية"   327الى 306حكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من الت  
الاثبات   ه يتعين  ية الاثبات، غير أن  جارية لحر  ت على: "تخضع الماد ة الت  جارة ال تي نصَّ نة الت  من مدو   334طبقا للماد ة  -1

 . فاق على ذلك"القانون أو الات   بالكتابة إذا نصَّ 
جار أو بينهم وبين غير  اشئة بمناسبة عمل تجاري بين الت  جارة: "تتقادم الالتزامات الن  نة الت  من مدو   5جاء في الماد ة  -2
 ة مخالفة". خمس سنوات، ما ل توجد مقتضيات خاص    جار، بمضي  الت  
لطة  شريطة استعمال هذه الس    . مراعاة لمركزه  ، جالا معتدلة للوفاء آيون المدنية أن يْنح للمدين  د  حيث يجوز للقاضي في ال  -3

جارية ال تي تقوم على  يون الت  (، وهذا لا يجوز مبدئيا في الد   عمن ق ل  243انية من الفصل في أضيق الحدود )الفقرة الث  
 رعة والائتمان. الس  

د تمام العقد بتّاضي  يء المبيع، بمجر  ة القانون ملكية الش  ه: "يكسب المشتّي بقو  أن  من ق ل ع على    491أشار الفصل    -4
 . طرفيه" 
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ّ  ،ر حصول بيعيمكن أن نتصوّ  ّ أو أن يكي ّ صرّ ف الت إذا لم يقم هذا   ؛ ه عقد بيعف على أن
 ّ ّ صرّ الت  .1ف إليهف إلى المتصرّ يء المبيع من المتصرّ ف على نقل مل كية الش

ّ السة الائتمان للعميل مل كية وفي بيع المرابحة تنقل مؤسّ  سواء كان منقولا أو  ؛يءش
 ّ يلتزم العميل بدفعه   ،فق عليهعقارا، مقابل ثمن تكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح مت

 ّ ّ لها، كما يت ريف الوارد في المادّضح من الت   2017/و/1من منشور والي بنك المغرب  3ة ع
 . كرابق الذّ السّ 

 المرابحة عقد ملزم للجانبين - 2
ة ينشئ التزامات متقابلة في ذمّ  الذّيذلك العقد  ؛للجانبينيقصد بالعقد الملزم 

ّ  ؛نفويدخل في هذا الصّ ، 2أطرافه   ه يجعل على عاتق كلّ بيع المرابحة المصرفية ما دام أن
سات الائتمان بتسليم  والعميل التزامات متقابلة، حيث تلتزم مؤسّ  ؛سة الائتمانمن مؤسّ 

ّ مقابل ذلك  العين وضمانه، وفي ريقة الم  ؛منيلتزم العميل بدفع الث ّ وبالط فق عليها في العقد،  ت
 ّ ّ كما يلتزم بتسل  .ديء المبيع في الوقت المحدّ م الش

 المرابحة عقد رضائي - 3
 ّ يكفي فيها ارتباط   التّيضائية، يدخل بيع المرابحة المصرفية في زمرة العقود الر

لانعقاده،   إجراء شكليّ  لا يحتاج لأيّ  ينشأ العقد، فهو كمبدأ عامّ  حتىّالايجاب بالقبول 
 ّ ّ راضي بين مؤسّ بل يكفي فيه حصول الت يكون  و  من.سة الائتمان والعميل على المبيع والث

 
 . 19، ص م2014نزهة الخلدي، مطبعة تطوان، الط بعة الأولى  ، -عقد البيع-اة الوجيز في العقود المسم   -1
2-    

 Droit civil, les obligations, MALAURIE ph, 
 édition 1994/1995, CUJAS, Paris, P: 6 
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ّ البيع تامّ  ّ آأحدهما بالبيع وال  ؛هي  د تراضي عاقد  ا بمجر ّ   ؛راءخر بالش ّ وبات   ؛ منفاقهما على المبيع والث
 .1لأخرىوشروط العقد ا
ّ  التّيسات الائتمان مؤسّ  ونرى أنّ  شاركية، تقوم بإعداد تتعامل بهذه المنتجات الت

 ّ ّ   ؛راءنماذج من طلب الش أو عقد البيع بالمرابحة، ل كن هذا لا يعني    ؛راءأو عقد الوعد بالش
ّ عقد بيع المرابحة شكليّ  رورة أنّ بالضّ   ما هو لفرض تسهيل عملية الاثبات.، وإن

ّ   ؛رضائية البيع عمومال كن   ّ ظام العامّ ليست من الن البيع    فق المتعاقدان على أنّ ، فقد يت
ّ لا ينعقد إلّ  ّ   ا إذا تم فقان عليه، كتدوينه في ورقة رسمية أو عرفية...، وفي هذه  في شكل يت

 ّ ا  لّ إرفين، ولا ينعقد د رضا الطّ الحالة لا يكون العقد رضائيا، أي لا يكفي لانعقاده مجر
ّ فاء الشّ يباست  .2فق عليهكل المت

 ّ ّ   التّيفي الأحوال    ؛الخروج عن هذا المقتضى  وكذلك يتم ب فيها القانون بالإضافة يتطل
 ّ ّ   ؛اضإلى الر ّ   :منها  .نا لقيام بيع المرابحةشكلا معي رية أن ه إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقا

ّ  ؛أو أشياء أخرى ّ يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب إجراء البيع كتابة في محر اريخ،  ر ثابت الت
ّ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير، إلّ   .3د بمقتضى القانونكل المحدّ ل في الشّ ا إذا سج

 عقد المرابحة عقد معاوضة   - 4
ّ  يعتبر عقد بيع المرابحة المصرفية من عقود المعاوضات، ذلك أنّ  طرفيه  ا من كل

سة الائتمان  يحصل على مل كية العين، ومؤسّ  الشرّاءمر بآيأخذ مقابلا لما يعطيه، فالعميل ال
 ّ ّ تحصل على تكلفة اقتناء المبيع مضافا إليها هامش الر  . فق عليهبح المت

 

 
 . من ق ل ع  488الفصل  -1
 129 انُظر ص، 24، نزهة الخلدي، ص  رجع سابقم  -2
 . من ق ل ع  489الفصل  -3
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 ی عقد المرابحة عقد مسمّ - 5
ّ  الذّيهو ذلك العقد  ؛ىيقصد بالعقد المسمّ  مجموعة من ص له وخصّ  ،عاه المشرّ سم

 ّ ع  أغفل المشرّ   الذّيى  ، على خلاف العقد غير المسمّ هم أحكامتنظّ   التّي  صوص أو الموادّالن
 . ة بهوضع أحكام خاصّ 

 ّ ّ و يكي ّ ه عقد مسمّ ف عقد المرابحة على أن ص ع المغربي خصّ ظر ل كون المشرّ ی، بالن
ّ  سواء في القانون  ؛له مجموعة من الأحكام الائتمان والهيئات المعتبرة في  سات ق بمؤسّ المتعل

ه خصّ  الذّي م،2017/و/1وخصوصا المنشور  ؛وفي مناشير والي بنك المغرب ،حكمها
ّ ، وتشك15ّةإلى المادّ  3ةمن المادّ  بالموادّ  ؛ة بعقد المرابحةصوص قواعد قانونية خاصّ ل هذه الن

 ّ  طبيق عليه حصرا. وضعت للت
 

 ثانيا: خصوصيات عقد المرابحة 
من بيوع الأمانة، كما    ة، فهو عقد شرعيّ يعتبر عقد المرابحة المصرفية ذو طبيعة خاصّ 

 ّ ّ ه عقد مركّ أن ويلي، و ينبني على ب يجمع بين عقدين، ومن خصائصه كذلك أن ه عقد تم
 . خصيالاعتبار الشّ 

 المرابحة عقد شرعيّ   - 1
كانت معروفة  التّي ،عقد المرابحة المصرفية، جاء نتيجة تطوير للمرابحة البسيطة إنّ 

 ّ ّ لدى أواسط الفقه الش والحاجة  ،طوير ببروز البنوك الإسلاميةرعي قديما، وجاء هذا الت
ّ الملحّ  لتساير عمليات البنوك، وعليه فعقد المرابحة  ،رعيةة إلى تطوير مجموعة من العقود الش

 ّ  .1ز بكونه ذو أصل شرعيّ المصرفية يتمي
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 المرابحة بيع أمانة   - 2
الأمانة في البيوع أمر عظيم، ومن خاصية المرابحة الائتمان على الخبر برأس  إنّ 

خيانة أو كذب، ففيها تأمين للمشتري وثقة منه على ما أنفق،    المال، فيلزم منها نفي أيّ 
 ّ ّ  ؛ي المعاملاتوهذه صفة تزك ريةوتجعلها على جانب كبير من الن  .1جاح والاستمرا

 ب المرابحة عقد مركّ - 3
ّ   التّيمن الخصائص الأخرى    إنّ  ي بيع، يكون  بة من عقد  ها مركّ ز عقد المرابحة، أنّ تمي

ّ الشرّاءمر ب آلفائدة العميل ال الثاّنيل لفائدة البنك، والأوّ بين أكثر من طرفين كما   ، وتتم
سة الائتمان،  ، ومؤسّ "لعةالمالك الأصلي للسّ " لعةسبقت الإشارة إلى ذلك، وهما بائع السّ 

 . الشرّاءمر بآوال
 خصي عقد المرابحة ينبني على الاعتبار الشّ   - 4  

 ّ اعتبار   تكون محلّ  ؛طرف من أطراف عقد المرابحة شخصية كلّ  فيه أنّ  ا لا شكّ مم
ريق صيغة المرابحة، م للبنك ليموّ لا يتقدّ   الشرّاءرف الآخر، فالعميل الآمر بلدى الطّ  له عن ط

ّ ا إذا كانت له السّ إلّ  ّ يولة الكافية لتغطية تكاليف ما ينوي اقتناءه، وتتوف معة قة، والسّ ر فيه الث
 ّ ّ   أنّ د في وفائه بالتزاماته مع عملائه، أضف إلى ذلك  تتجسّ   التّيدة  الجي  عاقد البنك لا يقبل الت

 ّ ويل، إلّ مع العميل طالب الت ّ م قة المرتبطة أساسا بوضعه المالي ا إذا توافرت فيه عوامل الث
ّ  و ،وسمعته  .2عاقدية وفائه بالتزاماته الت

  التّيمرفق بالمستندات  ،تقديم طلب  الشرّاءمر بآلهذا غالبا ما يطلب البنك من ال 
حصل عليها وحجم ميزانيته، وغالبا ما يقوم    التّي، وحجم أعماله والقروض  المالية  تهء تظهر ملا

 
  شهادة  ادق ابن خلكان، بحث لنيل ، عبد الص  -دراسة فقهية  –راء كما تجريه المصارف المغربية  بيع المرابحة للآمر بالش   -1

  .64 صم،  2011 الماستّ، الط بعة الأولى 
شاركية بديلا عن القروض العقارية، يوسف حمومي، مقال منشور بضمن منشورات  توظيف عقد المرابحة في البنوك الت   -2

 . 90، ص م2019سنة  72ة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، عدد مجل  
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تعتبر بموجبها تلك العقود مفسوخة عند إفلاس العميل    ،البنك بتضمين عقود المرابحة بنودا
ّ  ،أو إعساره ّ أو إن كان موضوع متابعة قضائية معي  ب عنها مصادرة أملاكه.نة، قد يترت

 

ويليّ المرابحة عقد  - 5    تم
 ّ ويليّ سم كذلك عقد المرابحة المصرفية بكونه عقد يت العميل   ، وذلك يرجع إلى أنّ تم

ويل اقتناء عقار أو منقول، حيث تقوم مؤسّ  سة الائتمان بهذا يسعى في عقد المرابحة إلى تم
 ّ ّ الت ريق شرائها لموضوع الت ويل، وذلك عن ط ويل من بائعه، وبعد ذلك تقوم بتفويته إلى  م م

 ّ ريق بيع المرابحة، وهذا الت ويل لا ينحصر في كونه اقتصاديا فحسب، بل لابدّالعميل عن ط   م
 ّ وحضور هذا العنصر    ؛ريعة الاسلاميةأن يكون شرعيا بمعنى أن يوافق مبادئ وأحكام الش

 ّ ّ  الذّي هو   ،رعيالش ويل بالمرابحة ب  يعطي للت ّ م ّ عدا مخالفا للت ويل بالصيغ البنكية الت  .1قليدية م
ّ   الذّيالعقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، والعقد  إنّ  ب آثاره هو  يرت

ّ  الذّيذاك   . 2والمعاملات المالية بأن يقوم في دائرة القانون الخاصّ  ،ر أركانه وشروطهتتوف
ّ   التّيالعقود    ويعتبر عقد المرابحة من أهمّ  لتوظيف أموالها   ،شاركيةاختارتها البنوك الت

ّ من أجل الاستثمار، وهذه المعاملة يجب أن تتوافر فيها الأركان العامّ  عاقد المنصوص  ة للت
؟   جزاء الاخلال بهما  و ؟، أركان عقد المرابحة . فماعليها في قانون الالتزامات والعقود

 من جهة أخرى. ؟ عقد المرابحةل قانونية ثارآ و أيّ ، من جهة
 

 
 . 124انُظر ص ، 81، محم د أبرغ، ص مرجع سابق   - -1
ار البيضاء،  جاح الجديدة، الد  ار، مطبعة الن  ة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، المختار بن أحمد عط  ظرية العام  الن   -2

 . 48، ص م 2011الط بعة الأولى 
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ّ المطلب ال   : أركان عقد المرابحة وجزاء الإخلال بها انيث
عقد المرابحة نوع من أنواع البيوع، فتسري عليه نفس أركان  على اعتبار أنّ 

 ّ ّ   التّية  روط الخاصّ عقد البيع، مع بعض الش باعتبارها من ضمن  ؛يغةز بها هذه الصّ تتمي
 ّ رّ الت ويلات البديلة للقرض ال معالجة أركان عقد بوي، وسنعمل في هذا المطلب على م

 ّ ص فقرة ثانية لجزاء الاخلال بهذه فقرة أولى، على أن نخصّ في  ته  المرابحة وشروط صح
 .الأركان

 

 ّ  ته الفقرة الأولى: أركان عقد المرابحة وشروط صح
ّ  ؛والمبيع ؛عانوهي المتباي   ،ا بتوافر أركانهلّ إينعقد عقد المرابحة  لا  ؛منوالث

 .يغةوالصّ 
حدى الهيئات المعتبرة إسة الائتمان أو  مؤسّ "عان في عقد المرابحة هما البائع  فالمتباي  

ّ الشرّاءمر بآ، والمشتري العميل ال"في حكمها ضا، ، وتشترط فيهما الأهلية وسلامة الر
ّ  ؛والمعقود عليه في عقد المرابحة هو المبيع  الذّيمن سواء كان منقولا أو عقارا، والث

يغة في بيع المرابحة فيقصد بها ا الصّ الاقتناء مضافا إليها هامش ربح، أمّ ل تكلفة يشكّ 
 ّ ّ إعبير عن الالت ّ رادة بالبيع والش  .راضيراء بالت
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 : الأهلية أوّلا 
ّ  لإبرام عقد المرابحة لابدّ ق ل عليه  نصّ   ل ركن عامّ كأوّ ،ر ركن الأهليةمن توف

ّ 1الثاّني في الفصل ع  ّ جوع إلى منه، وبالر من نفس  2الث الفقرة الأولى من الفصل الث
الأهلية   على أنّ  تنصّ   التّي، و3نة الأسرةمن مدوّ  206ة نجده يحيل على المادّ ،القانون

   أهلية أداء وأهلية وجوب. : نوعان
له وعليه،   خص لثبوت الحقوق و الالتزامات صلاحية الشّ  : فأهلية الوجوب تعني

ّ  وهي أهلية ثابتة للشّ  ا إلى وقت وفاته، بل و تبدأ قبل ذلك للجنين في  خص منذ ولادته حي
ّ  حدود  . نة معي

ّ   ،خصا أهلية الأداء فهي صلاحية الشّ أمّ  فات القانونية و صرّ و قدرته على القيام بالت
 ّ  ل الالتزامات على الوجه المطلوب قانونا. تحم

ّ   ولأنّ  البحث، وباعتبار عقد   عاقد فسوف تكون محلّ أهلية الأداء هي المطلوبة في الت
 ّ ويلي يتم غالبا   الذّيوالعميل  ، سة ائتمان كشخص معنويبين مؤسّ  المرابحة المصرفية عقد تم

ّ اطبيعي اما يكون شخص ّ خص الطّ لا إلى أهلية الشّ ق أوّ، فسنتطر ّ  بيعي ثم ج لدراسة أهلية  نعر
 . ن سة الائتمامؤسّ 

 
ة الالتزامات  زمة لصح  هذا الفصل على: "الأركان اللا   : "حيث نصَّ ما يأتي على   ع ينص   ل  اني من ق الفصل الث   -1
 عبير عن الإرادة هي: اشئة عن الت  الن  

   .الأهلية للالتزام  -1
   .للالتزام تعبير صحيح عن الارادة يقع على العناصر الأساسية  -2
 .  للالتزامق يصلح لأن يكون محلا  شيء محق   -3
 . سبب مشروع للالتزام -4

 . خصية..."  "الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الش   ت على: ال تي نصَّ  -2
 70.03بتنفيذ القانون رقم  م، 2004فبراير  3/ه1424ة من ذي الحج   12صادر في  1.  04. 22ظهير شريف رقم  -3

 . 418 ص م، 2003فبراير  5/ه1424ة ذي الحج   14بتاريخ ، 5184سمية عدد نة الأسرة المنشور بالجريدة الر  و  بمثابة مد
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 بيعي خص الطّ أهلية الشّ  - 1
ّ  خص هو كمال أهليته، أي بلوغه سنّ الأصل في الشّ  إنّ  شد المنصوص عليه في  الر

خص ناقصة نة الأسرة، ل كن قد تكون في بعض الحالات أهلية الشّ من مدو2091ّة   المادّ
ّ  ؛أو معدومة ّ مم ّ ا يؤث ّ ر سلبا على صح  ف القانوني.صرّ ة الت

ّ الأهلية، حالة الصّ فمن حالات نقصان  ّ  الذّيز غير الممي اثنتي عشرة سنة شمسية   أتم
ّ   ولم يبلغ بعد سنّ   ،2كاملة ّ   من بلغ سنّ   شد، وكلّ الر فيه هو شخص  شد وكان سفيها، والسّ الر

ّ  ؛العقل تامّ  ه العقلاء عبثا، بشكل  وفيما يعدّ  ،ر يصرف ماله فيما لا فائدة فيهه مبذّ ل كن
ٌ  الذّي  ؛، أو معتوها3به وبأسرته يضرّ  ّ  ا عتبر مصابي م في  حكّ بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها الت

 .4فاتهوتصرّ  تفكيره
ّ فيكون في حالة الصّ   ؛ا انعدام الأهليةأمّ  سنة،   12عمره عن    يقلّ   الذّي  ،ز بي غير الممي

ادرة منه على نحو تصبح معه أفعاله وأقواله الصّ  ،وكذا المجنون، المصاب باختلال في عقله
ا إذا كان أمّ   . ويعتبر فاقدا للأهلية إذا كان جنونه مطبقا  ،بخلاف موجبات العقل العادي

  ويعتبر كامل الأهلية خلال ،عا فيكون فاقدا للأهلية فقط خلال فترات جنونهمتقطّ 
 .5يؤوب إليه عقله فيها التّيالفترات 

ّ  ؛يهاص  الأهلية كناق   وويخضع فاقد ّ لأحكام الن ّ يابة الش و وفقا للقواعد  ،روطرعية بالش
 ّ  .6نة الأسرة رة في مدوّالمقر

 
 . سنة شمسية كاملة "  18شد القانوني الر   : "سن  209الماد ة  -1
 . نة الأسرةمن مدو   214الماد ة  -2
 . نة الأسرةمن مدو   215الماد ة  -3
 . الأسرةنة من مدو   216الماد ة  -4
 . نة الأسرةمن مدو   217الماد ة  -5
 . 276إلى  229من   نة الأسرة: المواد  ابع من مدو  اني من الكتاب الر  القسم الث   -6
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ّ  ؛وما تجدر الإشارة إليه ّ أن ّ ه يمكن منح الإذن بالت ريق الت ببلوغ   ،رشيدعاقد عن ط
م به للمحكمة من أجل ترشيده، أو عمره، وذلك بطلب يتقدّ ادسة عشر من القاصر السّ 

ّ  بطلب من نائبه ّ آإذا  ، رعيالش ّ  نس من القاصر رشده، وإذا تم ّ ترشيد القاصر فإن م  ه يتسل
ّ  ؛أمواله  .1صرف فيهاوتكون له الأهلية الكاملة لإدارتها والت

من الحديث عن بعض    فلا بدّ  ،من البيوع  وباعتبار عقد المرابحة المصرفية نوع خاصّ 
ّ ع الشّ منع فيها المشرّ  التّي ؛الحالات   التّي وهي الحالة  ،صرف لعوائق شخصيةخص من الت

، 2من القانون الجنائي   38بحسب الفصل    ؛خص محكوما عليه بعقوبة جنائيةيكون فيها الشّ 
إلى هذه   ل كن يمكنه أن يختار وكيلا تحت إشراف الوصي القضائي لإدارة أمواله، إضافة

ّ  الذّي خص الحالة هناك حالة الشّ  ّ  إذ أنّ  ؛ظيّ ض لحجز تحفّ تعر من القيود   ؛ظيّ حفّ الحجز الت
 ّ من  4533ة الحجز طبقا للفصلطيلة مدّ   ، ف في العقارات والمنقولاتصرّ المانعة كذلك من الت

 قانون المسطرة المدنية.
 

 
  ، ادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده"... إذا بلغ القاصر الس    نة الأسرة:من مدو    218الماد ة   -1

ب  يتّت   . شدنس منه الر  آالمذكورة أعلاه، إذا  رعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر ال ذي بلغ السن  ائب الش  يْكن للن  
وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية  ف فيها، صر  شيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والت  عن التّ  

اذ   إذا تبث للمحكمة رشده بعد اتخ  مة لها وفي جميع الأحوال لا يْكن ترشيد من ذكر إلا  صوص القانونية المنظ  خاضعة للن  
 زمة". رعية اللا  الاجراءات الش  

جمادی    28صادر في    1.  413.95  :من مجموعة القانون الجنائي، الص ادر بتنفيذه الظ هير الش ريف رقم   38الفصل    نصَّ  -2
على    ،1253ص    م، 05/06/1963ر بتاريخ  مكر    2640سمية عدد  ، منشور بالجريدة الر  م 1962نونبر    26/ه1382انية  الث  
ه: "الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال تنفيذ العقوبة الأصلية وله في جميع الأحوال أن يختار  أن  

 . الي" في أحكام الفصل الت  شراف الوصي القضائي المعين  إوكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت 
ظي سوى وضع يد القضاء على  حف  ب عن الحجز الت  ه: "لا يتّت  أن  من قانون المسطرة المدنية على  453الفصل  نص   -3

تفويت    بدائنه، ويكون نتيجة لذلك كل    فا يضر  ف فيها تصر  صر  ومنع المدين من الت    ، المنقولات والعقارات ال تي انصب عليها
   . ض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر"عا أو بعو  تبر  
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 سة الائتمان أهلية مؤسّ  - 2
من وجود شخص اعتباري   فلابدّ ،المصرفية عقد بنكي تشاركيباعتبار عقد المرابحة 

ّ  ،في العقد ّ  سة الائتمان، وبهذا لابدّل في مؤسّ والمتمث خص على أهلية  ر هذا الشّ من توف
خص  إذ يجب على هذا الشّ  ، 103. 12دة في القانون البنكي قانونية، وهذه الأهلية محدّ 
 ّ   34طبقا لمقتضيات المادة  ؛ك المغربن والي بن لد رخيص من الحصول على الإذن أو الت

ّ   من نفس القانون،   خذ شكل شركة مساهمة ، وأن يتّ همن621ة  أي بالمطابقة طبقا للمادّوعلى الر
أو شكل شركة ذات مسؤولية محدودة طبقا للبند  ، 352ل من الفصل طبقا للبند الأوّ

ّ   ؛ةمن نفس المادّ  الثاّني سة علاوة على ذلك، يجب على مؤسّ سة أداء،  ق الأمر بمؤسّ إذا تعل
 ّ من 363ة  بكاملها طبقا للمادّ مبالغهمدفوعة  ؛ر في موازنتها على رأس مالالائتمان أن تتوف

 . كر الف الذّ القانون السّ 

 
ل  ربيع الأو   2الص ادر في  1.  03. 300"يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظ هير الش ريف رقم  -1

 . بإعادة تنظيم المجالس العلمية، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسم" م، 2004أبريل  22/ه1425
ها الاجتماعية بالمغرب  سات الائتمان الموجودة مقار  س مؤس  تؤس  "لا يجوز أن    : ه على أن    تنص    35البند الأو ل من الماد ة    -2

   ".  في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت... إلا  
 سات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة". س مؤس  " تؤس    :ما يأتي على  اني ينص  البند الث   -
ر في  وف  ها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت الت  سة ائتمان يوجد مقر  مؤس   كل  : "يجب على  ما يأتي على  36الماد ة  تنص   -3

صات مدفوع مجموعها  ر على مخص  وف  سة عمومية الت  ق الأمر بمؤس  ذا تعل  إ موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو 
نف الفرعي ال ذي تنتمي إليه، في منشور  ص  نف أو السبة للص  د، بالن  ويعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى كما هو محد  
 . سات الائتمان يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤس  

ها الاجتماعي بالخارج ومأذون لها في فتح فرع بالمغرب أن ترصد لجميع عملياتها  سة ائتمان يوجد مقر  مؤس    ويجب على كل   
 . على الأقل رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه" صات مستخدمة بالفعل في المغرب يعادل مبلغهامخص  
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 ةكما هو منصوص عليه في المادّ ،سة ائتمانخص المعنوي قد يكون مؤسّ وهذا الشّ 
من القانون  112ة حكمها كما هو وارد في المادّمن نفس القانون، أو هيئة معتبرة في 101
وبذلك تكون منتجات   من نفس القانون. 613ة كر، وهو ما أحالت عليه المادّالف الذّ السّ 

 ّ ّ  التّيشاركية، والبنوك الت شاركي، بل  من ضمنها المرابحة، غير مقتصرة فقط على البنك الت
ّ   حتىّيمكن   ّ للبنوك الت ويل  قليدية وشركات الت سات الائتمان،  والهيئات المعتبرة في حكم مؤسّ م

ّ  ،20174/و/3 أن تتعامل بها وفقا لمنشور والي بنك المغرب رقم ق بتحديد شروط المتعل
 

سات: البنوك وشركات  سات الائتمان صنفين من المؤس  ه: "تشمل مؤس  على أن   12.103 انون قالمن  10الماد ة  تنص   -1
للعمليات  ، مويل من طرف بنك المغرب في أصناف فرعية اعتبارا، بوجه خاص  ويْكن ترتيب البنوك وشركات الت   ،مويلالت  

 سات المذكورة. المأذون لها القيام بها وحجم المؤس  
سات الائتمان بمنشور يصدره  صنف أو صنف فرعي من مؤس   سبة لكل  د كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالن  تحد   -

 . سات الائتمان" والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤس  
سات الائتمان، في مدلول  معتبرة في حكم مؤس   يئاته "تعتبر ه المشار إليه أعلاه على أن  من القانون  11الماد ة  تنص   -2

دبير  ركات المالية وصندوق الإيداع والت  ة والش  غيرة والبنوك الحر  لفات الص  سات الأداء وجمعيات الس  هذا القانون، مؤس  
 مان المركزي". وصندوق الض  

أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها    10ه: "يْكن للبنوك المشار إليها في الماد ة  أن    من نفس القانون على  61الماد ة    تنص    -3
 سات الائتمان. في هذا القسم شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤس  

شريطة اعتمادها من   مويل مزاولة بعض العمليات المشار إليها في هذا القسم بشكل حصري، يجوز كذلك لشركات الت   -
سات الائتمان. لا يْكن لهذه الشركات أن تزاول ضمن العمليات  طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤس  

شريعية  صوص الت  أو إن اقتضى الحال في الن    ،قة بهارات الاعتماد المتعل   تلك المنصوص عليها في مقر  الواردة في هذا القسم، إلا  
 ة بها. نظيمية الخاص  أو الت  

ة مزاولة بعض العمليات المشار إليها في هذا القسم  والبنوك الحر   ، غيرةلفات الص  سات الأداء وجمعيات الس  يْكن لمؤس   -
 سات الائتمان. بشكل حصري، شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤس  

أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها    11دبير المشار إليهما في الماد ة  الإيداع والت  مان المركزي وصندوق  يْكن لصندوق الض    -
 في هذا القسم شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب.  

سات الائتمان  د شروط وكيفيات تطبيق هذه الماد ة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤس  تحد   -
 بعده".  62أي بالمطابقة الص ادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في الماد ة الر  وبعد 

ق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات ال تي  المتعل   م، 2017يناير 27صادر في  17/و/3المنشور  -4
م،  2017مارس 2/هـ1438 جمادى الآخرة 3، بتاريخ 6548سمية عدد شاركية، المنشور بالجريدة الر  تقوم بها البنوك الت  

 .608ص
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ّ  التّيوالعمليات  ،وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة شاركية، وخصوصا تقوم بها البنوك الت
ّ المادّ  .1انية منهة الث

 ّ  ضا ثانيا: الر
 ّ ّ   ؛ينبتوافق إرادة المتعاقد  ضا  يحصل الر د عن العقد، من أجل إحداث أثر قانوني متول

ّ وينبغي لتحقّ  ذلك بصدور   أي تطابق الإيجاب بالقبول، و ؛كن توافق الإرادتينق هذا الر
ا،  ويجب في الإيجاب أن يكون باتّ ،  خرآرف الوالقبول من الطّ   رفين؛لطّ إيجاب من أحد ا

ّ  ينقد  حد المتعاأأي أن يكون صادرا عن  ّ عن نية بات نا للعناصر  عاقد، ومتضمّ ة في الت
 ّ ّ   ،المبيع  :عاقد وهي الأساسية للت   ؛ ع، ومعلنا عنه   ل  من ق4882كما جاء في الفصل    ،منوالث
 ع.  ل من ق183وهذا ما أشار إليه الفصل  ،ه إليهل الإيجاب بعلم من وجّ أي أن يتصّ 

 ،ومنتجا لآثاره القانونية  ؛يكون صحيحا  حتىّ فيشترط فيه    ؛ا القبول في عقد المرابحةأمّ 
ّ   . أن يصدر في وقت يكون فيه الإيجاب لا زال قائما ّ وإذا كان مقترنا بأجل فإن ن أن  ه يتعي

 
ه: "يجب على البنوك ال تي ترغب في مزاولة الأنشطة  على أن   17/و/3من منشور والي بنك المغرب  2ت الماد ة نصَّ  -1

 الية: روط الت  ر على الش  شاركية أن تتوف  والعمليات ال تي تقوم بها البنوك الت  
وك المعنية معتمدة من قبل بنك المغرب، من أجل القيام بالأنشطة والعمليات المذكورة طبقا  أن تكون البن -

 م .  2015ماي  20بتاريخ   15/و /5لمقتضيات المنشور الص ادر عن والي بنك المغرب رقم 
خرى والعمليات الأ ة عن باقي الأنشطة  ة لتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة بكيفية مستقل  نية خاص  أن تحدث بِ  -

 . افذة ال تي تقوم بها البنوك، ويشار إليها في هذا المنشور باسم الن  
زمة لتمويل العملاء في إطار مزاولتها للأنشطة والعمليات  افدة المذكورة على تعبئة الموارد اللا  أن تسهر الن    -

 مقاصدها .  ريعة الاسلامية و شاركية طبقا لأحكام الش  المندرجة ضمن تلك ال تي تقوم بها البنوك الت  
لى الرأسمال الأدنى  إ مليون درهم، يضاف  200عن  صا لا يقل  افدة المذكورة مخص  أن يْنح البنك المعني للن    -

 سبة للبنك، وليس عن طريق الخصم منه المطلوب بالن  
 . ر لوالي بنك المغرب"ما اقتضى الأمر ذلك، تغيير المبلغ المذكور بمقر  يْكن كل  

فاقهما  راء، وبات  خر بالش  يه، أحدهما بالبيع والآد تراضي عاقد  "يكون البيع بمجر    :ه ن  أع على    ل  من ق  488الفصل    ينص    -2
 من وشروط العقد الأخرى". على المبيع والث  

 لى علم الملتزم له. إد وصولها  الالتزامات الص ادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجر    على أن    ينص   18فالفصل   -3
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ة بحسب يصدر قبل انصرام هذا الأجل، كما يجب أن يكون مطابقا للإيجاب مطابقة تامّ 
 ع.  ل من ق   28مدلول الفصل 

ّ كما يجب أن  وبه المعروفة في ق يكون هذا الر ّ  ل ضا خاليا من عي لة  ع، والمتمث
ّ  ،أساسا في الغلط والحالات الأخرى   ؛وفي حالات المرض، 2والغبن1دليس والإكراه والت

 .3المشابهة
 ّ ريا ،ضا أن يكون حقيقياكما يشترط في هذا الر ّ  ؛لا صو بيعة  جوع إلى الطّ إذ بالر

 ّ رية للعقود الت ّ جا ّ البنكية الت ويلية الت وذلك من   ،خذ شكل عقود نموذجيةفنجدها تتّ  ،شاركيةم
رف  إذ يمكن للطّ   ؛ها عقود إذعانبرام العقد، وهذا لا يعني أنّ إأجل تبسيط وتسهيل عملية  

 بشأن ما لا يتوافق مع إرادته.  ؛سةالمتعاقد أن يتفاوض بشأن بنود العقد مع المؤسّ 
 

 ثالثا: المحلّ 
سة الائتمان بنقل المل كية إلى في عقد بيع المرابحة المصرفية، التزام مؤسّ  المحلّ يعتبر 

سة الائتمان مضافا إليها  ، وبالتزام هذا الأخير بدفع تكلفة الاقتناء إلى مؤسّ الشرّاءمر بآال
 ّ ّ هامش الر ّ  بح وفق ما تم  . فاق عليهالات

 
        اتج عن تدليس، ضى الص ادر عن غلط، أو الن  ه: "يكون قابلا للإبطال الر  من ق ل ع على أن   39الفصل  ينص   -1

 . أو المنتزع بإكراه"
خص ال ذي  خر أو نائبه أو الش  رف الآذا نتج عن تدليس الط  إ  لا  إ  ل الابطال،ه: "الغبن لا يخو  على أن    55الفصل    ينص   -2

   .تعامل من أجله وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد" 
رف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد  بطال، إذا كان الط  ل الامن نفس القانون ""الغبن يخو   56وأضاف الفصل 

رف الآخر، ويعتبر  ة تدليس من الط  دها القانون، ولو ل يكن ثم  القضائي، وفقا للأوضاع ال تي يحد  ه أو مساعده بمعونة وصي  
 . يء" من المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للش  لث بين الث  فرق يزيد عن الث   غبنا كل  

الأخرى المشابهة متّوكة    ه: "أسباب الإبطال المبنية على حالات المرض والحالاتمن ق ل ع على أن   54الفصل    نصَّ   -3
 . لتقدير القضاة" 
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أن يكون    : الالتزام وهي  ثلاثة شروط في محلّ   ،وقد أوجب قانون الالتزامات والعقود
ّ  المحلّ  ّ  :والمقصود بوجود الالتزام .وموجودا2، وأن يكون ممكنا1نا معي يء  أن يكون الش

 .3أو أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك  ،موجودا وقت نشوء الالتزام
 ّ ن من  الالتزام في بيع المرابحة المصرفية صفة مزدوجة، إذ يتكوّ  محلّ  فإنّ  ومن ثم

من جهة   الشرّاءمر بآيلتزم به ال  الذّيلتزم به البائع من جهة، ومن الأداء ي الذّي الأداء 
ّ  سة نقل المل كية ومحلّ التزام المؤسّ  أخرى، ومحلّ  من، وكلاهما عمل، التزام العميل دفع الث

ّ  ،لهما يردان على شيء هو المبيع في الأوّا أنّ إلّ    ما يأتي لهما في، وسنعرض الثاّنيمن في والث
 ّ ّ  التّيروط مع ذكر الش  . ر فيهماينبغي أن تتوف

 المبيع في عقد المرابحة - 1
ّ   17/و/ 1من منشور والي بنك المغرب    3ة  جاء في المادّ ه: "يقصد بعقد المرابحة على أن

ّ سة منقولا أو عقارا محدّ عقد تبيع بموجبه مؤسّ   كلّ  ّ دا في مل كي ا يمكن معه القول تها..."، مم
سة  دة في مل كية مؤسّ يقع على المنقولات والعقارات المحدّ  ؛المبيع في عقد المرابحة أنّ 

، والغرض من  4وأن تحوزها حقيقة أو حكما  ،الائتمان، بعد أن تقتنيها من البائع الأصلي

 
سبة إلى نوعه ويسوغ أن  بالن    نا على الأقل  الالتزام يجب أن يكون معي   يء ال ذي هو محل  من ق ل ع " الش   58الفصل  -1

 . حديد فيما بعد" د إذا كان قابلا للت  يء غير محد  يكون مقدار الش  
ا بحسب طبيعته  م  إ ه شيئا أو عملا مستحيلا  "يبطل الالتزام ال ذي يكون محل    من ق ل ع بالآتي:  59الفصل    جرى نص    -2

 . أو بحكم القانون" 
رة بمقتضى  ق فيما عدا الاستثناءات المقر  الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محق    من ق ل ع: "يجوز أن يكون محل    61الفصل   -3

ا تشتمل عليه،  تعامل فيها، أو في شيء مم    الحياة، ولا إجراء أي  نازل عن تركة إنسان على قيد  القانون ومع ذلك لا يجوز الت  
 . ا سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا" ف مم  تصر   ولو حصل برضاه، وكل  

توقيع   كها لها، فلا يصح  سة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تمل  منه: "يحرم على المؤس   1/1/3، في البند 8عيار جاء في الم -4
مكين أو  لعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكما بالت  عاقد مع البائع الأو ل لشراء الس  عقد المرابحة مع العميل قبل الت  

ا  راء الأو ل باطلا لا يفيد ملكا تام  لة بالقبض، كما يعتبر بيع المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الش  تسليم المستندات المخو  
 . سة"للمؤس  
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ّ سة للسّ اشتراط قبض المؤسّ  لعة من  لها تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السّ لعة هو تحم
ّ ة المؤسّ البائع وتدخل في ذمّ ة  ذمّ  ينتقل فيها ضمان    التّيضح نقطة الفصل  سة، ويجب أن تت
لعة من  وذلك من خلال مراحل انتقال السّ  ،سة إلى العميل المشتريلعة من المؤسّ السّ 

 .1خرآطرف ل
ّ  ؛وما تجدر الإشارة إليه ل في بيع المرابحة صحيحا،  ه يشترط أن يكون العقد الأوّأن

ّ   ، حة المصرفية كما سبقت الإشارةالمراب   لأنّ  ته ل، فوجب لصحّ ب على ثمن العقد الأوّبيع مرت
 . ل، كان عقد المرابحة المبني عليه فاسدال صحيحا، فلو فسد العقد الأوّأن يكون العقد الأوّ
ّ   ل، أن يكون مثلا المالك الأصليّ تفسد العقد الأوّ  التّي ومن الأشياء   عقد   يء محلّ للش

ّ آالمرابحة هو نفسه ال من منشور والي بنك المغرب  15ةراء، فقد جاء في المادّمر بالش
ّ 17/و/1 سة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله  ه: "يجب على المؤسّ على أن

 ّ رّ في عقد المرابحة"، وذلك تفاديا للت  با. حايل على ال
ّ الائتمان بعد تمل ّ سة تلتزم مؤسّ  ؛وعلاوة على ذلك يء موضوع المرابحة، ببيان  كها للش

سواء   ،حدث في المعقود عليه الذّي ما بالمبيع من عيب، وذلك بإخبار العميل بالعيب 
تقوم  التّي ،المرابحة من عقود الأمانة ذلك أنّ  خر، ومردّآأو بفعل الغير أو لسبب  ،بفعلها

البيع من غير بيان لا يخلو من   بذلك، لأنّ  امير، فلا تجوز المرابحة إلّ دق والضّ على الصّ 
 .2شبهة الخيانة

 
 . 8رعي رقم من المعيار الش   3/2/2لبند ا -1
 . 124انُظر ص ، 53، محم د أبرغ، ص مرجع سابق -2
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2 -   ّ  من في عقد المرابحة الث
ّ 1ل تكلفة الاقتناء تشكّ ّ ، وهامش الر ّ  ؛سة والعميلفق عليه بين المؤسّ بح المت من في  الث

بتكلفة اقتناء   الشرّاءمر بآته علم الخصوصية هذا البيع، يشترط لصحّ لعقد المرابحة، ونظرا 
 ّ ّ فاقه مع مؤسّ العين، وات من منشور والي    6ة  وقد جاء في المادّ  .بحسة الائتمان على هامش الر

ّ  17/و/1بنك المغرب  ّ ه: "يحدّ على أن ق الأمر  د ثمن البيع لزاما في عقد المرابحة، سواء تعل
ّ  ؛ بتكلفة الاقتناء زّ منهما ثابتا وتمنع ا بح، ويجب أن يكون كلّ أو هامش الر  .يادة فيهما"ل

 ّ ق هذا العلم للمشتري ة بيع المرابحة، فإن لم يتحقّ ويعتبر العلم بتكلفة الاقتناء شرط صح
ّ  فالبيع فاسد، و  ّ 2من وجه فساد العقد هو جهالة الث ّ ، وعلى البائع أن يبي من بشكل دقيق  ن الث

بيع المرابحة مبني على   ، لأنّ تلاعبات أو غشّ  تنتفي شبهة الخيانة، وبعيدا عن أيّ  حتىّ
ّ ، الأمانة ّ ونفس الأمر بالن بح، فيجب أن يكون معلوما، ولا يكفي الاقتصار على  سبة للر
 ّ ّ بيان الث وية من ثمن   ، دا بمبلغ مقطوعبح محدّ من الاجمالي، ويجوز أن يكون الر أو بنسبة مئ

 ّ ّ فقط؛ راء الش ّ أو من ثمن الش ويتم ّ  راء مضافا إليه مبلغ المصروفات،  ّ هذا الت فاق  حديد بالات
 ّ ّ  أنّ  إلى بقي لنا أن نشير . 3رفينبين الطّ  راضيوالت دفعة   ه من لدن العميل ؤمن يمكن أداالث

ّ من خلال دفعات متعدّ   واحدة، أو ّ دة، حسب الش فق عليها بين طرفي  روط وال كيفيات المت
 .4العقد

 

 
سة  "يقصد بتكلفة الاقتناء ثمن شراء العين من قبل المؤس   17/و/1انية من منشور والي بنك المغرب حسب الفقرة الث   - 1

 سة المذكورة". من قبلها والمرتبطة باقتناء العين من لدن المؤس   اةمضافا إليه مجموع المصاريف المؤد  
 . 125 انُظر ص، 252، جواد مريد، ص  مرجع سابق   - 2
 . 74، انُظر ص 214، ص 8من المعيار رقم  4/7البند  مرجع سابق، الأي وفي،  -3
 .  17/و/1من منشور والي بنك المغرب  7الفقرة الأولى من الماد ة  -4



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

145 

 

 بب رابعا: السّ 
ّ ع المغربي ركن السّ تناول المشرّ  ه يفترض بب في قانون الالتزامات والعقود، واعتبر أن

بب من الأركان  السّ   بأنّ   ولا شكّ .  1ومشروعا ولو لم يذكر  ،له سببا حقيقيا  التزام أنّ   في كلّ 
ّ   ،الأساسية ّ والل الحصول على المبيع،  من هو  ازمة لقيام العقد ونشأته، فسبب دفع العميل للث

ّ وسبب اقتناء مؤسّ  بب أن يكون  بح، ويشترط عموما في السّ سة الائتمان للعين هو تحقيق الر
ّ  ، ا يكون مخالفا للأخلاق الحميدةوذلك بألّ  ،مشروعا  .2، أو للقانونظام العامّ أو للن

 

 ة: جزاء الإخلال بأركان عقد المرابحة الثّانيالفقرة  

أساسية يقوم   العقد المرابحة أركان أنّ  ؛الفقرة الأولى من هذا المطلب كما رأينا في 
ّ  حتىّ ،عليها أن تكون هذه   برامه، لذلك لابدّإى له أن ينتج الأثر القانوني المبتغى من يتسن

ا أن يقوم صحيحا  فعقد المرابحة عندما ينعقد إمّ . وقائمة بصورة صحيحة ،الأركان متواجدة
ّ   ؛ا أن ينعقد غير صحيحٍ ثاره القانونية، وإمّ آومنتجا لكافة   ة جزاءات رسمها  ض لعدّ وهنا يتعر

القائمة   لحماية العلاقاتت بطال، وهذه الجزاءات وضعإوهي البطلان وال  ،ع المغربيالمشرّ 
ّ  ،بين الأشخاص  . ب عنها من روابط ومعاملات مالية بالأساسوما قد يترت

 : البطلان أوّلا 
من ق ل ع، فالبطلان    310الى306من    في الموادّ  ؛المغربي البطلانع  م المشرّ لقد نظّ 

ّ  الذّي هو الجزاء    ا بموجب نصٍّ وإمّ  ،ا لعدم توافر ركن من أركان العقدمّ إ ؛عره المشرّ يقر
ّ  ،ةقانوني يقضي في حالات خاصّ  ّ أو لاعتبارات تتعل   ، ف مالبطلان تصرّ  ظام العامّ ق بالن

 
 . من ق ل ع  63الفصل  -1
 كأن ل يكن.   ه: "الالتزام ال ذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد  من ق ل ع على أن   62الفصل    نصَّ  -2
 . أو للقانون"   ظام العام  بب غير مشروع، إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة، أو للن  يكون الس   
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ّ . 1رغم توافر سائر أركان انعقاده العقد   من ق ل ع نجد أنّ  306جوع الى الفصل وبالر
 ن: التيباطلا في ح

 

  1 - ّ  ف ركن من أركانه بطلان العقد لتخل
ّ   بدّ  فلا ّ ابقة الذّ ر على الأركان السّ لقيام عقد المرابحة صحيحا، يجب أن يتوف لة  كر والمتمث

 ّ ّ والسّ  ؛والمحلّ  ؛والأهلية ،ضافي الر ّ بب، وهكذا فإن  ،ركن من هذه الأركانف ه إذا تخل
ّ  فإنّ  ّ إض العقد يتعر ّ ضا من الصّ لى البطلان، كما لو صدر الر ز، وكما لو كان  غير غير الممي

ّ  المحلّ  ل في المرابحة فاسدا أو بب غير مشروع، أو كان البيع الأوّأو السّ  ؛دن ومحدّ غير معي
رّ   . با كان تحايلا على ال

 

 القانون   البطلان بنصّ    - 2  
 ّ ّ   ،القانون بطلان العقدر  أحيانا يقر أن في الحالات  كما هو الشّ   ؛ر جميع أركانهرغم توف

ّ  الذّي  ،من ق ل ع  61المنصوص عليها في الفصل  عامل في تركة الإنسان على قيد  يمنع الت
 .يحظر اشتراط الفائدة بين المسلمين الذّي 870الحياة، والفصل 

ة القانون لا يمكن  "الالتزام الباطل بقوّ   :من ق ل ع على أنّ   306الفصل    وقد نصّ  
لذلك فعقد المرابحة الباطل لا  . تنفيذا له" ا استرداد ما دفع بغير حقّ أثر الّ  أن ينتج أيّ 

ّ إينقل المل كية   ذا كان العقد إه أو بعضه، ولى المشتري، ولا سبيل للمطالبة بتنفيذ العقد كل
ّ   فإنّ   ؛قد نفذ لى حالتهما  إوإعادة المتعاقدين    ،نفيذ الحاصلمن مقتضيات البطلان نقض الت
 ّ  ". ني على باطل فهو باطلما ب  "وذلك طبقا لمبدأ  ، عاقدقبل الت

 
ادسة، مطبعة  الط بعة الس  "  العقد نموذجا "ة للالتزامات والعقود، محم د العلمي، مصادر الالتزام  ظرية العام  محاضرات في الن   -1

 . 115ص  ، كومابلا تيكوين أكادير
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ّ  ،وهناك بعض الاستثناءات على هذا المبدأ ومع   ،ر بطلان عقد غير صحيحفقد يتقر
 .1من ق ل ع   309ي الفصل  ل العقد المنصوص عليها ف كحالة تحوّ  ،ثارهآذلك تبقى بعض 

 ثانيا: الإبطال  
ع الإبطال في  م المشرّ فقد نظّ  ؛ حيحةكجزاء للعقود غير الصّ  ؛على غرار البطلان

ّ  .من ق ل ع  318إلى 311الفصول من  ريفه على أن   الذّي الجزاء القانوني " :هويمكن تع
 ّ أو بسبب عدم سلامة   ؛ا بسبب قصور الأهليةإمّ  ،ضايكون نتيجة إخلال في ركن الر

ّ إال  ". خاصّ  ويمكن أن يكون نتيجة تطبيق نصٍّ  .ضارادة لوجود أحد عيوب الر
ّ   311الفصل  ولقد نصّ   في الحالات    "تكون لدعوى الإبطال محلّ   ه: من ق ل ع على أن

 التّيفي الحالات الأخرى    و  ،هير من هذا الظّ   56و55و39و4المنصوص عليها في الفصول  
د فيها القانون  لا يحدّ  التّيالحالات  عوى بسنة في كلّ وتتقادم هذه الدّ  ،القانوندها يحدّ 

ّ  ، جلا مخالفاأ  .ا بين من كانوا أطرافا في هذا العقد"لّ إ قادم محلّ ولا يكون لهذا الت
ّ  ما سبق؛ومن خلال    حالات الإبطال هي:  ضح أنّ يت

 الإبطال لنقصان أهلية أحد المتعاقدين  - 1  
ّ  4الفصل  فقد نصّ   بغير  ؛ص الأهليةق ونا ،ه: "إذا تعاقد القاصرمن ق ل ع على أن

ّ فإنّ  ،مأو المقدّ  ؛أو الوصيّ  ،إذن الأب ولهما أن  ،يبرمانها التّيدات عهّ هما لا يلزمان بالت
ّ  ؛بطالهاإيطلبا  ّ وفقا للش  .هير"رة بمقتضى هذا الظّ روط المقر

إذا عمد ناقص الأهلية على الالتزام بتنفيذ وعده في عقد المرابحة مثلا، دون   ؛وعليه
 . عيبا وقابلا للإبطالعتبر العقد م  ا   ،يتطلبه القانون  الذّي حصوله على الإذن 

 
به التزام آخر، جرت عليه   روط ما يصح  "إذا أبطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الش    :من ق ل ع  309الفصل  -1

 . خر" رة لهذا الالتزام الآالقواعد المقر  
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  2 -  ّ  ضا لحق إرادة أحد المتعاقدين الإبطال لعيب من عيوب الر
جاء فيه: "يكون قابلا للإبطال   الذّي من ق ل ع  39أتت هذه الحالة في الفصل

 ّ ّ  ، ادر عن غلطالصّ  اضالر  . أو المنتزع بإكراه" ؛اتج من تدليسأو الن
رف ذا نتج عن تدليس الطّ إا  لّ إ  ،ل الابطالعلى: "الغبن لا يخوّ   فينصّ    55ا الفصل  أمّ 

وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد  ،تعامل من أجله الذّي خص أو الشّ  ؛أو نائبه ،خرآال
 . بعد"

رف المغبون قاصرا أو ذا كان الطّ إل الابطال "الغبن يخوّ  :فإنّ  56وبمقتضى الفصل 
 ّ دها  يحدّ  التّيوفقا للأوضاع  ءأو مساعدة القضا ،هناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصي

ّ   ،القانون ّ   ويعتبر غبنا كلّ   .خرآرف ال ة تدليس من الطّ ولو لم يكن ثم   ؛لث فرق يزيد على الث
 ّ ّ بين الث  . يء"من المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للش

 الإبطال بمقتضى القانون  - 3  
ّ إومن حالات ال             من   54مثل ما ورد في الفصل  ،خاصّ  رة بنصٍّ بطال المقر

خرى  أوالحالات ال ،بطال المبنية على حالة المرضإعلى أسباب ال  ينصّ   الذّي ،ق ل ع
  485حيث أعطى الفصل ؛وكذلك حالة بيع ملك الغير  .المشابهة المتروكة لتقدير القاضي

 إذا رفض المالك إقراره.  ؛في طلب إبطال البيع للمشتري الحقّ  ؛من ق ل ع
بطال حيث جاء فيه:  إثار ال آمن ق ل ع  316ع المغربي في الفصلوذكر المشرّ 

 ّ كانا عليها وقت   التّي جوب إعادة المتعاقدين إلى نفس الحالة و ؛ب على إبطال الالتزام يترت
  الذّي بمقتضى أو نتيجة العقد  ، ما أخذه منه خر كلّ آلل منهما بأن يردّ والتزام كلّ  ،نشأته

 ّ  . ر إبطاله..." تقر
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   ّ  : آثار عقد المرابحة الث المطلب الث
 ّ ّ  بكونه نوع من أنواع البيوع، والبيع عقد ملزم للجانبين، ؛ز عقد المرابحةيتمي ب يرت

 ّ بادلية، وفي هذا المطلب سنقف على التزامات أطراف عقد مجموعة من الالتزامات الت
ّ الثاّنيفقرة ال صفقرة أولى، على أن نخصّ في المرابحة  خلال  إبة عن ة للجزاءات المترت

 الأطراف بهذه الالتزامات. 
 

 لتزامات أطراف عقد المرابحة الأولى: ا  الفقرة    
سة في نقطة أولى باعتبارها بائعة،  من التزامات المؤسّ  كلّ  ؛سنعالج في هذه الفقرة

ّ على أن نخصّ   . الشرّاءة لالتزامات العميل الآمر بالثاّنيقطة ص الن
 

 سة لتزامات المؤسّ : ا  أوّلا   
 ّ العميل باعتبارها بائعة، الالتزام بنقل سة الائتمان في مواجهة ب على عاتق مؤسّ يترت
 ّ  يء موضوع عقد المرابحة، وكذا تسليمه إياه، فضلا على ضرورة ضمانه.  مل كية الش

 نقل مل كية المبيع -1   
ر وجود عقد البيع  هو جوهر البيع وغايته، فلا يتصوّ  ،المالي أو الحقّ  ،نقل المل كية

 ّ  ل.آالمبيع في الحال أو في الم  ب عليه نقل الحقّ دون أن يترت
المبيع إلى العميل، كقيامها   ما هو ضروري لنقل الحقّ  سة بالقيام بكلّ وتلتزم المؤسّ 
 ّ ّ بإفراز المبيع المعي ّ  ،صديق على إمضائهن بنوعه، والعمل على الت ازمة  وتقديم المستندات الل

 ّ من شأنه أن يجعل   عمل  عن إتيان أيّ  سجيل في حالة كان المبيع عقارا، وأن تكفّ للت
يسبق في   ؛ثانٍ  ة ثانية إلى مشترٍ مستحيلا أو عسيرا، كقيامها ببيع العقار مرّ  نقل الحقّ 

ل مستحيلا، فإذا امتنع البائع عن  لى المشتري الأوّإفيجعل انتقال المل كية    ،تسجيل عقده
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ّ الأعمال الضّ   القيام بهذه رية الل للمشتري أن يجبره على القيام  كان    المبيع،  ازمة لنقل الحقّ رو
 ّ  .1رةبها بالوسائل القانونية المقر

الفصل  بحسب إذا كان منقولا أو عقارا، فقد نصّ   ،وتختلف كيفية نقل المبيع
ّ  ل من ق  491 ّ ه: "يكسب المشتري بقوّ ع على أن ّ ة القانون مل كية الش د تمام  يء المبيع، بمجر

ّ  يه"، ل كنّ العقد بتراضي طرف   البيوع الواردة على  ق، فلا يشمل كلّ نطاق هذا المبدأ ضي
 ّ ّ  ،اتنة بالذّ الأشياء المعي يكون موضوعها   التّيو ،ما يقتصر في الواقع على جزء من البيوعوإن

 .2تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند المل كية التّيمن المنقولات 
 ّ يمكن رهنها رهنا رسميا،    التّيأو الأشياء الأخرى    ،ق المبيع بالعقاراتول كن إذا تعل

ّ كما هو الشّ  ّ  ،ائراتفن والطّ سبة للسّ أن بالن وغيره من المنقولات  ،جاريوأيضا الأصل الت
ّ  يمكن رهنها رهنا رسميا، فإنّ  التّي ّ  انتقال المل كية يتم هذا بين   د كتابة عقد البيع،بمجر

ريان هذا الأثر على الغير  المتعاقدين، في حين أنّ  ّ  ،س ّ إلّ  لا يتم تسجيل العقد في   ا إذا تم
ّ فانتقال المل كية بخصوص العقارات المحفّ  . د بمقتضى القانونكل المحدّ الشّ  ّ  ظة لا يتم د بمجر

ّ كما هو الشّ   ،إبرام عقد البيع كتابة ّ سبة للعقارات غير المحفّ أن بالن ما ينبغي إضافة لذلك  ظة، وإن
 ّ ّ   تقييد أن يتم ريةهذا البيع في سجل  .3ات المحافظة العقا

 

 
 . 104، ص م2010يب، دار الجامعة الجديدة، طبعة ريعة والقانون، محمود الد  عقد البيع بين الش   -1
باط  اة، الكتاب الأو ل: عقد البيع، عبد القادر العرعاري، مكتبة دار الأمان، الر  ة للعقود المسم  ظرية العام  الوجيز في الن   -2

 . 139ص م، 2010انية الط بعة الث  
،  م 2017ابعة  رقاوي، الط بعة الر  حمان الش  اقلة للملكية عقد البيع، عبد الر  ة، الكتاب الأو ل العقود الن  قانون العقود الخاص   -3

 . 164ص 
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 تسليم المبيع  - 2  
 ّ ّ ن على المؤسّ بالإضافة إلى الالتزام بنقل مل كية العين، يتعي يء  سة أن تقوم بتسليم الش

ّ المتصرّ    ، ن هذا الأخير من حيازته حيازة هادئةيتمكّ   حتىّراء،  ف فيه إلى العميل الآمر بالش
 .والانتفاع به على الوجه الأكمل، تحقيقا للغاية من شرائه

 ّ ن من قبضه ف المشتري، بحيث يتمكّ وضع المبيع تحت تصرّ  ؛سليمويقصد بالت
ما دام البائع قد أعلمه بذلك أو   ،ياولو لم يستول عليه مادّ حتىّوالانتفاع به دون عائق، 

ّ   . له  أذن ف المشتري ولو م أن يوضع المبيع تحت تصرّ سليوبناء عليه يكفي لتنفيذ الالتزام بالت
ّ مادّ  زهح  ي    لم ّ ر القدرة على السّ يا، فيكفي توف ويستوجب تسليم العين موضوع .  1يءيطرة على الش

ّ  ،عقد المرابحة، تسليمها وفق الحالة عليه الفصل   فق عليها وفقا لما نصّ  والأوصاف المت
ّ  كما أنّ  .ع  ل من ق5122 ّ سليم يشمل الت رفين أو فاق الطّ توابع المبيع وفقا لما يقضي به ات

في حالة إذا كان 4وملحقاتها  ،أقيم عليها المبيع التّي، ويشمل الأرض 3يجري به العرف
 .موضوع عقد المرابحة عقارا

 مان الالتزام بالضّ - 3  
ّ المؤسّ  ّ   ؛يء المبيع للعميلسة لا تلتزم فقط بتسليم الش تلتزم أيضا ابق، بل  حو السّ وفق الن

 ّ ّ بأن تضمن له حيازة هادئة مستقر ضها له، وأيضا بضمان عدم  ة، وذلك بضمان عدم تعر

 
 .129 ص انُظر، 111، نزهة الخلدي، ص  مرجع سابق  -1
يء في الحالة ال تي كان عليها عند البيع، ويْتنع على البائع  ه: "يجب تسليم الش  من ق ل ع على أن   512الفصل  ينص   -2

 . غيير فيه ابتداء من هذا الوقت"إجراء الت  
رفين أو يجري به  لما يقضي به اتفاق الط   يء يشمل أيضا توابعه، وفقامن ق ل ع: "الالتزام بتسليم الش   516الفصل  -3

 . العرف"
وافذ  صلة به اتصال قرار كالأبواب والن  : "بيع البناء يشمل الأرض ال تي أقيم عليها، كما يشمل ملحقاته المت  518الفصل   -4

الأرحية والأدراج والخزائن المثبتة فيه، وأنابيب المياه والمواقد   ما للأقفال، ويشمل كذلك كل  والمفاتيح ال تي تعتبر جزءا متم  
 . المثبتة بجدرانه..." 
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 ّ ّ  ل من ق532الفصل  ض الغير له، فقد نصّ تعر مان الواجب على البائع  ه: "الضّ ع على أن
 للمشتري يشمل أمرين:

ّ  :لهماأوّ -  . ضمان الاستحقاق:  ف فيه، بلا معارضصرّ حوز المبيع والت
ّ  : يهماوثان   -  . ضمان العيب : يء المبيععيوب الش

ة القانون، وإن لم يشترط، وحسن نية البائع لا يعفيه من  مان يلزم البائع بقوّ والضّ 
 .مان"الضّ 
 ض والاستحقاقعر  ضمان الت   -أ 

 ّ ّ يقصد بالت ر صفو حيازة المشتري للمبيع، سواء صدر من  أمر يعكّ  هو كلّ  ؛ضعر
  فعلى البائع ال كفّ  .على المبيع من الممكن أن يكون له حقّ  الذّيأو من الغير  ،سةالمؤسّ 

ّ   ؛فعل  عن كلّ  كان   التّيأو حرمانه من المزايا    ،شويش على المشتريأو مطالبة ترمي إلى الت
، 1كان عليها وقت البيع"  التّيوالحالة  ،له المبيع  ل عليها، بحسب ما أعدّ في أن يعوّ  له الحقّ 

 ّ ّ وهذا هو ضمان الت  . ض عر
أو تهديده بانتزاعه منه، وهو  ،فيراد به انتزاع المبيع من المشتري ؛ا الاستحقاقأمّ 

 ّ ّ غالبا ما يكون مسبوقا بالت ّ 2د له يمهّ   الذّيض  عر :  3مان بقوله ع البائع هذا الضّ ل المشرّ ، وقد حم
بمقتضى   ،هيقع ضدّ  الذّي ة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق يلتزم البائع أيضا بقوّ 

 المشتري في الحالات الآتية:   ويكون الاستحقاق واقعا ضدّ . كان موجودا عند البيع حقّ 
 -  ّ ّ إذا حرم المشتري من حوز الش  .ه أو بعضهيء كل
 .استرداده منهن المشتري من ولم يتمكّ  ؛إذا كان المبيع في حوز الغير  - 

 
 . من ق ل ع  533الفصل  -1
،  م2016اخلة، أكادير، الط بعة الأولى  حي الد    BJ Printنيوي، مطبعة  جارية، نورة غزلان الش  ة المدنية والت  العقود الخاص   -2

 . 140ص 
 . من ق ل ع  534الفصل  -3
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 -  ّ  .ل خسارة من أجل افتكاك المبيع"المشتري لتحمّ  إذا اضطر
ّ  ،فالاستحقاق يكون بحرمان العميل من بعض الحقوق  ّ أو كل يء المبيع،  ها على الش

 عقد المرابحة. من الحقوق على العين محلّ   حقّ  وكسبه لأيّ  ،نتيجة نجاح غيره في منازعته
 فاتوالص  ضمان العيوب الخفية  -ب 

ّ  ،لا يكفي ل كي ينتفع المشتري بالمبيع حو المقصود من عقد البيع أن يضمن على الن
 ّ ّ البائع الت اشتراه  الذّيض والاستحقاق، بل يلتزم أيضا بضمان صلاحية المبيع للغرض عر

المبيع من أي عيب   له، أي يلتزم بضمان خلوّ  أعدّ  الذّيمن أجله المشتري، أو الغرض 
 ّ  .1ر على انتفاع المشتري بهايؤث

ّ والمشرّ  ّ ف العيب الخفيّ ع المغربي لم يعر نجده أشار له   549جوع للفصل، ل كن بالر
 ّ تنقص من قيمته نقصا محسوسا،    التّييء  في فقرته الأولى بالقول: "يضمن البائع عيوب الش

ا  العقد، أمّ  بمقتضى أو  ،سب طبيعتهله بح  تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعدّ  التّيأو 
جرى العرف على   التّيتنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، والعيوب  التّيالعيوب 

 ّ المعيار    من نصّ   9/4البند    وما تجدر الإشارة إليه أنّ "،  ...مانسامح فيها، فلا تخول الضّ الت
8  ّ ّ  رعيةمن المعايير الش ّ  قة بالمرابحة،المتعل سة العيوب الخفية القديمة ه: "تضمن المؤسّ اعتبر أن

ا العيوب الحادثة أمّ ،  4/102ا أن تشترط البراءة منها حسب البند  إلّ   ،تظهر بعد العقد  التّي
 .3فليست مسؤولة عنها  ،وقبض العميل لها ،بعد إبرام عقد المرابحة

 
 .150 انُظر ص. 171ص ،يب، ، محمود الد  مرجع سابق -1
لعة  ا بريئة من جميع عيوب الس  سة أن تشتّط في عقد المرابحة أنه  : "يجوز للمؤس  ما يأتي  8المعيار    من  4/10جاء في البند   -2

ه  رط فإن  وجود هذا الش  ى هذا "بيع البراءة"، وفي حالة لف أو نقص كمية المبيع قبل القبض، ويسم  أو بعضها، دون الت  
عويض عنها  سة الت  ابت للمؤس  عويص عن العيوب الث  جوع على البائع الأو ل بشأن الت  ض العميل بالر  سة أن تفو  يفضل للمؤس  
 . اتجاه المشتّي"

 . 74انُظر ص  . 214، ص 8المعيار رقم  مرجع سابق، الأي وفي،  -3
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 ّ هذه الأخيرة لها اعتبار    أنّ   فات، سيما وسة بضمان الصّ تلتزم المؤسّ   ؛ا سبقناهيك عم
وترد في   ؛لب سة منذ تقديم الطّ العميل يشترطها على المؤسّ  كبير في عقد المرابحة، ذلك أنّ 

 ّ من ق ل ع   549ة من الفصلالثاّنيمان أساسه في الفقرة ويجد هذا الضّ ، 1راءالوعد بالش
ويضمن البائع أيضا وجود الصّ  التّي اشترطها  التّيأو  ،ح بهاصرّ  التّيفات جاء فيها: "

 .المشتري"
 

 لتزامات العميل ثانيا: ا   
لتزامين إع  ل من ق  576في الفصل ؛ع المغربي على عاتق المشتريالمشرّ  ىلقد ألق

ّ  أساس ّ   :يني ّ من والالتزام بتسّ الالتزام بدفع الث ر هذا  يوإذا كان القانون البنكي قد سا  .يءلم الش
 ّ ّ  ،منالفصل بتنصيصه على التزام العميل بأداء الث رفين، فق عليها بين الطّ تبعا لل كيفيات المت

 ّ ّ   الثاّنيه أغفل ذكر الالتزام  فإن ّ ل في تسّ المتمث   يء موضوع عقد بيع المرابحة، وقد يكون لم الش
ها  على اعتبار أنّ  ، ةترك هذا الأمر إلى القواعد العامّ ع المغربي قد المشرّ  ر ذلك هو أنّ مبرّ 

 .تطبق على بيع المرابحة
  1- ّ  من أداء الث

ّ أن ب سبق و ّ  نا أنّ ي  التّين من عنصرين: تكلفة الاقتناء من في عقد المرابحة يتكوّ الث
ريف  ؛سةن ثمن شراء العين من قبل المؤسّ تتضمّ  أنفقتها من أجل هذا   التّيومجموع المصا

 ّ زّ  الذّيبح الاقتناء، و هامش الر ّ  ىويؤدّ، سةتحصل عليها المؤسّ  التّييادة يعتبر تلك ال من  الث
 ّ من القانون  582ة  ت على ذلك المادّفق عليها بين طرفي العقد، كما نصّ  حسب ال كيفيات المت

 
 . 124انُظر ص ، 139، محم د أبرغ، ص مرجع سابق -1
 . رفين"فق عليها بين الط  الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المت   "...يتم   -2
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ألزم   الذّيع  ل من ق5771، وهذا المقتضى يتناسب مع ما ورد في الفصل12.103
 ّ ّ المشتري بدفع الث دين في العقد، ليكون بذلك قد فتح المجال ريقة المحدّ وبالطّ  ؛اريخمن في الت

ّ  ،أمام الأطراف ّ سيؤدّ التّيريقة فاق على الطّ للات ريقة، من، وإذا لم تحدّ ي بها الث د هذه الط
ّ   ل  يعتبر البيع قد أبرم معجّ  ّ الث ويلتزم المشتري بدفعه عند حصول الت  سليم. من، 

في فقرتها الأولى:    ،17/و/1من منشور والي بنك المغرب    7ةت عليه المادّوهذا ما نصّ  
دة،  "يمكن أداء ثمن البيع من لدن العميل دفعة واحدة، أو من خلال دفعات متعدّ 

 ّ ّ حسب الش ّ  .فق عليها بين طرفي العقد"روط وال كيفيات المت ريقة الأداء تتم ا على  إمّ  فط
ّ شكل أقساط أو   ّ دفعة واحدة في الز وفقا لما هو مدرج ببعض    و،  فق عليهمامان والمكان المت

 ّ ّ  ييؤدّ التّيريقة ة على العقار، فالطّ نماذج عقود المرابحة المنصب ّ بها الث بواسطة  من، تتم
ّ استحقاقات مؤدّ رية  و ،واريخاة في الت وفق جدول الاستحقاقات، بواسطة اقتطاعات دو

ّ  لأنّ  ،نكي للمقتنيوتلقائية من الحساب الب   عقد المرابحة المنصبّ  د توقيعه علىالعميل بمجر
يعطي بشكل صريح موافقته للبنك باقتطاع مبلغ الاستحقاقات المذكورة  ،على هذا العقار

 .2إذن مسبق على ذلك  المفتوح لديه وبدون أيّ  ،من حسابه البنكي
ّ  ؛للعميل غير أنّ  ّ سديد المبكّ أن يقوم بالت ّ من ر للث   دون أيّ  ،ي أو جزئيبشكل كل

ويض ّ في هذه الحالة يمكن للمؤسّ  ، و3تع شرط  ،بحسة أن تتنازل عن جزء من هامش الر

 
دين في العقد، وعند  اريخ وبالطريقة المحد  من في الت  "على المشتّي دفع الث   ه:ع على أن   ل  من ق 577الفصل  نصَّ  -1

 . سليم" يلتزم المشتّي بدفعه في نفس وقت حصول الت  من، و ل الث  سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معج  
القانوني و أحكام الفقه الاسلامي، سهام بي، رسالة لنيل دبلوم الماستّ في   على العقار بين النصِّ  عقد المرابحة المنصب   -2

  . 168، ص م 2014/2015بجامعة الحسن الأو ل سطات، للموسم الجامعي  القانون الخاص  
ه: "يجوز للعميل بمبادرة منه أن يقوم  ت على أن  ال تي نصَّ   17/و/1من منشور والي بنك المغرب    7انية من الماد ة  الفقرة الث   -3

دة في عقد  روط المحد  أداؤه، مع مراعاة الش    ىبق  ي أو الجزئي لثمن البيع، المتر الكل  سديد المبك  وقت ودون تعويض، بالت    في أي  
 . المرابحة" 
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ّ  أنّ  إلى بقي لنا أن نشير . 1العقد على ذلك ا ينصّ ألّ  من على شكل أقساط يمنع  أداء الث
            أداؤها،  ىبثمن عاجل دون استفاء الأقساط المتبقّ  ،سة من إعادة شراء العينالمؤسّ 

زّ قصد إعادة جدولة الدّ   ،أو لإعادة بيعها له ّ ين مقابل ال    .2من يادة في الث
 

ّ إال  - 2   ّ لتزام بالت  م سل
سواء كانت منقولا أو   ؛جاه العميل بأن تضع العينسة تلتزم اتّ المؤسّ  سبق القول أنّ 

ّ بتسليمها إيّ  ؛فهعقارا تحت تصرّ  ّ م اه، بالمقابل يلتزم هذا الأخير بتسل ّ الش ّ يء المبيع، والت م  سل
 ّ ف مها بوضعها تحت تصرّ يختلف باختلاف الأشياء، بحيث إذا كانت عقارات يكون تسل

ة للمل كية، وإذا كان المبيع  تبثأو المستندات القانونية الم ، العميل، أو مناولته مفاتيح العقار
ّ  منقولا فإنّ   ية.مه يكون بحيازته حيازة مادّتسل

ّ  أنّ  ،ه أيضاوما تنبغي الإشارة إلي ريف الت ّ مصا على   كما نصّ   ؛لها المشتريم، يتحمّ سل
ّ   الذّيع،    ل  من ق  511ذلك الفصل   من وتلكجاء فيه: "على المشتري مصروفات أداء الث

ّ  ،رفيقتضيها الصّ  التّي ّ  "التنبر "ومصروفات  ،وثيقوالت ّ الل وعليه أيضا   ، راءازمة لرسم الش
 ّ ّ غليف والشّ مصروفات الت ّ ، قلحن والن المرور  رسوم )حقّ  :سليم وتشمل مصروفات الت

ّ   ىجبت    التّي  ،رائب الجمركيةالترانزيت(، والم كوس والضّ    لكلّ   و   وصوله.  يء وعند انتقال الش
ّ  ما لم يجر    .فاق بخلافه"العرف أو الات

 
سة أن  ر يْكن للمؤس  سديد المبك  : "في حالة الت  ما يأتيكر على ابقة الذ  الس   7ت كذلك الفقرة الث الثة من الماد ة نصَّ  -1

  العقد صراحة على أن   العقد على ذلك، ويجب أن ينصَّ   ينصَّ بح لفائدة العميل، شرط ألا  تتنازل عن جزء من هامش الر  
   . ر" سديد المبك  بح في حالة الت  نازل عن جزء من هامش الر  سة غير ملزمة بالت  المؤس  

من في عقد المرابحة آجلا، لا يْكن  ت على الآتي: "إذا كان دفع الث  نصَّ   17/و/1من منشور والي بنك المغرب    10الماد ة   -2
 سة: للمؤس  

 أداؤها في عقد المرابحة .   ىإعادة شراء العين من العميل بثمن عاجل، دون استيفاء الأقساط المتبق   -
 . من"يادة في الث  ين مقابل الز  إعادة شراء العين من العميل لإعادة بيعها له قصد إعادة جدولة الدَّ  -
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علاوة على هذين الالتزامين، يلتزم العميل في عقد المرابحة بمجموعة من الالتزامات  
ّ الأخرى،  ّ  :من بينها التّيتقتضيها قواعد العدالة والإنصاف وطبيعة العقد، و تيال عامل  الت
لب، إذ عليه الإدلاء بالبيانات  سة، وخصوصا في فترة تقديم الطّ مع المؤسّ 1بحسن نية

الغاية منها تغليط   ؛ا يقوم بالإدلاء ببياناتلّ أادقة حول وضعه المالي، وحيحة والصّ الصّ 
ّ المؤسّ   .2وغيرها من الالتزامات ،سة في تنفيذ العقدعاون مع المؤسّ سة، وكذا الالتزام بالت

 

ّ الثاّني الفقرة       بة عن إخلال الأطراف بالتزامات عقد المرابحة ة: الجزاءات المترت
ّ هو تنفيذها وفق الشّ  ؛الغاية من إبرام العقود أنّ  لا شكّ  فق عليه بين  كل المت

ريعة المتعاقدين"المتعاقدين، و وفق ما يقتضيه مبدأ  ّ "العقد ش ب مجموعة من ، لذلك تترت
سة أو العميل، لذلك  سواء المؤسّ  ،ماته في عقد المرابحةابالتز  الجزاءات على من أخلّ 

 ّ ّ ق أوّسنتطر ّ ثانيا سة بالتزاماتها،بة عن إخلال المؤسّ لا للجزاءات المترت ّ  ثم بة للجزاءات المترت
 .عن إخلال العميل بالتزاماته

 سة بالتزاماتها : جزاءات إخلال المؤسّ أوّلا   
ّ  ؛ جاه العميلسة بالتزاماتها اتّ خلال المؤسّ إ إنّ  ب مجموعة من الجزاءات، ومن أبرز  يرت

 ّ ّ و سليم، تلك الحالات، حالة هلاك العين قبل الت ّ سليم في الوقت، الإخلال بالتزامها بالت   ثم
 . مانبالضّ 

 
د يجب تنفيذه بحسن نية،  تعه   ه: "كل  على أن   من ق ل ع ال ذي ينص   231ية سنده في الفصل يجد مبدأ حسن الن   -1

رها القانون، أو العرف أو الإنصاف وفقا  ملحقات الالتزام ال تي يقر    صريح به فحسب، بل أيضا بكل  وهو لا يلزم بما وقع الت  
 . لما تقتضيه طبيعته" 

 . 124انُظر ص ، 147، محم د أبرغ، ص مرجع سابق -2
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  1 -   ّ  سليم في حالة هلاك العين قبل الت
ّ  ل من ق  513الفصل نصّ   ّ ع، على أن سليم، للمشتري أن  ه إذا هلك المبيع قبل الت

 ّ ويض يعادل الن ّ يطالب بقيمة المبيع أو بتع  ، نا بذاتهقص في قيمته إذا كان المبيع شيئا معي
 ّ ّ وهلك أو تعي ّ سليم ب قبل الت   نا بنوعه، فإنّ بفعل البائع أو بخطئه، وإذا كان شيئا مثليا معي

 ّ ويض عند الاقتضاء هم للمشتري مثيلا له في صنفه ومقدارالبائع يلتزم بأن يسل  . ، مع تع
ّ أمّ  ّ ا إذا حصل الهلاك بفعل المشتري أو بخطئه، فيتعي   التّيمه في الحالة  ن عليه أن يتسل

 ّ   ، ة القاهرة أو غيرهاوإذا حصل الهلاك بفعل أجنبي كالقوّ ، 1من كاملا هو عليها، ويدفع الث
 الذّيهذا الأخير هو    نسب إلى البائع أو إلى المشتري، فإنّ لا ت    التّيمن الأسباب الأجنبية  

ى  إلتبعة الهلاك ترتبط بمرحلة إبرام العقد لا بتسليم المبيع  مادام أنّ  ،ل هذه النتيجةيتحمّ 
 .2المشتري

ّ إ ال - 2    سليم خلال بالالتزام بالت
التزام بتحقيق نتيجة، وبذلك تسأل إذا امتنعت عن   ،سة بتسليم المبيعيعتبر التزام المؤسّ 

ّ تنفيذ هذا الالتزام، أو تأخّ  ّ رت في تنفيذه، أو لم تسل فق عليه، أو لم  م المبيع بنفس القدر المت
 ّ سة قد هذه الحالات تعتبر المؤسّ  ، في كلّ ؟ كان عليها عند العقد التّيم المبيع بالحالة تسل

ّ عقديا فتثور مسؤوليت ارتكبت خطأ   تفرضها القواعد   التّيض للجزاءات ها العقدية، و تتعر
ّ العميل أن يطالب المؤسّ  من حقّ  وتقضي هذه القواعد بأنّ  ة.العامّ    ، نفيذ العينيسة بالت

ّ  باعتبار أنّ  سة على تنفيذ عين ما التزمت به، نفيذ العيني هو الأصل، وهو جبر المؤسّ الت
ّ  التّيوذلك بتسليم المبيع بالمواصفات  ّ  تم فاق عليها، وله أن يطالب بدلا من ذلك فسخ  الات
 

سليم، بفعل المشتّي أو بخطئه،  ب قبل الت  يء المبيع أو تعي  "إذا هلك الش  ه: من ق ل ع على أن   514الفصل  نصَّ  -1
 . من كاملا"مه في الحالة ال تي هو عليها، ودفع الث  وجب على هذا الأخير تسل  

ل المشتّي تبعة هلاك المبيع، ولو قبل حصول  ه: "... علاوة على ذلك، يتحم  من ق ل ع على أن    493الفصل    ينص   -2
 . فق على غير ذلك"ا ل يت  سليم، مالت  
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ّ   ،العقد، وله سواء في هذه الحالة ّ أو تلك أن يطالب بالت ويض عم نتيجة    ،ا أصابه من أضرارع
 ّ  .1نفيذ أو الفسخعدم الت

 مان خلال بالضّ الإ - 3  
ّ للعميل لحماية حقّ  يحقّ  ّ ا يهدّ ه مم ّ ده من خطر الت فع بعدم  ض والاستحقاق، الدّ عر

 ّ ّ الت ّ المؤسّ   من ما دام أنّ نفيذ بحبس الث ّ سة لم ترفع الت ض أو الاستحقاق، ومن جهة أخرى  عر
ّ  يحقّ  ّ له المطالبة برفع الت ّ ض ودّعر ّ يا أو قضائيا، متى كان الت   سة، ض صادرا عن المؤسّ عر

ّ المؤسّ أو إخطار  ّ سة بموضوع الت ّ  ؛ض أو الاستحقاقعر خذ ما تراه مناسبا لدفعه فيما لو  لتت
 ّ ّ كان الت فات ق العيب أو انعدمت الصّ وكذلك الأمر إذا تحقّ . 2ض صادرا عن الغير عر

 ّ ّ المشروطة في الش ، مطالبة البائع بفسخ عقد البيع  كمبدأ عامّ  ه يثبت للمشترييء المبيع فإن
ّ   وردّ في إنقاص    ل الاحتفاظ بالمبيع، حيث لا يكون له عندئذ سوى الحقّ يفضّ   ما لم  ؛منالث

 ّ  .3من الث
 خلال العميل بالتزاماته إ ثانيا: جزاءات  

 ّ يجب عليه    التّي  ، ب على كاهل العميل مجموعة من الالتزاماتكما سبقت الإشارة تترت
ّ تنفيذها بحسن نية، وإلّ   . ض لمجموعة من الجزاءاتا تعر

ّ عدم أداء    - 1  من الث
ّ   إذا أخلّ   ّ من على الطّ العميل بالتزامه بأداء الث سة  فق عليه، كان للمؤسّ ريقة وفي الميعاد المت

في  ومنشئ لالتزامات متقابلة، الحقّ  ،ة، باعتبار البيع عقد ملزم للجانبينطبقا للقواعد العامّ 
 

 .150 انُظر ص. 143ص  ، يب، محمود الد  مرجع سابق -1
 .152 ص انُظر. 145/146ص  نيوي،، نورة غزلان الش  مرجع سابق -2
  مان، بسبب العيب أو بسبب خلو  : "إذا ثبت الض  ما يأتي من ق ل ع على  556ت الفقرة الأولى من الفصل  نصَّ  -3

ل المشتّي الاحتفاظ بالمبيع، ل يكن له  من، وإذا فض  الث   نة كان للمشتّي أن يطلب فسخ البيع ورد  المبيع من صفات معي  
 . من..." في أن ينقص من الث   الحق  
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 ّ ّ ل  أوّ  إنّ .  نفيذ العيني أو المطالبة بفسخ العقداجباره على الت سة القيام به ن على المؤسّ إجراء يتعي
ّ في حالة امتناع العميل أو تأخّ  جباره على الوفاء بالتزامه عينا، بالمقدار إمن، هو  ره عن الوفاء بالث

 ّ  .1ع ل من ق 259فق عليها طبقا لما هو منصوص عليه في الفصلوال كيفية المت
ا عن عليها أن تقوم بإعذار العميل كتابة إمّ   ،سة من استخلاص المبيعن المؤسّ تتمكّ   حتىّو

ريق برقية ّ   ؛ط ريق المفوّ   ، وصل أو رسالة مضمونة مع الاشعار بالت ض القضائي، وذلك  أو عن ط
ّ ويمكن للمؤسّ  .لجعله في حالة مطل على أموال  ظي حفّ سة كذلك أن تلجأ إلى مسطرة الحجز الت

إذا لم   ،ل هذا الحجز إلى حجز تنفيذيتحت طائلة أن يتحوّ  ،العميل من منقولات و عقارات
أن تنفذ على  ، وتستطيع بوجه خاصّ 2ته بعد تبليغه بوقوع الحجزما بذمّ  ،ذ المدين )العميل(ينفّ 

م على سائر دائني امتياز البائع فتتقدّ  المبيع ذاته بعد أن أصبح ملكا للمشتري، ولها عليه حقّ 
 .3العميل

 ثبوت الحقّ  فإنّ  ،ع ل من ق 259اغة الفقرة الأخيرة من الفصلوانسجاما مع صي 
ّ  ؛لبائع في المطالبة بفسخ البيعل ّ ا إذا تعذّ إلّ  واسترداد المبيع لا يتم  .نفيذ العيني للالتزامر الت

ّ  ،17/و/1من منشور والي بنك المغرب  9ة المادّ وما تجدر الإشارة إليه، أنّ  بت رت
ّ ا يوقع على خاصّ   جزاء   ّ العميل المتوق  : سديد دون عذر معتبر شرعا، حيث جاء فيهاف عن الت

ّ  "يجوز أن ينصّ   ّ عقد المرابحة على أن ّ ه في حال توق سديد، دون عذر معتبر ف العميل عن الت
 شرعا يجب عليه:  

 
في إجباره على تنفيذ الالتزام،    ائن الحق  ه: "إذا كان المدين في حالة مطل كان للد  من ق ل ع على أن    259الفصل    ينص   -1

   .عويض في الحالتينفي الت   ائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق  ما دام تنفيذه ممكنا، فإن ل يكن ممكنا جاز للد  
سبة إلى الجزء ال ذي ما زال  ا تنفيذ العقد بالن  ائن أن يطلب إم   في جزء منه جاز للد  إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا  

   . عويض في الحالتينا فسخه وذلك مع الت  كنا، وإم  مم
ا يجب أن  ة القانون وإنم  لا يقع الفسخ بقو   ، وة قة بالعقود الخاص  بواب المتعل  رة في الأق القواعد المقر  وعلاوة على ذلك تطب  

 . تحكم به المحكمة"
 . وما بعدها من قانون المسطرة المدنية 452من  المواد   -2
 . 129 انُظر ص، 176  ص  نزهة الخلدي،، مرجع سابق -3
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ّ  دفع جزء أو كلّ  - له بإشعار مضمون بعد توصّ  ،ته من في ذمّ ما تبقى من أقساط الث
ّ  ،دة ة محدّ أو بعد انقضاء مدّ  ،سةالمؤسّ  من ّ أو تلقائيا فور الت ّ وق  .سديدف عن الت

ويض عن الأضرار الفعلية - ّ  التّي ،دفع تع  بعد ،فه عن الأداءلحقت بالبنك بسبب توق
ّ إثبات ذلك في حدود ما تبقّ   .ته"من في ذمّ ى من الث

ّ إ   جزاء -2  م المبيع خلال العميل بتسل
ّ  ؛إبرام عقد المرابحةإذا كانت غاية العميل من  ّ هو تسل ّ مه للش ه قد يحدث يء المبيع، فإن

 ّ ّ ر في القيام بذلك في الوقت المحدّ أو أن يتأخّ  ،م المبيعأن يمتنع عن تسل ّ د، مم ب عنه  ا قد يترت
ّ وهذا الاخلال يستوجب تطبيق القواعد العامّ . سة الائتمانرر بمؤسّ إلحاق الضّ  قة ة المتعل

ّ نصّ    التّيبالمماطلة، و رية العامّ ت عليها الن ، 274الى270ة للالتزامات والعقود في الفصول من  ظ
 ّ ّ م المبيع بالطّ فالعميل ملزم بتنفيذ التزامه بتسل فق عليها، فإذا لم يقم بالاستلام  ريقة وال كيفية المت

ّ وفقا لذلك، أو تأخّ  ّ ر في القيام به، أو رغب في إجرائه في غير الز ، فق عليهما مان والمكان المت
 ّ  .فا عن الوفاء بالتزامه، واعتبر في حالة مطلكان متخل

ّ إضافة إلى ذلك على المؤسّ  ّ سة في هذه الحالة، أن تعرض على العميل تسل يء المبيع م الش
مطل  ع، نظرا لأنّ  ل من ق 287إلى 275وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من

من 275على ذلك الفقرة الأولى من الفصل ت ة المدين، كما نصّ  ائن لا يكفي لإبراء ذمّ الدّ 
ق الغاية المرجوة ومع ذلك لم تتحقّ   الإجراءات،هذه    سة بسلوك كلّ ع، وإذا قامت المؤسّ   ل  ق

 ّ المرابحة، وأيضا مطالبة   جوء إلى المطالبة بفسخ عقده في هذه الحالة يمكنها اللّ من ذلك، فإن
 ّ ويض إذا تحقّ العميل بالت ّ ع ّ روط القانونية اقت الش سة ضرر بة لذلك، لا سيما إذا لحق المؤسّ لمتطل

ّ من جرّ  ّ اء امتناع العميل عن تسل  .1يء المبيع م الش
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ّ   : الثاّني الباب   ّ تطبيقات الت ويل بالمرابحة المصرفية في البنوك الت  شاركية و آفاقها م
 

ّ   ل: الفصل الأوّ ّ عقد المرابحة المصرفية بالبنوك الت  رعية شاركية وآراء المطابقة الش
ّ ل: عقد بيع المرابحة  المبحث الأوّ  شاركية بالبنوك الت

 ّ ّ  أحد أهمّ  ؛راءيعتبر بيع المرابحة للآمر بالش ويل الإسلامي صيغ الت تتيحها   التّيم
 ّ شاركية بالمغرب، باعتبارها بديلا شرعيا  المصارف الإسلامية للعملاء، و من بينها البنوك الت

 ّ ّ لسعر الفائدة المحر ّ م المعمول به لدى البنوك الت مييز بين نوعين من أنواع  قليدية، و يمكن الت
ّ  المرابحة المصرفية، كما أنّ  ويل بالمغر تطبيق هذا الت   م، 2007را منذ سنة ب عرف تطوّ م

إدخال نوع جديد من المعاملات المالية ذات الأصل   ع المغربيعندما حاول المشرّ 
 ّ      .يةالإسلامي في المنظومة المالية المحل

 

ربة المنتجات البديلة المطلب الأوّ    ل: بيع المرابحة و تج
ويلات بديلة هي: المرابحة م،2007في سنة              ؛أعلن بنك المغرب عن العمل بتم

ّ "و يعتبر    .1و المشاركة  ؛ و الإيجار المنتهي بالتمليك ل بنك بالمغرب أطلق  أوّ  "جاري وفا بنكالت
 ّ مجموعات بنكية أخرى  قان بالعقار، كما أنّ صيغتي "مفتاح الخير" و "مفتاح الفتح"، تتعل

ّ "و  ،"عبيالبنك الشّ "كمجموعة  ّ "و  "جارة الخارجيةالبنك المغربي للت   جارة  البنك المغربي للت
ّ  "ناعةو الصّ  ّ قامت بمحاولة للت ويلات البديلة عامل بالت   و لم تعرف إقبالا  ،ها فشلت ا أنّ إلّ  ،م

 ّ ّ كبيرا من الن  . فها و إقبارها اس عجلّ بتوق

 
شاركي ال ذي  مويل الت  بادلي بالأساس بدل الت  مويل الت  يغتين، وترتكز على الت  مويلات بهاتين الص  ه الت  ذكانت بداية ه  -1

 يقوم على المخاطرة  من طرف الجانبين. 
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لسنة 1ظهرت مع قانون المالية التّيجراءات القانونية إو قد ساهمت بعض ال
ّ الصّ  م،2010 ريدة الر م، في تشجيع المعاملة  2009دجنبر30سمية بتاريخادر في الج

ريبة على القيمة المضافة في بيع المرابحة من نسبة من خلال تخفيض الضّ  الجديدة،
        البنك فقط، ريبة على هامش ربح و يقتصر فرض الضّ  ،%10إلى حدود  20%

ّ  و ّ كذلك قبول خصم مبلغ الفوائد أو مبلغ الر فق عليه مسبقا في إطار بح المعلوم المت
 ّ ّ ته في السّ ياع حسب حصّ مالك على الشّ  سبة لكلّ عقد المرابحة بالن          ئيسي، كن الر

 ّ ّ  بح، و أنّ و عدم الجمع بين خصم الفوائد و مبلغ الر ّ الت ق بالمبالغ المدفوعة خفيض يتعل
ّ ل و فوائد القروض المحصّ لتسديد أص ّ ل عليها، أو تكلفة الش بح المعلوم راء و مبلغ الر

 ّ  .2فق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة من أجل اقتناء مسكن اجتماعيالمت
ّ "المملوكة لبنك  "دار الصفاء"و كانت شركة  ّ "جاري وفا بنكالت ابع لأكبر ، الت

ّ باعتبارها شركة متخصّ مجموعة اقتصادية بالمغرب “أونا“،  ويلات البديلة صة في الت       م
ّ ل مؤسّ مليون درهم، تعتبر أوّ   50و برأسمال وصل   ويلية المتوافقة مع سة للخدمات الت م

ّ الممارسات الدّ  ويل البديلولية المعمول بها في مجال الت بعد حصولها على ترخيص  ،م
 .م2010ماي 13من بنك المغرب لممارسة أنشطتها في 

ّ   ؛العمل بالمنتجات  ا أنّ إلّ  ويلات البديلة فشل، و ذلك يعود لعدّ أو الت ة أسباب م
 ّ ريعي  من بينها: ضعف الأساس القانوني و الت  الذّييغ، و  تنبني عليه هذه  الصّ   الذّيش

ّ ينظّ  ّ  الإجرائيّ قّ قة بالشّ م مختلف الجوانب المتعل طبيقي في تنظيم العلاقات بين و الت
زّ  ّ المصارف و ال ولة. و عدم وازن الاقتصادي للدّ بناء من جهة، و يساهم في تحقيق الت

 
 . م2008دجنبر   31بتاريخ  5695سمية رقم المالية الص ادر بالجريدة الر  قانون  -1
 .132. انُظر صبتصر ف   200ص  م،  2011  ادق ابن خلكان، بحث لنيل الماستّ، الط بعة الأولى، عبد الص  مرجع سابق   -2
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 ّ وكل إليها إصدار الأحكام و الفتاوى ي   ،رعيةوجود هيئة للمراقبة أو المطابقة الش
 ّ ّ  التّي ،رعيةالش ّ تجيز أو تحر  جتمع. عاملات المالية المتداولة داخل المم أشكال الت

 ّ زّ ثقل الازدواج الضّ  :ى كذلك إلى فشلهاا أدّو مم  ،بونريبي المفروض على ال
ّ  ، وكما في تحفيظ العقار المقتنى بموجب مرابحة ّ في عدم تحم قليدية لهذه س البنوك الت

 ّ ويلات لتخوّ الت أو لعدم وضوحها بشكل يضمن  ،قد تصاحبها التّي 1فها من المخاطر م
 ّ            سات تسعى لذلك، و يمكن اعتبار عدم تأهيل أطر البنوك بح باعتبارها مؤسّ الر

 ّ ّ و ضعف الت ريف بتلك المنتوجات و الت  من أسباب الفشل. ؛رويج لهاع
كتور يرى الدّ ، و من  المؤاخذات على صورة المرابحة في إطار المنتجات البديلة

ّ عبد ال ّ ل بصيغتها الأولى لا تسلم من  ؛رابحة في البنوك المغربيةالم ي أنّ طيف أيت عم
 مخالفات شرعية منها:

خول في نوعين من الإجباري: فقد اشترط البنك على العميل الدّ 2التأّمين -
و هو  ،ل اختياري يمكن المتعاقد معه أن يبرمه إن أراد من غير إلزام: الأوّالتأّمين
و هو  ،د فيه المتعاقد بإبرامهيتعهّ  إجباريّ  الثاّنيعلى الوفاة أو المرض، و  التأّمين
ّ  على المعقود عليه ضدّ  التأّمين بنوعيه البنك  التأّمينن في الحوادث. و يلتزم أن يعي

 
خول  الإسلامية بالمغرب ل ترغب في الد  جربة الأولى للمصارف  كانت الت  .  ل المخاطرة في العقود وتبعات ذلكفكرة تحم    -1

خول مع  ألزم البنك بالد   103.12جربة الجديدة ال تي جاء بها قانون بون في عقد من العقود، لكن مع الت  في مخاطرة مع الز  
 العميل في هذه المخاطرة. 

، ابن  مصدر سابق الخيانة.  من الماد ة "أمَّن" بتشديد الميم، وهي في معنى ضد   تعريفه: لغة: الت أمين مصدر، مشتق   -2
رقا، هو: "نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته  . قال عنه مصطفى أحمد الز  28، انُظر ص " أمن"منظور، ماد ة  

ية قائمة على أسس وقواعد  رة فن  مة تزاول عقوده بصو ارئة، بواسطة هيئات منظ  عاون على ترميم أضرار المخاطر الط  الت  
  لبنان   بيروت  الر سالة، مؤس سة   الأولى، الط بعة الزرقا، أحمد  مصطفى فيه، الش رعي والر أي  حقيقته الت أمين، نظامإحصائية"،  

 . 422ص م، 1984/هـ1404
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ويضات  رية التأّمينمستفيدا وحيدا من تع لا يشاركه أحد في هذا  ،بصفة حص
 الامتياز.

ّ ا   - ّ أو ما يسمّ  ؛أخيرعتبار غرامة الت ّ  ؛رط الجزائيى بالش أخير في من خلال الت
 ّ ي إلى فرض غرامات يؤدّ ،فق عليها للاستحقاقالأداء و عدم احترام المواعيد المت

ّ   التّيفضلا عن الفوائد    ،دادر في السّ مالية على من تأخّ  ّ تترت بفضي   ،ماب عنها أمرا محر
  ّ ّ إلى ربا الن . مع إمكانية وجود بدائل شرعية يمكن بها إلزام المدين شرعام سيئة المحر

 بالوفاء.
-  ّ ّ غياب الر ّ قابة الش   .ريعةرعية لضمان التزام المصارف بأحكام الش
زّ  - رين المفروض من طرف البنوك   ،يادات الفاحشةال تراعي   التّي  ،و الغبن للمشت

 ّ ّ مقاييسها الت ّ قليدية في تحديد الث ّ من، و عند إجراء مقارنة بين تكلفة الت ويل الت قليدي م
 ّ ويلات البديلةو الت ّ يتب ،م تكلفة هذه الأخيرة أعلى من الأولى بكثير، بفعل  ن بأنّ ي

ّ الازدواج الضّ  من  م،2010جاء به قانون المالية لسنة  الذّيخفيض ريبي، رغم الت
ّ %10إلى    20% ّ ، و مشكل الت ّ   راء و البيعحفيظ العقاري المزدوج عند الش قين المتعل

ّ ، و عدم ملاءمة القوانين المنظّ بالعقار ويلات البديلة، و انعدام المنافسة بين مة مع الت م
 البنوك في هذا المجال.
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 ّ ّ المطلب الث  راء في القانون الجديد و مراحله  اني: عقد بيع المرابحة للآمر بالش
   1المرابحة في مجال العقار  :الفقرة الأولى

ّ أوّ   راء في مجال العقار لا: نموذج عقد البيع المرابحة للآمر بالش
 ّ  2ة روط العامّ الش

ّ   جاء في ديباجة الإشارة إلى الجهة المشرفة على عقد البيع بالمرابحة،   ة،روط العامّ الش
 ّ ّ و تحديد المكان و الز سم العقاري للعقار موضوع البيع، و ذلك بناء على  مان، و عدد الر

د رأسمالها و عنوانها، و سجلها  شركة مساهمة يحدّ باعتباره طلب الأطراف، و هم: البنك، 
 ّ ّ الت ّ لة من أجل إبرام العقد في شخص وكلائها المحدّ جاري و عدده، ممث روط  دين في الش

  لة لهم لهذا الغرض. و كلّ ت المخوّ لاحياسة ائتمان، و بموجب الصّ بصفتها مؤسّ و ة، الخاصّ 
 ّ ريين يشار لأيّ شخص أو أشخاص ذاتي ّ إهما ين أو اعتبا ة، و عند روط الخاصّ سميا في الش

سميا في وثيقة إشخص ذاتي أو اعتباري ضامن أو متضامن، يشار إليه  الاقتضاء كلّ 
 ّ   يبرمه متطابق مع وضعية ممتلكاته  الذّيالالتزام  ح رسميا أنّ يصرّ  الذّية، روط الخاصّ الش

ّ و مداخيله، و يسمّ   خصي و المتضامن. هن أو ال كفيل الشّ ى في العقد بال كفيل صاحب الر
 ّ ّ  يتم ّ –فاق بصيغة الماضيالات رير العقد من   بين الأطراف المتعاقدة على  -فقت ات تح

ّ   ،-د اسمهيحدّ -طرف الأستاذ ّ ة....من القانون....اع أسفله طبقا للمادّالموق ق بتنظيم مهنة  لمتعل

 
ع المغربي، كنموذج بيع مركبة أو عقار،  عليها المشر   صَّ ن راء ال تي مويل بصيغة المرابحة للآمر بالش  دت أشكال الت  تعد   -1

 و غيرها.  أكن  ة للس  والمقصود بالعقار هنا المنازل المعد  
  ة إلا  ح  روط الص  الأصل في العقود والش    "إن    :، إذ قال 48، انُظر ص  1/259ج  مصدر سابق،  م في  كر ذلك ابن القي  ذ   -2

ه لا حرام  أثيم، ومعلوم أن  حريم والت  الحكم ببطلانها حكم بالت   حيح، فإن  القول هو الص  ارع أو نهى عنه، وهذا ما أبطله الش  
. وذهب القرضاوي إلى  "حريم ة حتى يقوم دليل على البطلان والت  ح   ما حرَّمه الله، والأصل في العقود والمعاملات الص  إلا  

عة والمرونة، والقدرة على  ريعة الس  "يعطي للش   :ذلك  بأن  لا كلامه ترجيح كلام الحنابلة وهو قول الفقهاء المعاصرين، مذي  
 . 46انُظر ص   .10، ص " للقرضاوي مرجع سابق  "  رقامة الز  اه العلا  استيعاب المعاملات الجديدة، وهو ما تبن  
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ّ طلبت منه الأطراف إضفاء الصّ  الذّيو ، ... ّ بغة الر ق ببيع عقار  سمية على العقد المتعل
 ّ ّ را بالالمرابحة، محر  ل أو مشاركة للأستاذ في تحديد مضمون بنوده.بدون تدخّ  ،1غة العربيةل

البنك بموجب ع ي: موضوع عقد المرابحة، حيث جاء فيها: يب ة الأولى المادّ وتناولت 
ّ العقد للمشتري العقار المحدّ  اقتناه    الذّية بالعقد، و  روط الخاصّ دة مواصفاته ضمن وثيقة الش

 ّ ، بطلب من المشتري، و بناء على الوعد الأحادي  2مانات القانونيةة الضّ البنك ملتزما بكاف
 ّ ّ   العقار في مل كيته، و خالٍ   ح البنك بأنّ ادر عنه. كما يصرّ راء الصّ الجانب بالش ل من كل تحم

رية  ظيّ أو حجز تحفّ   ؛تقييد احتياطي  و ليس موضوع أيّ   ،ني  أو د    ، أو تنفيذي أو دعوى جا
 ّ شرط فاسخ، و ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. بالإضافة إلى   ه غير خاضع لأيّ و أن

 ّ  تياره من أجل إبرام العقد.ة بالعقار بعد معاينته و اخامّ تصريح المشتري بمعرفته الت
زّ  ،ع جاء بشروط توافقيةالمشرّ  نجد أنّ  ،وعند تحليلنا لهذا المقتضى    بون بينه وبين ال

 ّ ّ  إلى أنّ  صلى الله عليه وسلم بيأو العميل، وقد أشار الن روط في العقود يجب أن تكون أكثر أمانة، الش
ا ل ي س ت  ف ي "  :قوله صلى الله عليه وسلمك ون  ش ر وط  ت ر ط  ن اسٍ ي ش  ا ل ي س  ف ي  م ا ب ال  أ  ت ر ط  ش ر ط  ّ ه ، م ن  اش  ك ت اب  الل

ث ق   و  ح قّ  و أ  ّ ه  أ  ةٍ، ش ر ط  الل ن  ش ر ط  م ائ ة  م رّ  ّ ه  ف ل ي س  ل ه  و إ      . 3" ك ت اب  الل

 
لا  قد    ناء ب كتابتها بلغة غير العربية، فبعض الز  العقود يتم     ن  أل تنجح هو    م،2007من بين الأسباب ال تي جعلت تجربة    -1

 يجيد قراءة مضامين العقد ال تي أمضى عليها. 
مان  لة في الض  شاركية متمث  سة المالية الت  قابية للمؤس  عاقدية و الر  مانات الت  ع ضمانات أخرى إلى جانب الض  منح المشر   -2

سة المالية، من خلال الحرص على انتقاء عميل البنك وفقا لمجموعة من  ضمان لدى المؤس    أهم    ، ال ذي يعد  خصي العام  الش  
 داد أو غيرهما.ف أو المماطلة في الس  وق  يات ال تي تعيق حركة المال نتيجة الت  حد  لوكية والأخلاقية لتفادي كافة الت  العوامل الس  

مان الوحيد الممنوح من قبل المجلس العلمي الأعلى  الض   ي يعد  سمي ال ذهن الر  ل في عقد الر  خر، متمث  آإضافة إلى ضمان 
 شاركية مقابل منتوج واحد ألا وهو عقد المرابحة. للبنوك الت  

ا الولاء لمن أعتق، رقم  في كتاب مسلم، أخرجه   -3  .1504العتق، باب إنم 
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ّ  أنّ  : "أي: نقيطيكتور مصطفى أبوه الشّ قال الدّ    ؛رط غير المنصوص عليه باطلالش
 .1فيقاس عليه العقد غير المنصوص عليه" 

 ّ يلتزم المشتري بتنفيذها   التّي روط القانونية المعمول بها، و و قد جاء البيع وفق الش
 ّ ّ لاسيما الش  الية: روط الت

-  ّ ّ الت دة في وثيقة مانات المحدّ مع تقديم الضّ  ،اقل لمل كية العقار إليهوقيع على العقد الن
 ّ  ة.روط الخاصّ الش

-  ّ  .العقار المبيع على حالته القائمةم تسل
-  ّ ّ   التّي  ، ل جميع الارتفاقاتتحم ح البنك  نه، و يصرّ قد تنقل العقار موضوع العقد أو تثم

 ّ ما عدا الارتفاقات المنصوص عليها في   ،ارتفاق ينقل العقار المذكور ه لا يوجد أيّ أن
 ّ ّ القوانين و الأنظمة المتعل ّ قة بالت ّ عمير و البناء، و كذا الارتفاقات المقي سم العقاري،  دة في الر

ّ كما يصرّ   ا منها. ه لم ينشئ و لم يمنح أيّ ح أن
ّ أداء الضّ  - قد  التّيا كانت طبيعتها، سواء الجاري بها العمل، أو سوم أيّ رائب و الر

 ّ اء العقد مع  و ذلك ابتداء من تاريخ إمض ،قة بالعقار المبيعيقع العمل بها لاحقا، و المتعل
ّ ، رائبالضّ  ضرورة الإشارة إلى أنّ  ّ و الر و الغير  ،ةلات الأخرى المستحقّ حمّ سوم و الت

 يلتزم بأدائها كاملة. الذّيعلى عاتق البنك  إلى غاية يومه تظلّ  ،اةمؤدّ
-  ّ ب على العقد من واجبات و أتعاب و صوائر، و لاسيما منها  أداء جميع ما يترت

 ّ ّ المتعل ّ قة منها بالت  .قييدات القانونيةسجيل و الت
ّ المادّ ت و نصّ   ّ  انيةة الث ن صراحة المهني يرفعلى إعفاء الطّ ، قة بأصل المل كيةالمتعل

 ّ رير العقد من إعادة صياغة أصل مل كية العقار محلّ المكل ّ   ف بتح جوع  البيع، مع الاكتفاء بالر
ّ  في ذلك إلى البيانات الواردة في سجلّ   .المذكورسم العقاري الر

 
م.  2001ه/2/1422ط  ، 1/112 العقود المالية المستحدثة، محم د مصطفى أب وه الشنقيطي، ج دراسة شرعية لأهم   -1

 عودية. مكتبة العلوم والِحكم الس  
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ّ المادّ و تناولت  ّ  الثةة الث ّ موضوع الت ّ مل       بنك  لل، بحيث يمكن 1سليمك و الانتفاع و الت
ّ  ؛البيع بالمرابحة نيبه المشتري من حيازة العقار المقتنى محلّ أو من ي           د إبرام العقد، بمجر

احتلال أو كراء أو توطين كيفما كان   من كلّ   و الانتفاع به، مع جميع الامتيازات خالٍ 
ّ نوعه. و لا يتحمّ  م المشتري العقار لسبب خارج عن إرادة البنك  ل البنك مسؤولية عدم تسل

 ّ روط المنصوص عليها في العقد، أو لسبب يرجع إلى المشتري مع مراعاة  في إطار الش
 ّ ريع الجاري به العمل.الت  ش

ّ  ع إلى أشار المشرّ  القبض   "إنّ : قال ابن قدامةوقد يكون حكميا أو حقيقيا،  ؛سليمالت
ّ  في كلّ  ّ شيء بالت ّ خلية مع الت ّ ى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له  مييز، لأن ه خل

   .2كالعقار"
ّ المادّ ت و نصّ   ّ  ابعة ة الر ّ المتعل إبرام العقد من طرف  و طرق الأداء على أنّ  ، منقة بالث

 ّ ّ المحدّ  منالبنك و المشتري مقابل الث ّ ة، و يتضمّ روط الخاصّ د في وثيقة الش من تكلفة  ن الث
ّ  ،الاقتناء ّ و هامش الر ّ  بح لفائدة البنك، كما تم ى  روط المذكورة. و يؤدّتحديده ضمن الش

 ّ ّ ى في التواريخ، و حسب المدد  من في شكل استحقاقات تؤدّالث روط  المنصوص عليها في الش
            د في جدول تسديد الاستحقاقات المرفق بالعقد. ة المذكورة طبقا لما هو محدّ الخاصّ 

ّ كما تؤدّ فق عليها عبر اقتطاع تلقائي من حساب المشتري ى الاستحقاقات بال كيفية المت

 
رع  ا بإذن الش  "القبض الاستيلاء، إم   :ف الإمام القرافي القبض بقوله بالمبيع، عر   نشير هنا إلى مسألة القبض الخاص   -1

  القرافي،  إدريس  بن أحمد  الد ين شهاب لذ خيرة،ا ،رع كقبض المبيع بإذن البائع والمبتاعقطة، أو بإذن غير الش  وحده كالل  
 . 5/120 ج  ، م1994 بيروت،  الإسلامي، الغرب دار  الأولى، الط بعة 

من، وعلى  "يجب على المشتّي تسليم الث   :ي رحمه الله ي، فقد قال ابن جز  سليم فقد مثَّل له الإمام ابن جز  ا معنى الت  أم  
 . 181ص  ،القوانين الفقهية ، البائع تسليم المثمون" 

 . 50انُظر ص  .85/ 4ابن قدامة، ج  مصدر سابق، -2
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ن  ص المشتري بموجب العقد للبنك بأن يقتطع مو لهذه الغاية يرخّ  ،الممسوك لدى البنك
 .1حسابه مبلغ الاستحقاقات دون الحاجة إلى ترخيص خاصّ 

 ّ ّ   ة الخامسة المادّ قت  و تطر وقت أن   للمشتري في أيّ   سديد المبكر، بحيث يحقّ لمسألة الت
 ّ ّ يقوم بالت ويض، و يجب  أداؤه، دون أيّ  ىي لثمن البيع المتبقّ سديد المبكر الجزئي أو الكل تع

ّ   ا يقلّ ألّ  ما عدا    ،الجزئي عن عشرة بالمائة من مجموع باقي الاستحقاقاتر  سديد المبكّ مبلغ الت
 ّ ّ ق الأمر بما تبقّ إذا تعل ّ ى من ثمن البيع. و لا يلزم البنك الت بح  نازل عن جزء من هامش الر

 ّ ّ أر الجزئي سديد المبكّ لفائدة المشتري في حالة الت  ي. و الكل
ّ التأّمينلموضوع  ادسة ة السّ المادّ و أشارت  على المشتري إبرام عقد تأمين  ن ات، فيتعي

ّ 2ي الوفاة أو العجز، و عقد تأمين تكافليتكافلي في حالت   د  هن و المحدّ على العقار موضوع الر
 ّ ّ ألدى مقاولة    ،ة بالعقد روط الخاصّ في الش ل البنك دون  يتوصّ   .  التكّافليأمين  و مقاولات للت

ويضات  ،ر عند وقوع حادث تأخّ  ريا من تع ّ  التأّمينباعتباره مستفيدا حص            كافلي، الت
ّ  ،و لو في غياب المشتري ويضات من مقاولة و دون أن يشارك في أداء هذه الت               ع

ّ   التأّمينأو مقاولات   ّ   ،كافليالت ،  التأّمينة له بموجب عقد  قد تكون مستحقّ   التّية المبالغ  بكاف
ّ  بغضّ  ،البنكات ل لمستحقّ ستنادا إلى البيان المفصّ ا   ّ الن ّ حفّ ظر عن الت ّ ظات أو الت ضات  عر

ا يقطع لفائدته من مبلغ  المثارة في شأن هذا البيان، و يجب على البنك في هذه الحالة ألّ 
 ّ ّ الت ويض سوى أقساط الث  و أن يعيد للمشتري ما زاد عن ذلك. ،اةمن غير المؤدّع

 ّ مانات المشار بالتزام المشتري بتقديم الضّ مانات،  لتقديم الضّ   ابعةة السّ المادّ قت  كما تطر
ّ إليها و المفصّ   ة بالعقد. روط الخاصّ لة في وثيقة الش

 
ة ال تي  العقد، تكون ملزمة لهما معا، باعتبار القاعدة العام   اعقد من العقود شروطا وأركانا يشتّطها طرف لكل   وبما أن   -1

ظر، سواء  عديل والمراجعة وإعادة الن  روط تحتمل الت  هذه الش    ة الملزمة للعقد، فإن  العقد شريعة المتعاقدين و مبدأ القو    تفيد أن  
عديل،  عاملا مباشرا في إجراء ذلك الت  من أو القيمة أو جانب من جوانب المعقود عليه، بسبب دوافع وبواعث تكون  في الث  

 للحفاظ على ضمان استمرارية العقد، ومراعاة مصلحة المتعاقدين معا. 
 ز الوجود. حي   إلىشاركية ل يخرج بالبنوك الت   الخاص   كافلي  لا زال قانون الت أمين الت   -2
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ّ المادّ و جاء في  ّ  امنة ة الث قة بالتزامات المشتري، بحيث يوافق الأخير على رهن  المتعل
ّ العقار المحدّ  ة بالعقد، لفائدة البنك، و يلتزم صاحب روط الخاصّ دة مواصفاته في وثيقة الش

 ّ ّ هن خلال مدّ العقار موضوع الر  :  اشئ عن المرابحة ب ة الالتزام الن
ّ أداء الضّ  - ّ رائب و الر رية و القيام بجميع الاصلاحات الضّ   ،قة على العقارسوم المطب رو

 ّ ّ الل ّ كفّازمة لصيانته، و الت ريف المترت  بة عن ذلك. ل بالمصا
ّ يغطّ  كتتاب عقد تأمين تكافليّ ا   - ّ هن ي العقار موضوع الر             دهور ضد مخاطر الت
 ّ ريق و الدّ و الت ّ  ؛مار، و غيرها من المخاطرلف، و الح روط المنصوص عليها في  وفق الش
 من العقد.  6ة المادّ

ّ ا   - من شأنها أن  التّيو الإصلاحات ال كبرى  ،دهوراتخطار البنك بمختلف الت
 ّ  هن. تلحق ضررا بالعقار موضوع الر

ّ  ؛فعل خبار البنك بكلّ ا   -  هن. أو حادث من شأنه إنقاص قيمة العقار موضوع الر
ّ  ؛ائمةات الدّ داء المساهمات المستحقّ ا   - ّ تة لفائدة اتّ أو المؤق اك برسم نفقات  حاد المل

 ّ ّ الت ّ سيير، و غيرها من الن  لات، إذا كان العقار يخضع لنظام المل كية المشتركة.حمّ فقات و الت
ّ بجوز للمشتري طيلة مدّ  و لا ّ ة عقد المرابحة، إيجار العقار موضوع الر يا أو  هن كل

رية به أو تخصيصه لغاية غير تلك المنصوص عليها في وثيقة  ،جزئيا، أو توطين أصول تجا
 ّ ا  ة لفائدة الغير، إلّ ة في رأسمال شركة، و خاصّ ة، أو تفويته أو تقديمه كحصّ روط الخاصّ الش

فقة صريحة من البنك. كما يلتزم بعدم الاستدانة على نحو يشكل خطرا  بعد الحصول على موا
ح بها، و بعدم  ته، و بعدم تفويت مداخيله أو إيراداته المصرّ على قدرته في تسديد ما بذمّ 

ريق الضّ ضمان ديون الغير خاصّ   الاحتياطي أو ال كفالة. 1مان ة عن ط

 
  محم د أبو الهداية، شرح  ، البنايةة في المطالبة"م  الذ  ة إلى م  الذ   "ضم    :ا تعريفه في الاصطلاح، عرَّفه الإمام العيني أم   -1

فه الإمام  كما عر  .8/419ج  ، لبنان  بيروت   العلمية الكتب  دار  ،م2000/هـ1/1420 ط  العيني، الد ين  بدر  محمود
 . 38انُظر ص  .3/329 ،سوقي لد  ا ، مصدر سابق، " ة أخرى بالحق  شغل ذم  سوقي "الد  
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ّ المادّ ا  أمّ  و استحقاق الأداء، بحيث أشارت إلى    ،فتناولت سقوط الأجل  ، اسعة ة الت
 ّ  ،ف المشتري غير المعسر، أو ال كفيل المتضامن عن أداء ثلاثة استحقاقات متتاليةحالة توق

ه البنك للمشتري أو ال كفيل المتضامن، حسب الحالة، إنذارا بالأداء داخل أجل...،  يوجّ 
وية وضعيته اتّ و إذا لم يقم  ،له بهيحتسب من تاريخ توصّ  جاه البنك داخل الأجل  بتس

ّ  المذكور، يحقّ    حلّ  التّيو مطالبة المشتري بدفع الأقساط  ،ر سقوط الأجلللبنك أن يقر
 ته من الأقساط. ى في ذمّ أجلها، و كذا دفع ما تبقّ 

ّ  و يحقّ  رياللبنك الت ّ  ؛نازل اختيا  التّيية ن في الأقساط المتبقّ بح المضمّ عن هامش الر
 أجلها بعد.  ة المشتري، و لم يحلّ بقيت في ذمّ 

ّ أ ،دادنقف عند مسألة السّ  ّ أخر في السّ و الت ّ داد الن ف أحد المتعاقدين اجمة عن تخل
ّ   اله آثار  أنّ   عن ذلك، فلا شكّ  ّ من الن ريف القانون  أمّ رعية كذلك،  احية القانونية والش ا تع

ر عنه بال كفالة في ق ل ع في للضّ   ّ ، وبالمسؤولية العقدية، باعتبارها  1117الفصلمان، فعب
  كلّ  "وعلى : كتور العرعاري بقولهمان في مجال العقود، وأشار إلى ذلك الدّ أقرب إلى الضّ 

تربط المتعاقدين   التّيإعمال قواعد المسؤولية العقدية تنحصر في إطار العلاقة  حال، فإنّ 
    .1عند إخلال أحدهما بالالتزامات العقدية"  ،ببعضهما

ّ وعلاوة على ذلك، يحتفظ البنك بحقّ  ويض عن الأضرار الفعلية  ه في المطالبة بالت ع
ّ   ؛لحقت به  التّي  ،المثبتة ف المشتري أو ال كفيل المتضامن عن الأداء، في حدود  بسبب توق
ّ ما تبقّ  ريف  و ،ته من في ذمّ ى من الث ّ   التّيكذا بالمصا  اء ذلك. لها البنك من جرّ تحم

ّ  و يمكن ّ  ،ر سقوط الأجلكذلك للبنك أن يقر يا أو  و يطالب المشتري بالأداء كل
ّ  ،جزئيا ّ ا تبقّ مم ّ ى من أقساط الث  الية:من في الحالات الت

 
 . 29ص  ،مطبعة الأمنية الرباط   ،م 1/2011ط  ،المسؤولية المدنية، عبد القادر العرعاري -1
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تقع على عاتقه  التّيأو ال كفيل المتضامن للالتزامات  ؛في حالة عدم تنفيذ المشتري -
 عليها في هذا العقد.  و المنصوص ،إزاء البنك

-  ّ ّ   ،م تصريحات كاذبةالمشتري قدّ   ن أنّ إذا تبي   ،ياأو إثباتات غير صحيحة جزئيا أو كل
 جاه البنك. تّ االمشتري ارتكب تدليسا  و كذا إذا ما ثبت أنّ 

-  ّ ّ هن، و لم يقدّ عندما يقع حجز على العقار موضوع الر            ؛هن للبنكم صاحب الر
 ده البنك. ور داخل أجل يحدّ ما يثبت رفع اليد عن الحجز المذك

-  ّ ّ في حالة الت وية، أو الت كذا في   للمشتري أو كفيله المتضامن، و ،صفية القضائيةس
 ّ رية.حالة سقوط الأهلية الت  جا

، أو في حالة عدم أداء التكّافلي التأّمين موضوع عقد 1ماناتفي حالة توقيف الضّ  -
 ّ  أداء هذه الأقساط. قة بها، أو عدم الإدلاء بما يثبت الأقساط المتعل

 ؛ده البنكيحدّ  الذّي داخل الأجل  ،إذا رفض المشتري تقديم ضمانات تكميلية -
ّ  التّي لذلك في الحالة  لسبب خارج عن   ، مة إلى نقص قيمتهامانات المقدّ ض فيها الضّ تتعر

 إرادته.
ّ  التّيص المشتري للبنك في الحالة يرخّ    و مطالبة  ،ر فيها الأخير سقوط الأجليقر

ّ ى في ذمّ أو جزء ما تبقّ   المشتري بدفع كلّ  حساب   كلّ  من، بأن يقتطع منته من أقساط الث
 .ين المستحقّ له مفتوح لدى البنك مبلغ الدّ  

في   ىين المتبقّ ص المشتري للبنك بإمكانية قيامه بنقل الدّ  ، يرخّ ة العاشرةالمادّ و في 
ّ ذمّ  ّ ته للبنك دون أن يترت ّ ب عن عملية الن ين يوم نقله، أو نقصان في قيمة الدّ    ،زيادةة  قل أي

سة أخرى مؤسّ  و بدون حاجة للحصول على ترخيص جديد، لأيّ  ؛وقت  و ذلك في أيّ 
لة لمزاولة الأنشطة و العمليات  المؤهّ  ،سات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها من مؤسّ 

 
 263مان وأجازه بدوره في إطار الكفالة والمسؤولية العقدية، ضمن مقتضيات الفصل ع المغربي أشار إلى الض  المشر   و -1

 من ق ل ع. 
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 ّ .  ي ذلك لمحظور شرعيّ يؤدّ، و دون أن 103.12الث من القانون المشار إليها في القسم الث
 ّ ّ  ين المذكور، أيّ ب عن نقل الدّ و لا يترت  اشئة عن العقد.تغيير في الالتزامات الن
ّ  ة الحادية عشرة المادّ ا أمّ  عتبرت العقد و الوثائق الملحقة به، ا   ، قة بوحدة العقدالمتعل

يمكن أن تلحق    التّي  ؛الوثائق التعاقدية الأخرى  مان المرتبطة به، و كلّ و عقد أو عقود الضّ 
 به، مجموعة تعاقدية واحدة. 

ّ  التّي ة عشرةالثاّني ة المادّ و في  ابع  قت لموضوع حماية المعطيات ذات الطّ تطر
من المشتري و ال كفيل على قيام البنك   كلّ  ؛، بحيث يوافق بموجب العقد1خصيالشّ 

ّ   ،خصيابع الشّ بمعالجة المعطيات ذات الطّ  نة بالعقد، كما يوافق على إدلاء  قة بهما المضمّ المتعل
 ّ ّ تللبنك، و لشركا  ركة الأمّ البنك بالمعطيات المذكورة للش ابعة، و المتعاملين المتعاقدين  ها الت

الولوج إلى هذه   ل لها حقّ المخوّ  ؛العمومية لطات و الهيئات و السّ  ،معها من المواطنين
من القانون رقم   160ة المعطيات، و المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادّ

ّ  التأّمين، و لمقاولات 103.12 المعتمدين  التأّمينو وسطاء  ،، و لشركاتها الأمّ كافليّ الت
ّ  التأّمين لدى هذه المقاولات، إذا كانت عملية            ق بموضوع العقد، و كذا للورثة، تتعل

 ص لهم بالولوج إلى هذه المعطيات، و كلّ و ذوي الحقوق، و الأوصياء، و الوكلاء المرخّ 
ّ  09.08طبقا لأحكام القانون  ،ص لها بذلكالأشخاص و الهيئات الأخرى المرخّ  ق  المتعل

ّ الذّ  أشخاص بحماية ال و عملا   ،خصيابع الشّ معالجة المعطيات ذات الطّ  فيما يخصّ  ،2ين اتي
ّ  ،خصيابع الشّ جنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطّ بقرار اللّ  ات  ق بتدبير ملفّ المتعل

ّ الصّ  ،ماناتو الضّ  ناتالائتما  د. د و تحت رقم محدّ ن محدّ ادر بناء على مداولاتها بتاريخ معي

 
منشور    م، 2009فبراير    18/ه 1430صفر    22الص ادر بتاريخ    09.08خصي للقانون  ابع الش  تخضع المعطيات ذات الط    -1

 . م2009فبراير  23ه/1430صفر  27بتاريخ   5711سمية رقم بالجريدة الر  
ين تجاه معالجة  اتيِّ بالأساس بمعالجة وحماية الأشخاص الذ   بيعة القانونية لهذا القانون ال ذي يهتم  ت الإشارة إلى الط  تم   -2

 خصي. ابع الش  المعطيات ذات الط  
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ّ تحدّ  13ة  المادّ  صال مع  ثت عن شروط الوساطة البنكية، فيمكن للمشتري عقد الات
 ّ  من أجل معالجة كلّ  ؛أو بمصلحة العلاقة مع العملاء بالبنك ،جاري بالوكالة مستشاره الت

 نزاع ناشئ عن العقد.  كلّ  صعوبة محتملة أو شكاية، و كذا من أجل حلّ 
ّ دّ ق    الذّي المشتري غير مقتنع بالجواب    و إذا ظلّ  وصل م لشكايته، أو في حالة عدم الت

م  يمكنه أن يقدّ  ،داعهاإياعتبارا من تاريخ  ؛جواب بشأنها داخل أجل ثلاثة أسابيع بأيّ 
ّ   ،يعرض بواسطتها على هذا الأخير   ،طلبا للوسيط البنكي   زاع المذكور من أجل إيجاد حلّ الن

ّ ودّ ّ زاع، و من  ي للن المعلومات    ؛ن على البنك أن يضع رهن إشارة المشتريأجل ذلك يتعي
 ّ  قة بالوسيط البنكي، و نظام الوساطة البنكية. و الوثائق المتعل

ّ أو المشتري اللّ  ؛لا يمكن للبنك زاع موضوع مسطرة جوء إلى الوسيط إذا كان الن
 أو قرار تحكيمي.   ،أو حكم قضائي ،قضائية

المشتري يمنح بموجب  فإنّ  ،خل الوسيطو البنك لطلب تدّفي حالة لجوء المشتري، أ
ّ  ،قصد موافاة الوسيط بجميع الوثائق ؛العقد ترخيصا صريحا للبنك قة أو المعلومات المتعل

يمكن في هذه الحالة   ته. و لانه من القيام بمهمّ من شأنها أن تمكّ  التّيو ، بالحالة المعروضة
 ّ  المهني. رّ الاحتجاج على البنك بمبدأ واجب الالتزام بالس

ّ ودّ يجاد حلّ إم الوسيط مقترحه من أجل إذا قدّ  زاع بين المشتري و البنك،  ي للن
ّ   جاز لأيّ  قة بالوساطة منهما قبول مقترح الوسيط أو رفضه شرط مراعاة المقتضيات المتعل

 البنكية. 
ّ 14ة  المادّ و جاء في   ّ : في ما يتعل ن البنك  ق باختيار الموطن، من أجل تنفيذ العقد، يعي

ّ  محلّ  ّ المخابرة معه بمقر المخابرة   ن المشتري و ال كفيل المتضامن محلّ ه الاجتماعي، كما يعي
ّ ي  معهما بعنوان    ة.روط الخاصّ هما المشار إليهما في وثيقة الش
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ّ   15ة  المادّ و في   وية الن نزاع ينشأ عن العقد يعرض على المحكمة   ع، فكلّ زاالمرتبطة بتس
ّ  التّي يوجد في دائرة  التّيأو على المحكمة  ،إقامة المشتري رابي محلّ يقع في دائرة نفوذها الت

 ّ  رابي العقار موضوع العقد. نفوذها الت
ّ ذات الصّ   16  ة المادّ   ا أمّ  ّ لة بدخول حيز الت نفيذ ابتداء من  نفيذ، فيدخل العقد حيز الت
 ّ  وقيع عليه من قبل الأطراف.  تاريخ الت

 

 ّ  ة روط الخاصّ وثيقة الش
ّ  ؛ر الوثيقةيتصدّ  ّ الت وي ريف به ّ ، 1ة الأطرافع ّ  كما يتم هن في  وصف العقار موضوع الر
ّ ص لذلك، بحيث يصرّ مكان مخصّ  ّ ح المشتري أن هن، و يلتزم  ه قام بمعاينة العقار موضوع الر
 بتخصيصه.

ّ   صت و خصّ  ق بتكلفة اقتناء العقار، بتحديد تكلفة الاقتناء يوم شرائه الوثيقة فقرة تتعل
ّ من طرف البنك وفق جدول يتضمّ  ريف  ن الت كاليف المرتبطة باقتناء العقار، و منها: مصا

 ّ ّ الت ريف الت ريف أخرى، سجيل، و مصا ريف نقل المل كية، و مصا           حفيظ، و مصا
ريف، و  مجموع تكلفة الاقتناء.  مع الإشارة إلى مجموع هذه المصا

 

اتي  خص الذ  ا الش  خص الاعتباري. أم  اتي، و الش  خص الذ  مييز بين الش  له من جهة، و المشتّي و يْكن الت  البنك و ممث   -1
سليم،  عريف، أو جواز سفره، و مكان و تاريخ الت  خصي و الاسم العائلي، ورقم بطاقته الوطنية للت  الإشارة إلى اسمه الش    فتتم  

الاجتماعي،    كل القانوني، و رأسمالها، بالإضافة إلى المقر  ركة، و الش  خص الاعتباري، يحد د اسم الش  سبة للش  و العنوان. و بالن  
  خصي و العائلي، و رقم بطاقة تعريفه الوطنية، و عنوانه.  خصي المتضامن بتضمين اسمه الش  لى الكفيل الش  و المدينة. و إ

ة  روط الخاص  ن وثيقة الش  الالتزام ال ذي يبرمه متطابق مع وضعية ممتلكاته، و مداخيله. كما تتضم   و ال ذي يصر ح رسميا أن  
صي و العائلي، و بطاقة تعريفه الوطنية، و عنوانه. و معطيات العقار  خهن، بإدراج اسمه الش  معلومات الكفيل صاحب الر  

 تبة، و المبلغ. سم العقاري و المحافظة العقارية، و المساحة، و المواصفات، و الر  هنية من حيث الر  المعني بالكفالة الر  
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قال ر ذلك،  وهي مسألة استيفاء المعقود عليه، وقد يتعذّ   ؛اة جدّ هنا نستحضر مسألة مهمّ 
 ّ فهذا عذر في جانب  ؛أو لعمل آخر فمرض العبد ،"وإذا استأجر عبد الخدمة : رخسيالس

 ّ العبد ذلك لم يكن له ذلك،   ر عليه استيفاء المعقود عليه، وإن أراد ربّ ه يتعذّ المستأجر، ولأن
ّ  لأنّ  وهو  ؛ا بقدر طاقتهفه من إيفاء العمل إلّ لا ضرر عليه في إيفاء العقد، فالمستأجر لا يكل

 .بدأ العمل ،ه، وإن لم يفسخها واحد منهما شيءيرضى بذلك، وإن كان ذلك دون حقّ 
   .1ويطرح عنه من الأجر بحساب ذلك"  ،فالإجارة جائزة لزوال العذر

ّ  ،ة عقد المرابحةكما أشارت الوثيقة إلى مدّ  ّ و طرق الأداء، بإدراج الث ي لبيع من الكل
 ّ ّ المرابحة بما فيه هامش الر ّ فق عليه مسبقا بين الطّ بح المت   ى سبيق، و المبلغ المتبقّ رفين، و مبلغ الت
ّ   ؛في حالة دفع مبلغ مسبق ن من ع ذلك في جدول مكوّ ي. و يوزّبطرح الأخير من المبلغ الكل

رية الاستحقاقات، و مبلغ كلّ  ريبة استحقاق دون احتساب الضّ   عدد الاستحقاقات، و دو
ريبة على القيمة المضافة. مع تحديد مبلغ الاستحقاق بعد احتساب الضّ   على القيمة المضافة، و

 ل، و تاريخ الاستحقاق الأخير.تحقاق الأوّتاريخ الاس
ّ و ت   حسب جدول تسديد الاستحقاقات المرفق  ؛داريخ المحدّ قتطع الاستحقاقات في الت

بالمشتري، و الممسوك من قبل   لب الخاصّ بعقد البيع بالمرابحة، و ذلك من الحساب تحت الطّ 
 ّ ّ  التأّمين قتطع مبلغ قسط كما ي   ن.البنك تحت رقم معي مباشرة من الحساب  ؛دالمحدّ  كافليّ الت

 المذكور بكيفية تلقائية.
ّ و تصّ   لاحيات لحامل  نح كامل الصّ مإلى  ،لاحياتق بالصّ ت الوثيقة في فقرة تتعل

 ما دعت الضرورة لذلك.نسخة من العقد لإتمام جميع الاجراءات، و ما يرتبط به كلّ 
 ّ ّ  وقيعات، عن البنك فيو في ختام العقد، توجد صفحة الت    له، و المشتري، شخص ممث

 ّ ّ و المتضامن أو صاحب الر رير العقد في أربعة هن، أو المتضامن و صاحب الر هن. مع تح
    و المصادقة عليه.      ،نظائر، و الإشارة إلى مكان و تاريخ العقد

 
 . 36انُظر ص  .16/9رخسي، ج س  ال مصدر سابق، -1



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

178 

 

 ّ راء في إطار عملية المرابحة للآمر  ثانيا: نموذج الوعد الأحادي الجانب بالش
 ّ ويل عقار   راءبالش  لتم

ّ تصدّ  ّ   ؛1راء ر نموذج الوعد الأحادي الجانب بالش راء  في إطار عملية المرابحة للآمر بالش
ويل عقار ّ  ،لتم ريف بكلّ الت عقد   ي  ، و الاعتباري؛ باعتبارهما طرف  اتي خص الذّ من الشّ  ع
 ّ ، نعرضها  الموادّنت وثيقة الوعد مجموعة من ، و تضمّ 2سينشأ لاحقا  الذّي راء المرابحة بالش

   :ما يأتيمفصّلة ك
ّ  من ة الأولىالمادّ تناولت التزام الواعد بشراء العقار   ؛راءنموذج الوعد الأحادي بالش

برم بينهما  موضوع الوعد، بعد قيام البنك باقتنائه لغرض بيعه له، و ذلك بموجب عقد ي  
العين المذكورة طبقا لمقتضيات  د مواصفات ى عقد بيع المرابحة، و تحدّ لهذا الغرض يسمّ 

ّ المادّ  انية.ة الث
ّ  و ّ قت المادّتطر  :  ما يأتيد كتحدّ  التّيانية إلى مواصفات العقار موضوع الوعد، و ة الث
 . طبيعة العقار -
-  ّ  . سند يثبت المل كية أو أيّ  ،سم العقاري الأصلي إن وجدمراجع الر
ريف العقار -  .ة، المساحةو رقمه، الحصّ  ؛سم العقارمن حيث: ا    ،تع
 .فابق/ الصّ الموقع/ الطّ  -

 

قنية لمنتجات المرابحة،  بتحديد المواصفات الت    ،م2017يناير 27بتاريخ  17/و/1فبناء على منشور والي بنك المغرب رقم  -1
م، و كذا كيفية تقديْها إلى العملاء المصادق عليه بقرار وزير الاقتصاد و المالية رقم  ل  و الإجارة و المشاركة و المضاربة و السَّ 

و على   ، منه 15و 14و13و12و11 ، و لاسيما المواد  م 2017فبراير 17هـ/1438دى الأولى جما 19الص ادر في  339.17
 و على طلب الواعد المودع لدى البنك بتاريخ...  ية.ر والي بنك المغرب بتحديد سقف هامش الجد  مقر  

تاريخ و مكان تسليمهما،  و   ، أو رقم جواز سفره  ،عريفخصي و العائلي، و رقم بطاقته الوطنية للت  من حيث الاسم الش    -2
       ، الاجتماعي، و العنوان  كل القانوني، و رأسمالها، و المقر  ركة، و الش  خص الاعتباري بإدراج اسم الش  و الش   ،و العنوان 

 منهما في نموذج الوعد بالواعد.   ى كل  و يسم  
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 ... مواصفات أو بيانات أخرى: -
 ... ن من:الم كوّ  -
 ... عنوان مكان وجود العقار: -
رية  -  ... تقع في نفوذها العين موضوع الوعد: التّيعنوان المحافظة العقا

ّ ثت المادّبينما تحدّ  نت كيفيات  تسليم العقار، و تضمّ  عن كيفيات و تاريخ  ،الثةة الث
 ّ ّ الت ية، و ثمن شراء العقار من طرف البنك، و مجموع  سليم، و هامش الجدّ سليم، و تاريخ الت

ريف المرتبطة باقتناء العقار، و المؤدّ ّ المصا بح، و ثمن البيع  اة من قبل البنك، و هامش الر
 بالمرابحة، و كيفيات دفع ثمن المرابحة.

ّ و في المادّ ّ ة الر ية و استعداد الواعد تناولت إثبات جدّ  ،يةقة بهامش الجدّ ابعة المتعل
 ّ ية، و لأجل ذلك يمنح  رهم كهامش للجدّ بالدّ  ؛به ح مصرّ  راء، بالتزامه بدفع مبلغللش

ويله من حسابه  ، إلى حساب  "رقم كذا"بموجب الوعد أمرا بدفع المبلغ المذكور أو تح
ّ  خاصّ   ف.صرّ غير قابل للت

ّ المادّدت وحدّ  دة مواصفاته في  د اقتناء العقار المحدّ ة الخامسة أجل إبرام العقد، بمجر
يدعو الأخير العميل إلى إبرام عقد البيع بالمرابحة، بواسطة   ،ة من طرف البنكالثاّنية  المادّ

ّ إشعار يوجّ  دة، يحتسب ابتداء ته محدّ ة وسيلة من الوسائل المتاحة داخل أجل مدّ هه إليه بأي
ّ  من تاريخ   ل بالإشعار.وصّ الت

ّ  ،ادسةة السّ و في المادّ د  ة البيانات و المعلومات، بحيث يؤكّ صريح بصحّ تناولت الت
ّ و المعلومات المقدّ   ؛ة البياناتالواعد بصحّ  ّ   ن محلّ مة للبنك، و يعي ن المراسلة معه بعنوانه المبي

 أعلاه. 
عدم وفاء أحد   التيية، و حكيفية استرجاع هامش الجدّ  ،ابعةة السّ و جاء في المادّ

ّ إبرام العقد. يمكن للواعد استرداد هامش الجدّ   نأو تراجعه ع  ؛رفينالطّ  د إبرام عقد  ية بمجر
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 ّ ، 5ة د في المادّراء داخل الأجل المحدّ المرابحة. و في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالش
ّ  الذّيرر الفعلي المثبت يجاوز مقدار الضّ  ية مبلغا لايقتطع البنك من هامش الجدّ  له تحم

الواعد ما   . و في هذه الحالة يستردّمبلغ إضافيّ  اء ذلك دون المطالبة بأيّ البنك، من جرّ 
 ية. ى من هامش الجدّ تبقّ 

ية كاملا في حالة تراجع البنك عن إبرام العقد، و له  كما يسترجع الواعد هامش الجدّ 
ويضه عن الضّ   اء ذلك. لحق به من جرّ   الذّيالمثبت  الفعلي 1ررأن يطالب بتع

     البنك العقار،  في حالة تراجعه ما لم يقتن   ،الواعد كذلك هامش الجدية و يستردّ
ية مبلغا لا  هامش الجدّ و في حالة ما إذا شرع البنك في اقتناء العقار، يقتطع الأخير من 

ّ  الذّيرر الفعلي المثبت يتجاوز مقدار الضّ   اء ذلك.له من جرّ تحم
ّ و يحدّ  ويض عن الضّ د مبلغ الت             ، البنك أو العميل :رر الحاصل لأحد الطرفينع

ّ في الفقرات السّ  ّ ابقة بات  فيه.  رفع إلى القضاء للبثّ فاق ي  فاق بينهما، و في حالة عدم الات
 في آخر العقد إلى مكان و تاريخ إبرامه، و توقيع الواعد مصادق عليه.  و يشار

 

ّ ثالثا:    راجع عن الوعد طلب الت
ّ يتضمّ  راجع عن الوعد من طرف الواعد، معلومات عنه باعتباره شخصا  ن طلب الت

ريا  خ بخصوص العقار  د، و المؤرّ يعلم الواعد المتراجع عن الوعد المحدّ  ، و2ذاتيا أو اعتبا
 ّ ّ   نة مواصفاته من حيث:المبي رية، و الر ّ   ،سم العقاري الأصلي إن وجدالمحافظة العقا ف و المعر

 
 . 79، سبق تخريجه ص " ضِر ار    و لا   ض ر ر    لا   "  :كما جاء في الحديث   -1
  مهما، يو مكان و تاريخ تسل  ، عريف الوطنية أو جواز السفرخصي و العائلي، و رقم بطاقة الت  من حيث الاسم الش   -2

الاجتماعي، و العنوان، إذا كان   كل القانوني، و رأسمالها، و المقر  ركة و الش  اتي، و اسم الش  خص الذ  سبة للش  و العنوان بالن  
 .الواعد شخصا اعتباريا
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ن من....،  ف، الم كوّ ابق/ الصّ د المساحة، و موقعه: الطّ أو الاسم، محدّ  ...،ة رقمبالحصّ 
 . بالإضافة إلى بيانات أخرى. مضافا إلى ذلك عنوان العقار موضوع العقد

ّ المتراجع باسترجاع مبلغ هامش الجدّ  و يطلب  روط المنصوص عليها في  ية، وفق الش
ّ  الذّيابعة من الوعد المذكور ة السّ المادّ  مه البنك بموجب الوعد.تسل

 و يشار إلى مكان و تاريخ، مع توقيع الطلب مصادق عليه من قبل الواعد المتراجع. 
 

  في مجال المنقولات   المرابحة  : ة الثاّني الفقرة  
ّ أوّلا   راء لاقتناء مركبة : نموذج عقد البيع بالمرابحة للآمر بالش

 ّ  ة: روط العامّ الش
موضوع عقد  ة الأولى: المادّ ، و تناولت 1أطراف العقد ل الإشارة يباجةجاء في الدّ 

، يبيعها العميل  مانات القانونيةو الالتزام بكافة الضّ   ،بعد اقتناء البنك للمركبة؛  البيع بالمرابحة
ّ بموجب عقد، و تحدّ     .ة بالعقدروط الخاصّ د مواصفاتها ضمن وثيقة الش

 
سمية رقم  الص ادر بالجريدة الر    17.95مها قانون  كات ينظ  )هذه الشر    ق بالبنك، باعتباره شركة مساهمةهي معلومات تتعل    -1

لة من  جاري، و الممث  الت  ائتمان محد د رأسمالها، و عنوانها، و رقم سجل ها  سةم( ومؤس  1996أكتوبر  17بتاريخ  4422
 لة لهم. من جهة . لاحيات المخو  ة الملحقة بالعقد، و بموجب الص  روط الخاص  دين في وثيقة الش  طرف وكلائها المحد  

ون  ة، و يسم  روط الخاص  ين يشار إليهم اسميا في وثيقة الش  ين أو اعتباريِّ شخص أو أشخاص ذاتيِّ   و من جهة ثانية كل       
روط  شخص ذاتي أو اعتباري بصفته كفيلا، يشار إليه اسميا في وثيقة الش   جماعيا أو فرديا بالعميل. و عند الاقتضاء كل  

ى في العقد الكفيل  الالتزام ال ذي يبرمه متطابق مع وضعية ممتلكاته و مداخيله، و يسم   ح رسميا أن  ة ال ذي يصر  الخاص  
 خصي. هن أو الكفيل الش  صاحب الر  
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ّ  ح البنك بأنّ و يصرّ  ّ  و خالية من أيّ  ،تهالمركبة في مل كي أو حجز   ،ني  أو د   ،لتحم
رية، و أنّ  ، و ليست موضوع أيّ أو تنفيذيّ  ظيّ تحفّ  شرط   ها غير خاضعة لأيّ دعوى جا

 فاسخ، و ذلك طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. 
ّ كما يصرّ  برام إو اختياره لها من أجل  ا،ة بالمركبة بعد معاينتهامّ ح العميل بمعرفته الت

 .العقد
ّ و   ة و منها:روط القانونية العامّ يلتزم العميل بتنفيذ الش
-  ّ ّ وقيع على  الت دة في وثيقة مانات المحدّ اقل لمل كية المركبة إليه، مع تقديم الضّ العقد الن

 ّ  .ة بهروط الخاصّ الش
-  ّ  .برام العقدإم المركبة المبيعة على حالتها القائمة وقت تسل
ّ  ،رائبداء الضّ ا   - ّ و الر ّ قة بالمركبة، أيّ سوم المتعل بة على إبرام ا كانت طبيعتها، و المترت

ّ   ،رائبالضّ العقد، و تبقى   ّ و الر اة و غير المؤدّ  ؛ةلات الأخرى المستحقّ حمّ سوم و سائر الت
 .يلتزم بأدائها كاملة الذّيعلى عاتق البنك   ،برام العقدإقبل تاريخ 

ّ ا   - ريف مثبتةداء جميع ما يترت ّ  ،ب على العقد من مصا  قة بنقل مل كية المركبة متعل
 و رهنها. 
ّ المادّ  ّ  انية: ة الث ّ الت ّ و  ،كمل  سليم الانتفاع و الت

ّ من الظّ  6عمال أحكام الفصلاوصريحا عن  ، ايتنازل البنك تنازلا تامّ  ريف هير الش
ّ   م،1936  زيوليو  17خ في  المؤرّ  ّ أ  ،ظا بدون تحفّ قرارا تامّ إ  و يقر ة  امّ و شرط بنقل المل كية الت

هير الظّ ل من للمركبة إلى العميل، و تمكينه من حيازتها، وفق ما يتيحه الفصل الأوّ
أو باسترداد المركبة بناء على أحكام الفصل  ،مطالبة بالفسخ كما يتنازل عن كلّ  المذكور،

 ّ ّ الث  ظ.يقبله العميل بدون تحفّ  الذّييء امن منه، و هو الش
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 ّ مادية لصالح البنك ضمانا لأداء  و يلتزم العميل برهن المركبة، و بتسطير البطاقة الر
 .ابقهير السّ على أحكام الظّ  ءبنا ،البيعته من ثمن  ى في ذمّ ما تبقّ 

ّ إنيبه للعميل  أو من ي    ؛ يمنح البنك ّ ذنا بتسل و بالانتفاع بها    ،برام العقدإد  م المركبة بمجر
 ّ    .بة على ذلكمع جميع الامتيازات المترت

ّ  ؛ل البنك المسؤوليةلا يتحمّ  لسبب خارج عن إرادة  ،م العميل المركبةإذا لم يتسل
ّ  في إطار ؛البنك ق ل ع، لا سيما الفصلين   طبقا ل ،روط المنصوص عليها في العقدالش
ّ  269و 268 ريةمن ق ل ع، أو لسبب يرجع إلى العميل في إطار مسؤوليته الت   .قصي

ّ ض البنك المورّ يفوّ  روع بالاستخدام باسم  د تسليم المركبة للعميل، و وضع طلب الش
ّ   ،المركبة المبيعة لصالح البنكة، و رهن  العميل لدى الإدارة المختصّ  مادية  و تسطير البطاقة الر

ّ   من القول بأنّ   هنا لابدّ  لفائدته. د، وقد د أو المستور  قد ترجع إلى المورّ   ، سليممسألة عدم الت
ّ أشار إلى هذه المسألة قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكّ  "كما يجوز له أن   : ا ورد فيهة، ومم

تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة يفسخ العقد فيما لم يتم  
ويض عادل للملتزم له صاحب الحقّ  ّ  عليه، وذلك مع تع نفيذ، يجبر له جانبا معقولا  في الت

ويعتمد  تلحقه من العقد؛ بحيث يتحقّ  التّيمن الخسارة  ق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، 
ّ القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أ  .1"قاتهل الخبرة الث

ّ المادّ  ّ  الثة: ة الث  من و طرق الأداءالث
ّ يحدّ  ّ د الث ن: تكلفة الاقتناء، و هامش ربح ة، و يتضمّ روط الخاصّ من في وثيقة الش

ّ يؤدّ . لفائدة البنك و حسب المدد  ،دةمن في شكل استحقاقات في تواريخ محدّ ى الث

 
مصر،    القرآن   دار  مكتبة  ، م2002/هـ7/1423  ط  الس الوس،   أحمد  علي   الإسلامي،  والاقتصاد  الفقهية   القضايا  موسوعة   -1

 . 624ص الد وحة،  الث قافة دار
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 ّ د في جدول تسديد الاستحقاقات  محدّ ة طبقا لما هو روط الخاصّ المنصوص عليها في الش
 . المرفق بالعقد
ّ كما تؤدّ من حساب   ؛عبر اقتطاع تلقائي ، فق عليهاى الاستحقاقات بال كيفية المت

ص العميل بموجب العقد للبنك بأن يقتطع من حسابه الاستحقاقات  العميل، و يرخّ 
 . دون الحاجة لترخيص خاصّ  ،المذكورة

ّ المادّ  ّ  ابعة: ة الر  ر المبكّ سديد الت
ّ   يمكن للعميل في أيّ  ّ سديد المبكّ وقت أن يقوم بالت   ىي لثمن البيع المتبقّ ر الجزئي أو الكل

ويض، و يجب ألّ   أداؤه دون أيّ  ّ تع من مجموع    ،10%ر الجزئي عن  سديد المبكّ ا يقل مبلغ الت
 ّ  ى من ثمن البيع. ق الأمر بما تبقّ باقي الاستحقاقات، ما عدا إذا تعل

ّ م  لز  و لا ي   ّ   ؛نازلالبنك بالت ّ   ،بحعن جزء من هامش الر سديد لفائدة العميل في حالة الت
ّ المبكّ   .ير الجزئي أو الكل

 ات التأّمين  ة الخامسة: المادّ 
 ّ ريطيلة مدّ  ؛معتمدة ن على العميل الاكتتاب لدى مقاولة تأمين تكافليّ يتعي ن  اة س

ّ  التي كتتاب عقد تأمين لحالعقد، ا   ّ  مانة الوفاة و الز ق الأمر بشخص ذاتي، و عقد  إذا تعل
ّ  على هيكل المركبة موضوع العقد، ضدّ  تأمين تكافليّ  ّ  ، لفمخاطر الت ريق  و الس      رقة و الح

 مار، و مخاطر أخرى.و الدّ 
 ّ ّ و يعي ريا من الاستحقاقات عند الوفاة أو الز       مانة، ن العميل البنك مستفيدا حص

 ّ ويضاتو من الت ّ عن الضّ  ؛ع ّ  قد يلحق بالمركبة، و يحلّ  الذّيي رر الكل ّ محل م مبلغها  ه في تسل
ّ إمع ضرورة    ؛ة للبنكفي حدود المبالغ المستحقّ  ويضات  خبار العميل بذلك، و إذا كانت الت ع

ّ   التأّميندفعتها مقاولة    التّي يبقى    ، ة للبنكغبر كافية من أجل تسديد المبالغ المستحقّ   كافليّ الت
ّ  ،بموجب العقد أو ذوو حقوقه ملزمين بتغطية الباقي المستحقّ  ، العميل كة، رّ في حدود الت
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 ّ ّ مع مراعاة الت ريع الجاري به العمل، و إذا كانت الت ويضات  ش ،  التأّميندفعتها شركة    التّيع
 ي حقوقه. و  رجاع الباقي للعميل أو لذ  إ ة للبنك يكون البنك ملزما بأكثر من المبالغ المستحقّ 

ّ  ؛وقوع حادث و عند ريا من  ترت بت عنه أضرار جزئية، و بصفته مستفيدا حص
ويضات  ّ  ،التأّمين، يأذن البنك لمقاولة التأّمينتع ويضات للعميل بتسليم الت جل  أمن  ،ع

 و إعادة المركبة إلى حالتها العادية. ،إصلاح الأضرار
 مانات تقديم الضّ   ادسة:ة السّ المادّ 

ّ يلتزم العميل بتقديم الضّ   .ة بالعقدروط الخاصّ مانات المنصوص عليها في وثيقة الش
 لتزامات العميل  ا    ابعة: ة السّ المادّ 

ّ يلتزم العميل خلال مدّ   اشئ عن المرابحة ب : ة الالتزام الن
ّ ، رائبداء الضّ أ - ّ و الر ّ سوم المطب ة تسديد هن، خلال مدّ قة على المركبة موضوع الر

 ثمن البيع بالمرابحة.
ّ طيلة مدّ الوفاء  - ّ ة الت ّ سديد بجميع الالتزامات المتعل  التّيهن، و قة بالمركبة موضوع الر

 .تقع على عاتقه
ّ صلاحات الضّ االاعتناء بالمركبة، و القيام بجميع ال - رية الل               ،ازمة لصيانتهارو

 ّ ّ كفّ و الت ريف المترت  . بة عن ذلكل بالمصا
ّ  المركبة ضدّ ي يغطّ  ،كتتاب عقد تأمين تكافليا   - ّ  ،لفمخاطر الت ريق و الس رقة و الح
ّ ، مارو الدّ   . من هذا العقد 5ة روط المنصوص عليها في المادّو المخاطر الأخرى وفق الش
ّ  بكلّ  ،علام البنك حالاا   - ّ إجراء قضائي يتعل  هن. ق بالمركبة موضوع الر
المركبة موضوع نقاص قيمة  إ  ؛أو حادث من شأنه  ؛فعل  بكلّ   ،خبار البنك حالاا   -

 ّ    .هنالر
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يجار إ ،ة عقد المرابحةو علاوة على الالتزامات المذكورة، لا يجوز للعميل طيلة مدّ 
 ّ ويتها لفائدة الغير، أو تقديمها حصّ المركبة موضوع الر ا بعد  ة في رأسمال شركة، إلّ هن، أو تف

 الحصول على موافقة صريحة من البنك. 
ل خطرا على قدرته على تسديد ما  على نحو يشكّ ،كما يلتزم العميل بعدم الاستدانة

 جاه البنك.  ته اتّ بذمّ 
ّ المادّ   جل واستحقاق الأداء أ سقوط ال امنة: ة الث

 ّ ف العميل غير المعسر، أو ال كفيل عند الاقتضاء، عن أداء ثلاثة  في حالة توق
ذارا بالأداء داخل  ا نه البنك للعميل و لل كفيل، حسب الحالة، استحقاقات متتالية، يوجّ 

له به. و إذا لم يقم عن ثمانية أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ توصّ   ا يقلّ ده على ألّ أجل يحدّ 
وية وضعيته اتّ  ّ  جاه البنك داخل الأجل المذكور، يحقّ بتس   ، ر سقوط الأجلللبنك أن يقر

ته من  ى في ذمّ أجلها، و كذا دفع ما تبقّ  حلّ  التّيو مطالبة العميل بدفع الأقساط 
 الأقساط. 
 ّ ّ بالن   ،مسألة بيع المعدومل ؛ع المغربيبالأداء، فقد أشار المشرّ  من الخاصّ سبة لدفع الث

ّ إمّ  .  في هذا الباب  كبير الفقه الاسلاميّ   من أو المبيع في ق ل ع، فهو يوافق إلى حدّ ا في الث
ّ  "ونظرا لأنّ  :كتور العرعاري يقول الدّ  ّ الت ّ عيين يقتضي الت ه يستوجب على  حديد، لذلك فإن

 .1إبهام أو جهالة"   ولو بصورة تقريبية دفعا لكلّ   ، أن يقوما بتحديد موضوع البيع  ؛ينالمتعاقد  
ّ   و يحقّ  ّ للبنك الت ريا عن هامش الر بقيت في    التّي ن في الأقساط  المضمّ   ؛ بحنازل اختيا

 جلها بعد. أو لم يحل  ،ة العميلذمّ 

 
 . 150انُظر ص  .103ص  ، ، العرعاريمرجع سابق -1
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ّ و علاوة على ذلك، يحتفظ البنك بحقّ  ويض عن الأضرار الفعلية ه في المطالبة بالت ع
ّ   ؛لحقت به  التّيالمثبتة   ى من  ف العميل أو ال كفيل عن الأداء، في حدود ما تبقّ بسبب توق

 ّ ريف من في ذمّ الث ّ  التّيته، و كذا بالمصا  اء ذلك. البنك من جرّ لها تحم
 ّ ّ  ،ر سقوط الأجلو يمكن كذلك للبنك أن يقر ي أو و يطالب العميل بالأداء الكل

ّ الجزئي لما تبقّ  ّ ى من أقساط الث  الية:من في الحالات الت
في حالة عدم تنفيذ العميل، أو ال كفيل عند الاقتضاء، للالتزامات المنصوص عليها   -

 و المنصوص عليها في هذا العقد.  ، تقع على عاتقه إزاء البنك  التّيو  ،في العقد
-  ّ ّ  ،م تصريحات كاذبةالعميل قدّ  ن أنّ إذا تبي يا،  أو اثباتات غير صحيحة جزئيا أو كل

 جاه البنك. العميل ارتكب تدليسا اتّ  و كذا إذا ما ثبت أنّ 
-  ّ يثبت رفع   م مال كها للبنك ماهن، و لم يقدّ عندما يقع حجز على المركبة موضوع الر

 ده البنك. داخل أجل يحدّ  ؛اليد عن الحجز المذكور
-  ّ ّ في حالة الت وية، أو الت صفية القضائية لأملاك العميل أو كفيله، و كذا في حالة  س

 ّ ريةسقوط الأهلية الت  . جا
ّ  التّيفي الحالة  - ب عليها مصادرة يكون فيها العميل موضوع متابعة قضائية، قد تترت

ّ  التّيحالات و في جميع ال ،ممتلكاته  ة بشكل لا رجعة فيه.  تعتبر فيها وضعيته المالية مختل
ّ  التأّمينموضوع عقد  ؛ماناتفي حالة توقيف الضّ  - كافلي، أو في حالة عدم أداء الت

 ّ  قة بها، أو عدم الإدلاء بما يثبت أداء هذه الأقساط. الأقساط المتعل
ده البنك لذلك  يحدّ   الذّيداخل الأجل    ،إذا رفض العميل تقديم ضمانات تكميلية -

ّ  التّيفي الحالة  مة إلى نقصان مثبت في قيمتها لسبب خارج  مانات المقدّ ض فيها الضّ تتعر
 عن إرادته.
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ّ   التّيص العميل في الحالة  يرخّ  العميل    و مطالبته  ،ر فيها هذا الأخير سقوط الأجليقر
ّ ى في ذمّ بدفع كل أو جزء ما تبقّ  حساب له مبلغ   من، بأن يقتطع من أيّ ته من أقساط الث

 .ن المستحقّ ي  الدّ  
ّ المادّ  ويل الدّ   اسعة: ة الت  ني  تح

 ّ سة مؤسّ  لأيّ  ؛تهفي ذمّ  ىن المتبقّ ي  إمكانية نقل الدّ  برخيص للبنك يمكن للعميل الت
            لة لمزاولة الأنشطة المؤهّ  ، سات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمهاأخرى من مؤسّ 

 ّ ّ و العمليات الت وفق نفس ، 103.12الث من القانون شاركية المشار إليها في القسم الث
 ّ ّ شروط هذا العقد، دون أن يترت ن ي  زيادة أو نقصان في قيمة الدّ   قل أيّ ب على عملية الن

و دون الحاجة للحصول على ترخيص جديد، و بدون أن   ؛وقت  يوم نقله، و ذلك في أيّ 
 .ي ذلك لمحظور شرعيّ يؤدّ

 ّ ّ  ن المذكور أيّ ي  ب عن نقل الدّ  لا يترت  اشئة عن هذا العقد.تغيير في الالتزامات الن
 وحدة العقد  : العاشرة ة  المادّ 

 طة به، و كذا كلّ بمان المرتيشكل العقد و الوثائق الملحقة به، و عقد أو عقود الضّ 
 ّ  يمكن أن تلحق به، مجموعة تعاقدية واحدة.  التّيعاقدية الأخرى الوثائق الت

ّ  : الحادية عشر ة  المادّ   .1يابع الشخصالمعطيات ذات الطّ بحماية  ةق هذه المادّتتعل

 

قة  خصي المتعل  ابع الش  المعطيات ذات الط  يوافق العميل أو الكفيل؛ إن وجد بموجب العقد، على قيام البنك بمعالجة  -1
ابعة، و المتعاملين  للبنك و لشركاتها الت   ركة الأم  نة بالعقد، كما يوافق على إدلاء البنك بالمعطيات المذكورة للش  بهما المتضم  

ت، و للمصالح ذات  الولوج إلى هذه المعطيا ل لها حق  لطات و الهيئات العمومية المخو  المتعاقدين معها من الباطن، و للس  
، و وسطاء  و لشركاتها الأم    كافلي  ، و لمقاولات الت أمين الت  103.12من القانون    160الاهتمام المشتّك المشار إليها في الماد ة  

  ق بموضوع هذا العقد، و كذا للورثة و ذوي الحقوق، الت أمين المعتمدين لدى هذه المقاولات إذا كانت عملية الت أمين تتعل  
ص لها بذلك  الأشخاص و الهيئات الأخرى المرخ   ص لهم بالولوج على هذه المعطيات، و كل  وصياء و الوكلاء المرخ  و الأ

   خصي، ابع الش  معالجة المعطيات ذات الط   ين، فيما يخص  اتيِّ ق بحماية الأشخاص الذ  المتعل   09.08طبقا لأحكام القانون 
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 .1شرط الوساطة البنكية  ة عشر: الثاّنية  المادّ 
ّ المادّ     .2ار الموطني ختا   الثة عشر: ة الث
ّ المادّ  ّ  عة عشر: ب ا ة الر وية الن  .3زاعتس
ّ  ة الخامسة عشر: المادّ  ّ دخول العقد حي  نفيذ  ز الت

 ّ ّ ا    ، نفيذيدخل العقد حيز الت  وقيع عليه من قبل الأطراف. بتداء من تاريخ الت
 

 

مانات  ات الائتمانات و الض  ق بتدبير ملف  خصي المتعل  ابع الش  لمراقبة حماية المعطيات، ذات الط  جنة الوطنية  و عملا بقرار الل  
 مة. خة و المرق  الص ادر بناء على مداولاتها المؤر  

جاري بالوكالة، أو بمصلحة العلاقة مع العملاء بالبنك، من أجل  صال مع مستشاره الت  يْكن للعميل عقد الات   -1 
 نزاع ناشئ عن هذا العقد.  ة محتملة أو شكاية، و كذا من أجل حل  كل  صعوب   معالجة كل  

جواب بشأن شكايته، داخل أجل ثلاثة أسابع اعتبارا من تاريخ إيداعها، أو عدم   في حالة عدم توصل العميل بأي         
       زاع. جل إيجاد حل  ود ي للن  زاع المذكور، من أاقتناعه بالجواب، يْكنه أن يقد م طلبا للوسيط البنكي يعرض بواسطته الن  

قة بالوسيط البنكي، و نظام   على البنك أن يضع رهن إشارة العميل المعلومات، و الوثائق المتعل  و من أجل ذلك يتعين  
زاع موضوع مسطرة قضائية، أو حكم قضائي  جوء إلى الوسيط، إذا كان الن  لا يْكن للبنك أو العميل الل   الوساطة البنكية.

في حالة لجوء العميل أو البنك لطلب تدخ ل الوسيط، فإن  العميل يْنح بموجب هذا العقد ترخيصا صريحا   مي.قرار تحك  أو  
قة بالحالة المعروضة، و ال تي من شأنها أن تمك نه من القيام  للبنك، قصد موافاة الوسيط بجميع الوثائق، أو المعلومات المتعل  

 ة الاحتجاج على البنك بمبدأ واجب الالتزام بالس ر المهني. ته. و لا يْكن في هذه الحال بمهم  

زاع بين العميل و البنك، جاز لأي  منهما قبول مقتّح  ود ي للن   إذا قد م الوسيط مقتّحه من أجل إيجاد حل        
 الوسيط، أو رفضه، شرط مراعاة ما يتعل ق بالوساطة البنكية. 

ده. كما عين  عنوان آخر يحد   المخابرة معه بمفره الاجتماعي، أو بأي   ل  من أجل تنفيذ العقد، عين على البنك مح -2
 ة. روط الخاص  الاجتماعي المشار إليهما في الش   المخابرة معهما ب عنوان أو المقر   العميل و الكفيل المتضامن محل  

إقامة العميل، أو على المحكمة    ابي محل  نزاع ينشأ عن هذا العقد يعرض على المحكمة ال تي يقع في دائرة نفوذها التّ   كل  -3
 الاجتماعي للبنك.   ابي المقر  ال تي يوجد في دائرة نفوذها التّ  
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 ّ  ة روط الخاصّ وثيقة الش
وية الأطراف نت مّ تض ّ يصرّ  و  ،1الوثيقة معلومات عن ه ه قام بمعاينة ح العميل بأن

 : ما يأتي ما جاءت به الوثيقة  . و أهمّ المركبة و يلتزم بتخصيصها
ّ عبارة عن جدول يتضمّ : تبعا للفاتورة القبلية – 2مواصفات المركبة    ، سجيلن رقم الت

ّ  ،نفو الصّ  ، انعاسم الصّ  و ، و نوع الاستعمال ّ و الن و رقم   ،و نوع الوقود ،موذجوع و الن
 ة الجبائية و عدد المقاعد.و القوّ  ،الإطار الحديدي

بإضافة   ،د تكلفة اقتناء المركبة يوم شرائها من طرف البنكتحدّ :  تكلفة اقتناء المركبة 
ريف المرتبطة باقتناء المركبة من طرف البنك إلى ثمن اقتناء المركبة،    اةو المؤدّ  ،مجموع المصا

 ّ ريف المرتبطة باقتناء المركبةو يتعي ّ بكيفية مفصّ   ،ن أن يشار إلى مجموع المصا مييز بين  لة مع الت
 ّ ّ  ؛ و ما يضاف إلى ثمن الاقتناء ،بحما يحتسب عليه الر  بح عليه.دون احتساب الر

ّ يحدّ : ثمن البيع بالمرابحة و طرق الأداء  ّ د الث ي للبيع بالمرابحة بما فيه هامش  من الكل
 ّ ّ   ؛بحالر بطرح    ىيحتسب المبلغ المتبقّ   ، رفين، و عند دفع مبلغ تسبيقافق عليه مسبقا من الطّ المت

 
سبة  ذاتيا أو اعتباريا، فبالن  له من جهة، و العميل من جهة أخرى، ال ذي يْكن أن يكون و هم: البنك من خلال ممث   -1

فر، و تاريخ و مكان  خصي و العائلي، و رقم البطاقة الوطنية أو بطاقة الإقامة أو جواز الس  اتي تتناول الاسم الش  للذ  
كان    ريبة المهنية إذاجارية، و كذا رقم الض  جاري إذا كان للعميل الأهلية الت  جل الت  سليم، و العنوان و المدينة، و رقم الس  الت  

ل  ركة، و الممث  كل القانوني و رأسمال  الش  ركة، و الش  ا إذا كان العميل شخصا اعتباريا يحد د اسم الش  ا، أم  العميل مهني  
خصي فتشمل معلوماته: الاسم  الكفيل الش   ا في ما يخص  الاجتماعي و المدينة، أم   فويض و المقر  القانوني و تاريخ الت  

الالتزام ال ذي يبرمه   ح رسميا بأن  بطاقة الوطنية، و العنوان و المدينة، و حدود المبلغ، و يصر  خصي و العائلي، و رقم ال الش  
خصي، و رقم  هن بإدراج اسمه العائلي و الش  متطابق مع وضعية ممتلكاته و مداخيله. و هناك أيضا الكفيل صاحب الر  

نة في العقد و حدود  مانات المتضم  المرهون، ضمن الض  هن بذكر مراجع بطاقته الوطنية، و عنوانه و مدينته، و موضوع الر  
 المبلغ. 

فة وإن ل يرها البائع ولا المشتّي إذا وصفوها، فإن جاءت على  "لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الص   : قال مالك -2
مهيد لما في الموطأ من  الت    ،له"  أن يشتّطه، فإن اشتّطه كان ذلك  ؤية إلا  فة لزمها البيع ولا يكون لواحد منهما خيار الر  الص  

          ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحم د عبد الكبير البكري ، مري الن   المعاني والمسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد البر  
 . ية ؤون الاسلامية المغربوقاف والش  وزارة الأ ، م 1387ط ،  15ص / 13ج 
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 ّ ّ الأخير من الث رية الاستحقاقات، ع حسب عدد الاستحقاقاتي، و يوزّ من الكل         ، و دو
و مبلغ   ،ريبة على القيمة المضافةو تحديد مبلغ الاستحقاقات دون احتساب الضّ 

             ل الاستحقاق بعد احتساب القيمة المضافة، مع الإشارة لتاريخ الاستحقاق الأوّ
 و الاستحقاق الأخير.

 ّ د حسب جدول تسديد الاستحقاقات المرفق اريخ المحدّ و تقتطع الاستحقاقات في الت
و الممسوك من قبل البنك،   ،بالعميل بحة، و ذلك من الحساب الخاصّ بعقد البيع بالمرا

ّ  التأّمينكما يقتطع مبلغ قسط   د مباشرة من الحساب المذكور بكيفية تلقائية. المحدّ  كافليّ الت
ّ يمنح العميل أو ال كفيل الشّ : مانات الضّ  لفائدة  ،هنخصي أو ال كفيل صاحب الر
ّ  التّيمانات البنك الضّ  ّ ة السّ رفان، طبقا للمادّعليها الطّ فق يت ة  روط العامّ ادسة من وثيقة الش

  . مانات في وثيقة واحدة ملحقة بهذا العقدو شروط هذه الضّ   ،د طبيعةلهذا العقد، و تحدّ 
 ّ ّ  ويتم ّ الت ّ وقيع على وثيقة الش ّ روط و الت ر في أربع  صديق عليها من قبل الأطراف، و تحر

ّ د تاريخ و  نظائر، و يحدّ   وقيع. مكان الت
 

 ّ  راء لاقتناء مركبة ثانيا: نموذج الوعد الأحادي الجانب بالش
ّ تضمّ  ّ   ،موذج في ديباجته ن الن قد يكون شخصا ذاتيا أو   الذّي  ؛ق بالواعد معلومات تتعل

ريا  ّ 1اعتبا ه موذج إلى تاريخ طلب الواعد المودع لدى البنك، و جاءت موادّ، و يشير الن
ّ كل بعة على الشّ السّ   الي: الت

 

فر، و العنوان، و رقم  العائلي، و رقم البطاقة الوطنية أو بطاقة الإقامة أو جواز الس  خصي و  اتي: الاسم الش  سبة للذ  بالن   -1
ا، كما تشمل المعلومات  ريبة المهنية في حالة ما إذا كان العميل مهني  جارية أو رقم الض  جاري عند الأهلية الت  جل الت  الس  

       فويض،  ل القانوني و تاريخ الت  ركة، و الممث  أسمال الش  كل القانوني و ر كة و الش  خص اعتباريا اسم الشر  عندما يكون الش  
بتحديد    2017/و /1و يعتمد نموذج الوعد الأحادي الجانب على منشور والي بنك المغرب رقم   الاجتماعي.  ته و المقر  و مد  
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ّ نو  ع  ة الأولى:  المادّ     راء نت بالوعد الأحادي بالش
على التزام الواعد بشراء المركبة، بعد قيام البنك باقتنائها لغرض بيعها له،     هذه تنصّ  

ّ بموجب عقد يبرم بينهما يسمّ   . راءى عقد بيع المرابحة للآمر بالش
ّ المادّ     .1د مواصفات المركبة موضوع الوعد تحدّ  انية: ة الث
ّ المادّ  ّ تناولت المادّ الثة : ة الث ّ  ،سليمة تاريخ الت ّ  ،سليمو كيفيات الت        سليم، و مكان الت

ريف المرتبطة   ،يةو هامش الجدّ  و ثمن شراء المركبة من طرف البنك، و كذا مجموع المصا
ّ   ،اة من طرف البنكو المؤدّ  ،باقتناء المركبة بح، و ثمن البيع بالمرابحة، بالإضافة و هامش الر

 ّ ريا، ،راء إلى كيفيات دفع ثمن البيع بالمرابحة للآمر بالش ستة   كلّ  ،ثلاثة أشهر كلّ  )شه
ويا...(  .أشهر، سن

ّ المادّ   يةهامش الجدّ ابعة:  ة الر
ّ دة مواصفاتها في المادّية الواعد، و استعدادا لشرائه المركبة المحدّ ثباتا لجدّ ا   انية، ة الث

 ّ ّ هامشا للجدّ  نيلتزم الواعد بدفع مبلغ معي ويله إلى ية في حسابه المبي ن رقمه، و يعطي أمرا بتح
ّ   خر خاصّ آحساب   . فصرّ به غير قابل للت

 برام العقد إتحديد أجل ة الخامسة:  المادّ 

 

فيات تقديْها إلى العملاء، لا سيما  م، و كذا كيل  قنية لمنتوجات المرابحة و الإجارة و المشاركة و المضاربة و السَّ المواصفات الت  
 . 15و14و13و12و11ه أحكام مواد  

موذج و نوع الوقود،  وع و الن  نف و الن  انع، و الص  سجيل، و نوع الاستعمال و اسم الص  تبعا للفاتورة القبلية في: رقم الت    -1
 و رقم الإطار الحديدي و القو ة الجبائية و عدد المقاعد. 
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ّ إيدعو البنك الواعد إلى  ّ برام عقد البيع بالمرابحة للآمر بالش د اقتناء البنك  راء، بمجر
ّ دة مواصفاتها في المادّالمركبة المحدّ     .1انيةة الث

   ﴿ : من قوله تعالى  ،مشروعية هذا البيع عموما دد فإنّ وفي هذا الصّ 

   ﴾2 قوله تعالى، و: ﴿       

           ﴾3. 
ّ ق ابن حزم على هذه الآية فقال ّ  :عل ّ ه تعالى،  "فبيع الغائب بيع داخل فيما أحل ه الل

 ّ ّ ه تعالى بلسان  ا بيع  ذلك حلال إلّ  يتراضى بها المتبايعان، فكلّ  التّيجارة وفي الت مه الل ا حرّ 
   .4" صلى الله عليه وسلمرسوله 

ّ  ادسة:ة السّ المادّ   ة البيانات و المعلوماتصريح بصحّ الت
ّ يؤكّ  ّ ة البيانات و المعلومات المقدّ د الواعد صح المراسلة معه   ن محلّ مة للبنك، و يعي

 ّ  . ه الاجتماعيبعنوانه أو مقر
رفين أو تراجعه عدم وفاء أحد الطّ  ية، و حالتا سترجاع هامش الجدّ ا   ابعة: ة السّ المادّ 

 . برام العقدإعن 
 ّ ّ إبد  بمجر و يقتطع البنك    ية. الواعد هامش الجدّ   راء، يستردّرام عقد المرابحة للآمر بالش

ّ   الذّي   ؛ رر الفعلي المثبت لا يتجاوز مقدار الضّ   ، ية مبلغامن هامش الجدّ  اء  له البنك من جرّ تحم

 

م إليه بالوكالة المفتوح لديها الحساب مع  ل، أو يسل  وص  موجه للواعد برسالة مضمونة مع إشعار بالت  عن طريق إشعار  -2
 ل بالإشعار. وص  وسيلة قانونية متاحة، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما يحتسب من تاريخ الت   وقيع بالاستلام، أو بأي  الت  
 . 274سورة البقرة، جزء من الآية  -2
 . 29ساء، جزء من الآية سورة الن   -3
 . 69انُظر ص . 220/ 7ج  ،ابن حزم  مصدر سابق، -4
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 ّ ى من  ، و يسترجع الواعد ما تبقّ مبلغ إضافيّ  المطالبة بأيّ راء، دون عدم وفاء الواعد بالش
 ية. هامش الجدّ 

برام العقد، و له  إفي حال تراجع البنك عن  ،ية كاملاالواعد هامش الجدّ  كما يستردّ
ويض عن الضّ  يضا استرداد أاء ذلك، و يمكنه  لحقه جرّ   الذّيرر الفعلي المثبت  أن يطالبه بتع

البنك المركبة، و في حالة ما إذا  في حال تراجعه عن وعده ما لم يقتن   ؛يةهامش الجدّ 
رر  ية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضّ شرع البنك في اقتناء المركبة، يقتطع الأخير من هامش الجدّ 

ّ  الذّيالفعلي المثبت   اء ذلك.له جرّ تحم
ّ يحدّ  ويض عن الضّ د مبلغ الت اعد في الفقرات البنك أو الو  ؛رفينرر الحاصل لأحد الطّ ع

ّ السّ  ّ ابقة بات  فيه.  القضاء للبثّ  إلىيرفع الأمر  ؛ فاقفاق بينهما، و في حالة عدم الات
ّ  و ذ   مصادق عليه من طرف  ،ل العقد بمكان و تاريخ توقيع الواعد على العقدي

ّ  ة.لطات المختصّ السّ  ّ ادر عن اللّ أي الصّ مع الإشارة إلى مطابقة العقد للر للمالية  رعية جنة الش
 ّ  شاركية و رقمه.  الت

 

ّ ثالثا:    راجع عن الوعد طلب الت
 ّ ّ يمكن للواعد الت ن المعلومات  بناء على طلب يتضمّ  ،راءراجع عن عقد الوعد بالش

 ّ ّ إقة بالواعد، و المتعل خ بخصوص المركبة والمؤرّ  ،ىراجع عن الوعد المسمّ علام البنك بالت
ّ دة مواصفاتها حسب ما في الوعد المحدّ  راء، كما يمكنه المطالبة باسترجاع مبلغ هامش  بالش
ّ  ،يةالجدّ  ّ  الذّي ابعة من الوعد، ة السّ روط المنصوص عليها في المادّوفق الش        مه البنك. تسل

ّ و  ّ  يتم ّ  ؛لب من طرف الواعد مع تحديد مكانوقيع على الطّ الت  . وقيعو تاريخ الت
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 مركبة ال رهن  رابعا:  
ّ تتضمّ  ّ هن ن وثيقة الر ّ  ي  طرف  بق معطيات تتعل         ،1هما البنك و العميل  ؛ وهنالر

ّ و جاءت موادّها على الشّ     الي:كل الت
      .2تهفي ذمّ  ىيمنح العميل لفائدة البنك ضمانا في حدود المبلغ المتبقّ  ة الأولى: المادّ 

 ّ ّ و لأجل تنفيذ جميع الالتزامات المقر ّ و الخاصّ  ،ةروط العامّ رة ضمن الش قة بعقد  ة المتعل
   .3المرابحة
ّ المادّ   ّ  انية:ة الث ّ يتعي من   ،سجيل ن على البنك تبليغ نظير من هذا العقد إلى مركز الت

 ّ  .رة لفائدة البنكالمرابحة، وتكون مسطّ   المركبة موضوع عقد  م بطاقة رمادية تخصّ أجل تسل
ّ المادّ  المركبة المرهونة لفائدة البنك، إلى غاية  يكون العميل مسؤولا عن  الثة: ة الث

 ّ ّ الت ّ   ،ي لأقساط البيع، ويمتنع علانية عن بيعهاسديد الكل ريقة سواء أو كرائها أو رهنها بأي ة ط
ريق أشخاص يتوسّ   ؛كانت مباشرة العقوبات    طون له في ذلك، وذلك تحت طائلةأو عن ط

 .المنصوص عليها في القانون 

 

لة؛ من  سة ائتمان ممث  جاري، بصفتها مؤس  ها الت  سبة للبنك باعتباره شركة مساهمة محد د رأسمالها، و عنوانها و سجل  بالن   -1
لة لهم. أم ا العميل ال ذي قد يكون شخصا ذاتيا أو  لاحيات المخو  أجل إبرام هذا العقد في شخص وكلائها بموجب الص  

خصي و العائلي، و رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو  ة به، فإن كان ذاتيا فاسمه الش  اعتباريا؛ فتدرج معطياته و المعلومات الخاص  
جارية، و رقم  الأهلية الت    جاري إذا كان للعميل جل الت  فر، و تاريخ تسليمه، و عنوانه و رقم الس  بطاقة الإقامة أو جواز الس  

      ل القانوني  ركة، و الممث  كل القانوني و رأسمال الش  ركة، و الش  سم الش  إريبة المهنية إذا كان مهنيا، و إن كان اعتباريا فالض  
  الاجتماعي و المدينة. فويض، و المقر  و تاريخ الت  

الامتياز و الأفضلية لفائدة البنك، ضمانا للوفاء بالمبالغ   قبول حق  اشئ عن عقد المرابحة، مع كذا درهم الن    :د في المحد   -2
 . خ بمقتضى عقد المرابحة المؤر   ، اه البنكتج  اال تي يكون العميل أو سيكون مدينا بها 

كتور  ة، وقد ذكر الد  يغة المهم  شاركية أن تتجاوز العديد من الإكراهات ومحاولة الانفتاح على هذه الص  وحريٌ بالبنوك الت    -3
رعة  ع على تسويقها بالس  مويلات البديلة في المغرب نفسها في وضع إداري لا يشج  "وتجد الت    : العربي البوهالي بعضها قائلا

 . لهم لمعرفة تفاصيل المنتجات الجديدة"تهييئ الأطر البنكية في مجال الاقتصاد الاسلامي تهييئا يؤه    المطلوبة، ومع ذلك ل يتم  
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ّ المادّ  رية متتالية  ابعة: ة الر   ،في حالة إخلال العميل بالتزامه بأداء ثلاثة استحقاقات شه
 ّ    .1تهى من ثمن البيع في ذمّ المتبقّ  سديد الفوري للمبلغ يمكن للبنك مطالبة العميل بالت

ّ العمیل د إذا سدّ ة الخامسة: المادّ  ّ كل بمقتضى عقد المرابحة  ؛تهبة في ذمّ يا المبالغ المترت
 ّ ّ  م إلى العميل وثيقة رفعالمذكور، يلتزم البنك بأن يسل ّ اليد عن الر د بموجب هذا  هن المقي

 ّ ّ العقد. كما يمكن للبنك أن يسل ّ م وثيقة رفع اليد الجزئي عن الر ّ هن المقي   د في حدود ما تم
 . أداؤه من طرف العميل 

ّ من أجل تنفيذ هذا  ادسة: ة السّ المادّ  المخابرة معه بمقره  ن البنك محلّ العقد، يعي
 ّ  .المشار إليه أعلاه المخابرة معه بعنوانه ن العميل محلّ الاجتماعي، كما يعي

ّ  مطابق العقد هذا ابعة: ة السّ المادّ  ّ  جنةاللّ  عن  ادرالصّ  أي للر ّ  ةيللمال ةيرعالش   ةيشاركالت
يقع في دائرة  التّي ؛نزاع ينشأ عن هذا العقد يعرض على المحكمة كلّ ، و ..........رقم تحت 

 ّ  .إقامة العميل رابي محلّ نفوذها الت
 

 ّ ّ   إجراء   مراحل  :الثة الفقرة الث  راء بيع المرابحة للآمر بالش
 ّ ّ   التّيراء أحد المنتجات  يعتبر بيع المرابحة للآمر بالش ويل  اعتمدتها البنوك الت شاركية لتم

ّ عملائها، وقد وضعت مجموعة من الضّ  دت لها مجموعة من الاجراءات وحدّ  ، رعيةوابط الش
 ّ  .لت بيوع المرابحة إلى ائتمان بفائدةا تحوّ لّ إنفيذ، ووالمراحل، يجب الالتزام بها عند الت

 
أخرى متاحة، مع الإشعار   وسيلة قانونية خلال توجيه إنذار إلى العميل بواسطة رسالة مضمونة، أو بأي  وذلك من  -1

وفي حالة عدم   .له به تاريخ توص   ل، يطالبه فيه بتسديد المبلغ المذكور، خلال أجل أقصاه ……يوما ابتداء منوص  بالت  
هن،  موضوع الر    القضاء لاستصدار أمر قضائي بحجز المركبة جوء إلى الأداء، بعد انقضاء الأجل المذكور، يْكن للبنك الل  

شريع  للبنك بعد صدور الأمر القضائي المذكور بيع المركبة المحجوزة طبقا للت    يحق   .ا كان حائزهاا كان مكان وجودها، وأي  أي  
 .الجاري به العمل
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 ّ ّ  ؛ راءوبذلك يخضع عقد المرابحة للآمر بالش ويتم  للعديد من الاجراءات العملية، 
ّ وخطوات متتالية، فرضتها طبيعته الخاصّ  تنفيذه عبر مراحل ه عقد يجمع  ة، على اعتبار أن

ّ  :هناك مرحلتين ، أي أنّ 1بين عقدين عاقد "مرحلة المواعدة"، ومتى  مرحلة ما قبل الت
ّ استجابت المؤسّ  ّ شاركية لذلك، توّ سة الت ّ راء،  جت هذه المرحلة بإبرام عقد الوعد بالش بعد   ثم

ّ دها، عقد المرابحة من مورّ   اقتناء العين محلّ سة إلى ذلك تعمد المؤسّ  إعادة بيعها للعميل   ثم
 ّ  .ى بمرحلة "المعاقدة"وتسمّ  ،انية لهذا العقدمرابحة، وهي المرحلة الث

 

 مرحلة المواعدة في عقد المرابحة   : أوّلا 
 ّ ّ تبدأ عملية المرابحة للآمر بالش العميل  م راء، حيث يتقدّ راء بمرحلة المواعدة على الش

ّ  ؛لب في الواقع العمليسة لشراء العين، وهذا الطّ بطلب إلى المؤسّ    ه وفق نموذج تعدّ  يتم
ّ سة هذا الطّ سة مسبقا، وبعد أن تدرس المؤسّ المؤسّ  ّ  لب يتم  . راءإبرام عقد الوعد بالش
1 -    ّ  عاقد تقديم طلب الت

ّ ى المؤسّ تتلقّ     ، أو بضاعة ،شراء سلعةح رغبته في يوضّ  ،شاركية طلبا من العميلسة الت
 ّ    فة حيث الجنس والصّ   من  ؛لنا جميع أوصافها بشكل مفصّ أو أثاث أو عقار أو غيرها، مبي

ّ يو المقدار، لتنتفي الجهالة المفض ريها المؤسّ ة للن سة للعميل مرابحة لأجل  زاع، على أن تشت
ّ  ؛معلوم ّ  وبربح يتم  . فاق عليهالات

 
راسات  ة المنارة للد  مقال منشور بمجل    شاركية، سكينة الوات،عقد المرابحة العقارية قراءة استشرافية في البنوك الت   -1

   .100، ص م2016، سنة  1دارية، العدد القانونية والإ
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 ّ بمثابة    ،سةيحصل عليها العميل من المؤسّ   ؛ورقةراء بالمرابحة هو عبارة عن  وطلب الش
ّ  :ىنموذج يسمّ  ّ  ،راء مرابحة""طلب الش ويقوم بتعبئتها من خلال ملء  أو "رغبة بالش راء"، 

ّ   ياناتب ّ معي  : 1هانة أهم
 . لعة المطلوب شراؤها• مواصفات السّ 

 . لعة في ضوء المعلومات المتاحة• القيمة الإجمالية للبضاعة أو السّ 
ّ • بعض   . قة بالعميلالمستندات المتعل

ّ ويكون الطّ  ما يلزم من   وكلّ  ،ازمة والفواتير المبدئيةلب مشفوعا بالمستندات الل
 ّ  .سة شراؤهالعة المطلوب من المؤسّ ق بالسّ توضيح يتعل

خذ وتتّ . سةلب إيجابا من قبل العميل، ويحتاج قبول من طرف المؤسّ ويعتبر هذا الطّ 
ّ المؤسّ  ّ  ة الاحتياطاتسة كاف ّ والاجراءات الل ق  ازمة قبل الموافقة على طلب العميل، ويتعل

ّ الأمر هنا بدراسة معمّ  داد في المواعيد  د من قدرته على السّ أكّ قة لوضعية العميل، بغية الت
ّ المحدّ   .2ة الجوانب المرتبطة بالعمليةدة، كما يقوم أيضا بدراسة دقيقة لكاف

ّ وهذا ما يسمّ  سة بدراسة راء، حيث تقوم إدارة المؤسّ ى بدراسة جدوى طلب الش
 ّ ّ طلب الش ّ راء من جميع الن  :3ركيز على المسائل الآتية واحي مع الت

 ّ ّ حقّ • الت  . م من العميللب المقدّ ة البيانات والمعلومات الواردة في الطّ ق من صح

 

ية الآداب والعلوم الإنسانية  حيم غازي، رسالة لنيل شهادة الماستّ بكل  رعية، عبد الر  ولية وضوابطها الش  المرابحات الد   -1
 . 83، ص م 2013بفاس، بالموسم الجامعي 

    م، 2018، الط بعة الأولى  نجم  يعل دراسة شرعية و استشرافات مستقبلية،  شاركية في المغرب،قانون البنوك الت   -2  
 . 221، ص دار الأمان الرباط.

الاسلامية بين الواجب والواقع، حسين شحاتة، مقال منشور بالموقع  مويل بالمرابحة كما تقوم به المصارف الت   -3
 : الالكتّوني 

 www darelmashira .com 
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ّ   ،• الاستعلام عن مركز العميل المالي  ّ  د من مدى قدرته المالية على سدادأكّ للت   منالث
 ّ  . د لتسليمها إليهلعة المطلوبة في الموعد المحدّ عند ورود السّ  ،فق عليهالمت

ّ  ،لعة وسوقها• دراسة السّ  ويقمن ناحية المخاطر والقابلية للت  . س
 ّ ّ • دراسة الن ّ واحي الش  . لعة المرغوب شراؤهاجارة في السّ رعية للت

 ّ ّ  ؛راء• دراسة تكلفة الش  .دمة من المورّالمبدئية المقدّ بح في ضوء الفواتير ونسبة الر
 . مة من العميلمانات المقدّ • دراسة الضّ  
  ّ ّ لع في السّ د من توافر السّ أكّ • الت  ومدى إمكانية استيرادها ،ية أو الخارجيةوق المحل
 ّ  ق الأمر بمرابحة خارجية.إذا تعل

 . وآجال سدادها ،والأقساط ،ية• دراسة مقدار ضمان الجدّ 
 

ّ برام ا    - 2  راء. الوعد بالش
ّ بعد دراسة المؤسّ  ّ تقدّ  الذّيراء سة لطلب الش راء، يقوم هذا  م به العميل الآمر بالش

 ّ ّ الأخير بالت على مواصفات  ؛ن العميلمادر مل الوعد الصّ تويش .1راءوقيع على الالتزام بالش

 

: "وفي هذه الحالة، يْكن أن يسبق عقد  17/و/1من منشور والي المغرب  11انية من الماد ة حيث جاء في الفقرة الث   -1
د الوعد مواصفات العين وكيفيات  ويحد    سة للعين. د امتلاك المؤس  بمجر  راء من طرف العميل، ملزم له  المرابحة وعد أحادي بالش  

د  سليم المحد  راء وفق أجل الت  د بالش  وأجل تسليمها للعميل". وبذلك يوقع العميل هذا الوعد الأحادي الملزم له، حيث يتعه  
 فق عليه. سليم المت  ت  فاق عليها، وأجل الالات   سة مواصفات العين ال تي تم  في الوعد، إذا احتّمت المؤس  

راء الص ادر عن العميل بوعد  ه: "لا يجوز أن يقتّن الوعد الأحادي بالش  من نفس المنشور على أن   14ونصَّت الماد ة       
رعية، حيث جاء  عليه في كتاب المعايير الش   ص  الن   سة لفائدة العميل". وهذا المقتضى نفسه تم  ملزم بالبيع صادر عن المؤس  

ق بالمرابحة: "لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة  المتعل   8من المعيار رقم  2/3/1 في البند
منه: "يجوز إصدار المواعدة من   2/3/3جعل لهذه القاعدة استثناء، حيث جاء في البند  8المعيار رقم  غير أن  رفين" )للط  

المتعل ق بالمرابحة، من    8المعيار رقم    ، يهما أو أحدهما" ين كل  كانت بشرط الخيار للمتواعد  راء، إذا  سة والعميل الأمر بالش  المؤس  
 . 74ب: مرجع سابق، الأي وفي، انُظر ص كتا
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ّ   العين محلّ  ّ الت هذه العين إلى العميل  ق الأمر بالعقار أو المنقول، وكيفية تسليم  عاقد سواء تعل
ّ  التّية كها، ناهيك عن المدّ بعد تمل ّ  ّ ى فيها المؤسّ ستتول سليم، حسب الفقرة سة القيام بالت

  التّي كر، كما قد يشمل الجهة  ابق الذّ من منشور والي بنك المغرب السّ   11ة  الأخيرة من المادّ
ّ  سة العين محلّ يقترح العميل أن تقتني لديها المؤسّ   .1يةعن مبلغ ضمان الجدّ   فضلاعاقد، الت

ّ للمؤسّ  ويلاحظ هنا على مستوى الواقع العمليّ  ها تضع عقودا شاركية، أنّ سات الت
 :2ما يأتي نموذجية تشمل في عمومها على مجموعة من البيانات ك

 وهو بيع  . وموضوع العقد ،العقد ي ة بطرف  تشتمل على البيانات الخاصّ  التّيمة المقدّ   -
  .المرابحة

-   ّ  ،نوع المبيع ومواصفاتهأفيما ورد به من تحديد  ،راءالإشارة إلى طلب الش
ّ   . وكيفيات وأجل تسليمه للعميل من منشور والي بنك    11ةالثة من المادّ)الفقرة الث

 . (17/و/1المغرب 
ّ لتزام العميل طاا    - صبح  أالمبيع    سة له بأنّ عند إخطار المؤسّ   ؛راء بتنفيذ وعدهلب الش

   .سةجاهزا وفي حوزة المؤسّ 
-  ّ    .سليمشروط ومكان الت
-  ّ ّ  ؛منبيان الث  من منشور والي بنك المغرب 6ة عملا بالمادّ ، بحونسبة الر

 . 17/ و/1 
ّ تعهّ   - ّ راء باستفاء كافة الضّ د طالب الش ّ مانات المت ازمة لإبرام عقد فق عليها، والل

 .مرابحة البيع

 
 . 124انُظر ص ، 121، محم د أبرغ، ص مرجع سابق -1
 . 132 انُظر ص. 184، يوسف حمومي، صمرجع سابق -2
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-   ّ من منشور والي بنك  12حسب المادة  ،يةراء بدفع ضمان الجدّ قيام طالب الش
 . 17/و/1المغرب

من منشور والي بنك المغرب   7ةأو كيفية الأداء حسب المادّ   ،بيان عدد الأقساط  -
 .   17/و/1

ّ  النصّ   - ّ على أن في مقابل التزام  ،وعدهراء عن تنفيذ ه في حالة امتنع الآمر بالش
ّ سة بالتزاماتها الموضّ المؤسّ  ّ حة في عقد وعد الش ّ آه لا يكون بمقدور الراء، فإن راء مر بالش

  الذّي عر  أن تبيع المبيع بالسّ   ؛سة في هذه الحالةللمؤسّ   ية، ويحقّ استرداد هامش الجدّ 
ّ آ ولحساب ال  ، تراه مناسبا ّ مر بالش ثمن    ها، فإذا لم يف  اء حقّ فواست  ، منراء وقبض الث

ّ  ية، وإن لم يف  لها الاقتطاع من مبلغ هامش الجدّ  يحقّ  ؛ البيع  يحقّ  ،هذلك كل
ّ آسة الرجوع على الللمؤسّ     .هاراء لاستفاء بقية حقّ مر بالش

-   ّ ّ  على كيفية حلّ  صّ الن  زاع في حالة وقوعه.  الن
 

 مرحلة المعاقدة في عقد المرابحة ثانيا:  
لوعد الملزم له، تبدأ  لنتهاء من إجراءات مرحلة المواعدة، وذلك بتوقيع العميل  ا بعد ال

 ّ لعة سة بتدابير شراء السّ ل، حيث تقوم المؤسّ راء الأوّالمرحلة الموالية وهي مرحلة الش
 . من بيعها مرابحة للعميل ؛ن بعد ذلكتمكّ تالمطلوبة، كي 

ّ إال   - 1 ّ صال بالمورّ ت  عاقد معه د والت
ّ المؤسّ تقوم  ّ سة المالية الت ّ راء الأوّشاركية في مرحلة الش     لا، د أوّصال بالمورّ ل،  بالات

 ّ ّ  ثم  عقد المرابحة للعميل.  ن من بيع العين محلّ تتمكّ  حتىّعاقد معه، وذلك الت
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ّ إ ال  -أ   د صال بالمورّ ت
ّ سة أن يكون شراء السّ يجوز أن يطلب العميل من المؤسّ  نة لا غير، لعة من جهة معي

ّ د محدّ فإذا كان المورّ  سة تكون لديها بيانات  المؤسّ   م من العميل، فإنّ راء المقدّ دا في طلب الش
ّ  ؛عنه فع، وبذلك  سليم والدّ وعن البضاعة وأسعارها من واقع الفاتورة المبدئية، وشروط الت

 ّ ّ فإن ّ  ؛ صال بهه يبدأ في الات يمنع من أن  رق المعتادة، وهذا لا راء بالطّ واتخاذ إجراءات الش
 .1خرين للمقارنة بينها واختيار الأفضلآين د  سة على عروض من مورّ تحصل المؤسّ 

ّ د محدّ وإذا لم يكن المورّ  ّ المؤسّ  راء، فإنّ دا في طلب الش ّ ى سة تتول ين د  بالمورّ  صالالات
ّ والحصول على عروضهم،  ّ  ثم  راء بالإجراءات المعتادة.تبدأ في الش

  . رفين أو أحدهماقد يحصل للطّ  الذّي  ،ررمراعاة جانب الضّ ياق يجب وفي هذا السّ 
ّ ارع اقتضت رفع الضّ حكمة الشّ  "إنّ  :مقال ابن القيّ  فين ما أمكن، فإن لم يكن  رر عن المكل

 .2ا بضرر أعظم منه بقاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به"رفعه إلّ 
 ّ ّ  رر الحاصلا جاء في ضرورة رفع الضّ ومم هللمورّ د عند تحم   :له لخسارة متوقعة ما نصّ 

ّ  ،موضوع الالتزام الحقّ  "إنّ  ّ إذا طرأ عليه من الت ما يعتبر جنسه مهيأ  ،بات الاقتصاديةقل
زّ  ّ لل ّ يادة أو الن رر  هذا الضّ   رر لأحد طرفيه بذلك، فإنّ ا يوجب الضّ قص في وقت سداده، مم

رف الآخر، وقد لا يكون لأحد  حصوله على الطّ قد يكون أحد طرفي الالتزام سببا في 
ّ ه" ا أنّ طرفيه سبب في ذلك، إلّ   .3هناك جائحة قضائية من الل

 
سة  يجوز أن يطلب العميل من المؤس   2/2/3ه: "مع مراعاة البند على أن   8رعي رقم من المعيار الش   2/1/2البند  ينص   -1

في العملية في حالة رفض العميل عروضا    سة الاعتذار عن المضي  للمؤس    نة لا غير، ويحق  لعة من جهة معي  أن يكون شراء الس  
 . سة"أخرى هي الأنسب للمؤس  

 . 48انُظر ص  .139/ 2ج   ،مبن القي  ا، مصدر سابق  -2
 بتصر ف.   10/121ة البحوث الاسلامية، العدد مجل   - 3
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 ّ ريف سلعهم من خلال  د  سة مسبقا مع بعض المورّ فق المؤسّ ويمكن أن تت ين على تص
ّ العميل حينما يذهب إلى المورّ  سة، ولذلك فإنّ عمليات المرابحة بالمؤسّ    راء، يرسله إلى د للش

ّ سة، فيقدّ المؤسّ   د.راء لإتمام المرابحة مع نفس المورّ م لها طلب الش
ّ د المؤسّ ويجب أن تتأكّ  لعة إليها طرف ثالث  يبيع السّ  الذّي شاركية أنّ سة المالية الت

، وقد جاء في البند  1لعة مملوكة للعميل ا تكون الجهة البائعة للسّ غير العميل أو وكيله، وألّ 
ّ  8من المعيار رقم  2/2/3   د أنّ سة أن تتأكّ : "يجب على المؤسّ ما يأتيرعية من المعايير الش

مثلا أن يكون العميل   لعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله، فلا يصحّ يبيع السّ  الذّي
 ّ لعة للسّ  دةأو أن تكون الجهة المورّ  ،لعةأو وكيله المالك الأصلي للسّ  ؛راء هو نفسهالآمر بالش

 ّ ّ   ،صف، فإن وقع مثل ذلك البيعمملوكة للعميل بما يزيد على الن ّ   ثم ن الأمر كانت العملية  تبي
 ة".ين  ها من بيع الع  باطلة لأنّ 

 

ّ   - ب    د عاقد مع المورّ الت
ّ تشرع المؤسّ         ؛بالاستيرادجراءات الحصول على البضاعة سواء إشاركية في سة المالية الت

ّ أو شرائها من السّ  ّ   ،سة شيكا مقابل قيمة البضاعةي، وتصدر المؤسّ وق المحل وسيلة دفع    ةأو أي
د المذكور مقابل  سة لتسليمه إلى المورّ لم لمندوب المؤسّ سّ  د، وي  أخرى مناسبة لصالح المورّ 

ّ الحصول منه على فاتورة بيع نهائية لصالح المؤسّ  الة الاستيراد م البضاعة، وفي حسة، ويتسل
حن باسم  بكامل قيمة البضاعة، على أن تكون مستندات الشّ  يتم فتح اعتماد مستنديّ 

 
سة أن تشتّي العين من طرف  ه: "يجب على المؤس  على أن   17/و/1 من منشور والي بنك المغرب 15ت الماد ة نصَّ  -1

 . أو وكيله في عقد المرابحة" ، ثالث غير العميل
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ّ المؤسّ  ّ سة، كما تقوم هذه الأخيرة بدفع أي سوم الجمركية، وتكاليف ة مصروفات أخرى مثل الر
 .1، وغيرها من المصروفاتالتأّمينحن والشّ 

ن من بيعه له  المبيع المطلوب من طرف العميل، لتتمكّ سة بشراء وبذلك تقوم المؤسّ      
اه، هذا  كها إيّ ا بعد تمل ّ سة في هذه الحالة أن تبرم عقد بيع المبيع إلّ مرابحة، ولا يجوز للمؤسّ 

ّ ، 2ما يجعل هذه العملية تنطبق عليها جميع أركان وشروط عقد البيع  ا يمكن القول معه مم
 ّ كها لها  سواء كانت منقولا أو عقارا، قبل تمل ّ  ؛المرابحةسة بيع العين به يحرم على المؤسّ أن

ّ 3وقبضها حقيقة أو حكما  حن، وذلك بغرض  ل القبض مثل وثائق الشّ م مستندات تخوّ ، كتسل
 ّ لعة وهبوط سعرها وما إلى ذلك، ففي  كتبعة هلاك السّ  ؛سة للمخاطر حقيقةل المؤسّ تحم

سة توكيل غيرها  سة، ويجوز للمؤسّ ة المؤسّ إلى ذمّ ة البائع لعة من ذمّ ق خروج السّ القبض يتحقّ 
 للقيام بذلك نيابة عنها. 

      ّ ّ د والمؤسّ ل بين المورّ راء الأوّففي جميع هذه الحالات ينعقد الش ك هذه  سة، فتتمل
ّ   التّيالأخيرة المبيع باسمها وذلك بحيازة مستندات المبيع   تها له، وإذا كان عقارا  تثبت مل كي

 ّ ّ عاقد كتيلزم الت ّ  ؛ر رسميّ ابة في محر ّ  ر عرفيّ أو محر ّ ثابت الت سجيل  اريخ، والقيام بإجراءات الت
 ّ رية إن كان "التنبر " سجيل و لدى إدارة الت ظا،  محفّ  العقار، وتقييد البيع لدى المحافظة العقا

رية الخاصّ   حيث إنّ   غشت   12يحكمه أساسا ظهير    ؛ظةة بعقارات محفّ تسجيل البيوع العقا

 
طر الاسلامي القاهرة، طبعة  قعبد المنعم حسنين، المعهد العالي لل بيع المرابحة في المصارف الإسلامية، فياض  -1

 . 34ص  ،م1996
 . 132 انُظر ص. 185 ، يوسف حمومي، صمرجع سابق -2
عن   : سة إذ يْكن أن تكون حيازة حكمية، أيحيث لا يشتّط أن تكون هناك حيازة حقيقية للمبيع من قبل المؤس   -3

م المبيع مباشرة من  راء ليتسل  مر بالش  سة أن توكل الآ طريق الوثائق والمستندات المثبتة للملكية فقط، حيث يْكن للمؤس  
 . راء مرابحة مر بالش  بعد عقد بيع المرابحة من العميل الآ   ،البائع 

 . 130مويلية بالمغرب، ص  نتجات الت  نظيمية للم ات الت  نظر بهذا الخصوص، مريد جواد، البنوك الإسلامية في ضوء المستجد  يُ 
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ّ  ،1م 1913 ّ المتعل واحترام ، 5منه664و ، 653، وخصوصا الفصلين 2حفيظ العقاري ق بالت
ّ  هذا من باب المصلحة، إضافة إلى أنّ  لطة  السّ  باحة، ومن حقّ إوثيق يدخل في دائرة الالت

 ّ  .لما في ذلك من مصالح عديدة تحفظ الحقوق ؛دهأن تقي

 تنفيذ عملية البيع بالمرابحة   - 2
ّ تنتهي مجمل المراحل السّ  سة لفائدة من طرف المؤسّ  ؛وج بعملية بيع المرابحةابقة، وتت

 ّ .  المبيع قد أصبح جاهزا سة هذا الأخير بأنّ بعد إخطار المؤسّ  العميل، وهذه المعاقدة تتم
ّ د له مكان ويحدّ  ّ سليم، وعندها ي  وزمان الت ّ سل بموجب سند تسليم حسب   ؛راءم للآمر بالش

ّ  الأصول، وفي بعض الحالات، كما لو وردت المرابحة على منقول مثل ارة، وجب على سي
ّ المؤسّ  ّ سة نقل مل كي ريق تسجيلها بالمصالح الت ّ تها إلى المشتري عن ط جهيز ابعة لوزارة الت

 
حفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه  ق بالت  المتعل    م،1913  غشت  12/ه1331رمضان    9الش ريف الص ادر في    الظ هير   -1

 م. 2011نونبر    22ه/1432ة  ذي الحج    25في    1  . 11  .177الص ادر بتنفيذه الظ هير الش ريف رقم    14.07بالقانون رقم  
ة الأملاك، العدد المزدوج  عقد المرابحة من الأساس الفقهي إلى الاستخدام البنكي بالمغرب، فاطمة أيت الغازي، مجل   -2

 . 341، ص م 2012/2013، لسنة 11/12
جل العقاري، الأعمال  حفيظ العقاري: "يجب أن تشهر بواسطة تسجيل في الس  من ظهير الت   65جاء في الفصل  -3

قة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام ال تي  انية كانت أو بعوض وجميع المحاضر المتعل  اشئة بين الأحياء مج  فاقات الن  والات  
أو نقله إلى الغير أو إقراره أو تغييره   ، عقاري  حق   يسيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسة الش  تكتسب قو  

 . أو إسقاطه..." 
 بتقييده، وابتداء من  سبة للغير إلا  ظ يعتبر غير موجود بالن  ق بعقار محف  متعل   عيني   حق   منه: " كل   66ويضيف الفصل  -4

   . سم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية..."قييد في الر  يوم الت  
وثيق  الت    ق لأن  ولو ل توث    ، ق الملكيةد تحق  بيع بمجر  تسة أن  المؤس    من حق    على أن    الأصل يدل    رع فإن  ولكن من جهة الش   -5

الاجراءات   فإن   ح، ومن ث  في التّب   وهو ال ذي يعطي الحق   ،مان ق الض  قة بتحق  ا حالة متعل  لأنه   ،يحصل لاحقا عن الملكية 
 غات الآتية: ارتأى القانون أن يلزم بها الأطراف للمسو   ، القانونية في اجراءات توثيقية الملكية قائمة أصلا

   .ية في مواجهة الغير بدأ الحج  تأكيد م   -   
 . قليل من الاعتداءات على أملاك الغيرالت   -    
براء أو ما  ق بشهادة الإريبة سواء ما يتعل  قابة والض  لما لها من علاقة بالر   ، ضبط عملية تسلسل انتقال الحقوق وتداولها  -    

 . سوم لاحقا سيفرض من الر  
 .88  انُظر ص. 171محم د قراط، ص ، مرجع سابق، نظر بهذا الخصوصيُ 
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 ّ ّ إا  قل، أمّ والن واستفاء    ؛سة بعد شرائها للعقارالمرابحة على عقار، وجب على المؤسّ ت  ذا انصب
رية، أن تنقل المل كية للعميل، وذلك  إ جراءات تقييده لدى المحافظة على الأملاك العقا

ّ  عن ريق تقييد عقد المرابحة بالر بالعقار المبيع، لدى المحافظة على الأملاك   سم الخاصّ ط
رية، وذلك وفقا للفصلين  ّ  66و  65العقا  .1حفيظ العقاري من قانون الت

ّ وسعى المشرّ  طبيق الفعلي لإدماج  ع المغربي لإيجاد بيئة ملائمة محاطة بتدابير مواكبة الت
وياته ملاعقد المرابحة في المنظومة المالية المغربية، و وضع في مقدّ  ّ   ءمةمة أول ريبي  ظام الضّ الن

 ّ ريةقييد لدى  مع هذا العقد، وكذا تبسيط إجراءات الت  .المحافظة على الأملاك العقا
 

 ملائم للمرابحة   وضع نظام ضريبيّ   -أ 
اعتمدها   التّيسبق وأن عرفته المنتجات البديلة  الذّي ريبيّ يعتبر الازدواج الضّ 

ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع تكلفتها مقارنة    التّيالعوامل    من أهمّ   م،2007المغرب سنة  
 ّ ّ بالمنتجات البنكية الت ّ ا شكّقليدية، مم ّ ل عائقا حقيقيا أمام تفعيل هذا الن ويلاتوع من الت   ، م

 ّ بوضع   ،2والبيئيّ   والاجتماعيّ   ق بالمرابحة، لذلك أوصى المجلس الاقتصاديّ ولا سيما ما تعل
ّ  نظام ضريبيّ  ّ ملائم للمنتوجات الت ّ شاركية، ولخصوصية الت صلة رتيبات القانونية والمالية المت

 ّ ويل والاستثمار ذي الطّ بأدوات الت ّ م دد، وضع قانون المالية لسنة  وفي هذا الصّ .  شاركيابع الت
ريبة على القيمة  ريبية لمنتوج المرابحة، عبر خفض الضّ تدابير لملاءمة المعالجة الضّ  م، 2010

ّ ريبيّ %، مساهما بذلك في ضمان الحياد الضّ 10% إلى 20فة من المضا عت هذه  ، وقد شج
 ّ ّ دابير المواطنين إلى اللّ الت مليار    1بلغت قيمتها ما يقارب    التّيوع من المنتجات  جوء إلى هذا الن

 
 . 24م.ص  2015اسع أكتوبر  ة نصف سنوية، العدد الت  شاركية، حليمة بن حفو، المنبر القانوني، مجل  لمرابحة في البنوك الت   -1
سات الائتمان والهيئات  ق بمؤس  المتعل   103.12رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون   -2

 www.cese.ma :منشور بالموقع الاليكتّوني للمجلس، 36 ص، 2014/08المعتبرة في حكمها، الإحالة رقم 
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 ّ رية للقطاع البنكي ككلّ  ه يظلّ درهم، غير أن        ،محدودا بالمقارنة مع مجموع المبالغ الجا
 .1(م2013من إجمالي الودائع البنكية في نهاية سنة   %0.1)أقل من

 

ّ - ب رية تبسيط إجراءات الت  قييد لدى المحافظة على الأملاك العقا
رية المحافظ العامّ  ادرة بتاريخ  بخصوص كيفية تقييد عقد المرابحة، الصّ  ،طبقا لدو

وبر  13 رية عدد  م،  2008أكت رية، جاء  هة إلى المحافظين على  موجّ   366دو الأملاك العقا
سة والمؤسّ  ،البائع مالك العقار المعني :"...عقد المرابحة غالبا ما يقع بين ثلاثة أطراف :فيها

ل  الأوّ ؛ ا البيعد  ن عق  المشتري الأخير )العميل(، ويتضمّ  و سة الائتمان(،البنكية )مؤسّ 
ّ  .سة البنكيةوالمؤسّ  ؛المبرم بين مالك العقار المعني ن هذين الأخيرين والمشتري اني بيوالث

ّ  ؛الأخير  ّ ل ن عليكم إجراء تقييد البيع الأوّولهذا يتعي ّ  ثم ّ  ،انيالبيع الث  ،هن عند وجودهفالر
 ّ ّ  وذلك متى تم ّ استفاء كاف ّ  ،كليةروط الشّ ة الش رية المتطل واستخلاص   ،بة قانوناوالجوه

 .من العمليات المذكورة" ة عن كلّ الواجبات المستحقّ 
ّ  و   30مرسوم  د في ظلّ ة عن تقييد عقد المرابحة تحدّ ا كانت الواجبات المستحقّ لم

رية م، 1997يونيو  ريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقا % من  1، في 2القاضي بتحديد تع
ريفة وجيبات  م،  2016يوليوز    18ادر بتاريخ  المرسوم الجديد الصّ   قيمة العقار، فإنّ  بتحديد تع
رية ّ آ، نحا منحى  3المحافظة العقا شاركية،  خر غايته تشجيع الاقبال الجماهيري على المنتجات الت

ّ   وبالأخصّ  سة  اني المنجز من قبل مؤسّ منتوج المرابحة، حيث بموجبه يستخلص عن البيع الث
ع لم يفرد للبيع  مشرّ ال  درهم، ويلاحظ أنّ 1000وجيبة ثابتة قدرها    ؛ الائتمان لفائدة العميل

 
 . 206انُظر ص .15، ص 103. 12الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون  لسرأي المج  مرجع سابق،  -1
بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية، المنشور    م، 1997يونيو    30في    الص ادر  2.    97.  358المرسوم رقم   -2

 . 1763، ص م 1997يونيو  30بتاريخ  4495سمية عدد بالجريدة الر  
بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، المنشور بالجريدة    م، 2016يوليوز    18الص ادر في    2.    16.  375المرسوم رقم     -3
 . 5621، ص م 2016يوليوز  21بتاريخ  6484سمية عدد الر  
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ّ يبرم بين مالك العقار المعني والمؤسّ  الذّيل الأوّ  يبرم،  الذّيهن سة البنكية، وكذا الر
 ّ تستوفي عن تقييد فة،  وجيبات خاصّ   اني، أيّ عند الاقتضاء، ضمانا لأداء ثمن البيع الث

 .1% من قيمة العقار1.5وجيبة ثابتة قدرها  ؛عقد البيع المذكور
 ّ يجب أن  التّيعملية بيع المرابحة، و وعند سلوك مختلف هذه الإجراءات، تتم

رّ   ة،تبرم بين الأطراف المتعاقد طرف لحقوقه والتزاماته، وذلك   ية كاملة لمعرفة كلّ وبح
رّ  ّ وفقا لمبدأ الح  عاقدية.ية الت

ّ 2مجموعة من البياناتمل عقد المرابحة على ت ويش   قة به.المتعل
 

 ّ  ية في المرابحة اني: الوعد الأحادي و هامش الجدّ المبحث الث
 ّ ّ تعتبر بيوع المرابحة للآمر بالش ّ راء إحدى صيغ الت ويل الر ّ  التّيئيسة م قها تطب

ّ المصارف الإسلامية يغة الصّ  تكاد تكون بل شاركية على وجه الخصوص؛، و الت
 التّي، وهي من بيوع الأمانات ل بعدرغم الموافقة على صيغ أخرى لم تفعّ  وحيدةال

طلق عليها هذا الوصف، بنى على ثقة المشتري بالبائع، وقد أ  وت    ،تنقسم إلى ثلاثة أنواع
ّ  إنّ  حتىّ ،ها تقوم على الأمانة فعلالأنّ   د ال كذب فيها يعتبر خيانة وتدليسا.مجر

 
راسات  ة الأطلس للد  منشور بمجل   شاركية بالمغرب، لحسن العيوض، مقالناعة المالية الت  الجوانب القانونية لأدوات الص   -1
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 بشأن العقد ... وغيرها من البيانات. ة في حالة وقوع نزاع رفان الجهة المختص  د الط  هذه البيانات يحد  
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"هذا في بيوع  :الموجود في هذا الفرع فقال أشار الإمام البغوي إلى الخلاف
  م في شيء موصوف عامّ الوجود عند المحلّ ل  فلو قب ل السّ   فات،الأعيان دون الصّ 

بغير إذنه   ؛المشروط يجوز، وإن لم يكن في مل كه حالة العقد، وفي معناه بيع مال غيره
ّ  لا يصحّ  ّ لأن افعي، يجيزه، وبه قال الشّ ه لا يدري هل يجيزه مال كه أو لا ه غرر، لأن

يكون العقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وهو قول مالك  :وقال جماعة
 ّ  .1سحاق"إ وأحمد و ؛أيوأصحاب الر

 ّ ّ  ، في ما تقدّم من البحثبوجه عامّ  رابحة  ملبيع ل ت الإشارةو قد تم        ه: بأن
 ّ زيادة ربح معلوم".من الأوّ "بيع بالث  ل مع 

ّ يخضع  ّ عقد المرابحة للآمر بالش ويتم تنفيذه  راء للعديد من الإجراءات العملية، 
ّ  ،ة مراحل وخطوات متتاليةعبر عدّ  ة على ، فرضتها طبيعته الخاصّ قنا لذلك كما تطر

 ّ ّ   ه عقد يجمع بين الوعد الأحادياعتبار أن ّ   ؛راءبالش ّ   الذّي  ،لراء الأوّوعقد الش بين   يتم
ّ ل والمؤسّ البائع الأوّ   .سة البنكيةعقد المرابحة بين العميل والمؤسّ  سة البنكية، ثم
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 ل: الوعد الأحادي و حكمه في عقد المرابحة المطلب الأوّ 
 حقيقة الوعد في الفقه الفقرة الأولى:  

ّ أوّلا   غة والاصطلاح : الوعد في الل
يقال وعده الأمر، و وعدده من وعد يعد وعد ا، و عدة ، و موعدا، و  لغة:

ّ بالأمر، و الوعد يستعمل في الخير غالبا، أمّ   1فيقال: توعدّه بمعنى تهدّده. رّ ا في الش
موعوده، وميعاده، إنجازا  وعدته، وموعده، وموعدته و  ويقال أنجز وعده، وعدته، و

ّ  :أي  ، ووعدته فاتعد، أي قبل الوعد.أوفى به، ونجز وعده، وهو ناجز إذا حصل وتم
 ّ ّ فالوعد إذن في الل ّ ، إلّرّ غة يستعمل في الخير والش  .ه في الخير أكثر استعمالاا أن

دة، والوعد رد بلفظين هما: الع  والوعد في عرف الفقهاء    نشير إلى أنّ   صطلاحا:ا  
ويستعمل   ،                   ﴾2  ﴿  :قال تعالى

 ّ  .وهو واحد ؛غويجمهور الفقهاء كلمة )الوعد(و)العدة( بنفس معناهما الل
وهو: الإعلان عن  المال كية درجوا على استعمال لفظ )العدة( بمعنى أخصّ و  

 ّ وقال  ،فع على الموعودرغبة الواعد في إنشاء معروف في المستقبل يعود بالفائدة والن
 .3خبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل"ا  : "هابن عرف

      .4العيني في الوعد: "الوعد هو الإخبار بإيصال الخبر في المستقبل" و قال

 
 . 674ص م، 1986/6 حرير، الط بعةمصر، دار الت    غة العربية،، القاهرةالمعجم الوجيز، مجمع الل   -1
 . 233سورة البقرة، الآية  -2
 .1/254 المعرفة، ج دار  عليش، محم د بن أحمد بن  محم د  مالك، الإمام  مذهب على الفتوى  في  المالك العلي   فتح  -3
 . 220، ص 1، ج م 1979لبنان،  دار الفكر، بيروت   ين محمود العيني،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، بدر الد   -4
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 صلة بمصطلح الوعد   ثانيا: ألفاظ ذات 
 _ المواعدة 1

ّ ا    :لغة تعني لا تكون    التّيفهي في صيغ المفاعلة    ،ق بهمانشاء وعدين متقابلين بأمر يتعل
 الآخر. ها تكون من أحدهما دون نّ إدة فا من اثنين، بخلاف الع  إلّ 

علان شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد، ا  صطلاح الفقهي عبارة عن: لاوهي في ا
و يعرفها الأحناف ب : "ما كان بين اثنين    ف في المستقبل، تعود آثاره عليهما. أو إيقاع تصرّ 

ها مفاعلة لا  واحد منهما صاحبه، لأنّ  . و المال كية: "بأن يعد كلّ 1لوثوق أحدهما بالآخر"
 .2ا من اثنين"إلّ تكون 

 _ الوأي: 2
 ّ ّ ، يقال وأيته وأيا، أي: وعدتهغةالوأي في الل الوأي: الوعد  "مخشري: : الوعد، قال الز

ويعزم على الوفاء به الذّي  .3"يوثقه الرجل على نفسه، 
 _ العهد 3

ّ لغة ّ : حفظ الش   الذّياستعمل في الموثق  يء ومراعاته حالا بعد حال. هذا أصله، ثم
 تلزم مراعاته.  

 
 . 82. انُظر ص 4/308، ج ابن نجيم مرجع سابق،  -1
، دار الكتب العلمية، الط بعة  محم د بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدريالت اج و الإكليل لمختصر خليل،  -2

 . 3/412، ج م1994/هـ1416الأولى 
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العهد ما كان   نّ إ"ا الفرق بين الوعد والعهد، فقد قال فيه أبو هلال العسكري: أمّ 
من الوعد مقرونا بشرط، نحو ذلك: إن فعلت كذا فعلت كذا، وما دمت على ذلك فأنا  

 . 1"عليه، والعهد يقتضي الوفاء، والوعد يقتضي الإنجاز، ويقال نقض العهد، وأخلف الوعد
 _ الالتزام: 4

 ّ ّ يقال في الل عليه، وألزمته  يء لزوما، أي ثبت ودام، ولزمه المال: وجب غة: لزم الش
 .2المال والعمل، فالتزمه، أي أوجبته فثبت عليه 

ريق الاشتراك على أحد معنيين: خاصّ اويطلق ال ،  لتزام في الاصطلاح الفقهي بط
 . وعامّ 

ريف الالتزام بالمعنى الخاصّ  : فهو إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من المعروف، تع
 ّ ّ في جميع ا  قا على شيء وهو عامّ مطلقا، أو معل  عات. برّ لت

ريف الالتزام بالمعنى العامّ وأمّ  ا باختياره  : فهو إيجاب الإنسان أمرا على نفسه، إمّ ا تع
ّ وإرادته من تلقاء نفسه، وإمّ  ّ  رع إياه فيلتزمه، لأنّ ا بإلزام الش رع ألزمه به امتثالا لأمر  الش

 ارع. الشّ 
 

ريف الوعد في القانون ثالثا:    تع
 ّ ريعات المقارنةلقد عملت مجموعة من الت ّ   ،ش عاقد بنصوص صريحة، على تنظيم الوعد بالت

ّ   ا أمّ  ّ إع المغربي فسبة للمشرّ بالن ّ ه لم ينظّ ن ّ ة، إلّ عاقد بنصوص خاصّ م أحكام الوعد بالت ه يمكن  ا أن
 ّ          من  ل الأوّ ها الفصلإيجاد دلائل قانونية تجيزه في قانون الالتزامات والعقود من أهم

ّ ا"تنشأ ال :ينصّ  الذّي ق ل ع ّ لتزامات عن الات ّ فاقات والت رة عن صريحات الأخرى المعب
 

 . 74انُظر ص  .3274سات المالية الإسلامية، ص رعية للمؤس  المعايير الش  مرجع سابق،  -1
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ع عند استعماله  فالمشرّ  . الإرادة، وعن أشباه العقود، وعن الجرائم، وعن أشباه الجرائم"
 ّ ّ لعبارة الات فهو تعبير كما يقول الفقه يشمل كل تصريح   ،رة عن الإرادةفاقات الأخرى المعب

 ّ ّ  ،كالإيجاب والوصية ،ر عن الإرادة المنفردةمعب الفصل   و جاء في عاقد.وأيضا الوعد بالت
ّ "الالتزامات الصّ  : من ق ل ع  18 د ادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجر

 وصولها إلى علم الملتزم له". 
ّ  :يقضي الذّي 14الفصل و  ّ  ،د الوعد لا ينشأ التزاما""مجر بمفهوم   صّ وبقراءة الن

ّ  افي: "أنّ الصّ  كتور عبد الحقّ يقول الدّ  ؛المخالفة ه  وصل إلى علم من وجّ  الذّيعاقد الوعد بالت
   .1" حيح يصبح وعدا ملزما دون شكّ قت فيه شروط الالتزام الصّ إليه وتحقّ 

 رفينأحكام الوعد والمواعدة الملزمة للطّ رابعا:  
 رفين المواعدة الملزمة للطّ   - 1

البنك  ، رفينأو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطّ  ،يجوز أن تشمل وثيقة الوعد لا
 والعميل. 

ّ يجوز إصدار المواعدة بين المؤسّ  راء، إذا كانت بشرط سة البنكية والعميل الآمر بالش
 ما أو أحدهما.يه  ل  ك  الخيار للمتواعدين،

 ّ ريم المواعدة الملزمة للطّ وقد جزم المعيار الش سة ؤسّ رفين لشبهها بالبيع، وليس للم رعي بتح
جاء في ملحق المعيار: مستند منع المواعدة  فقد  لعة. أن تبيع على العميل قبل أن تملك السّ 

ّ الملزمة هو أنّ  ّ ها تشبه حينئذ عقد البيع نفسه قبل الت ك، وقد صدر بشأن المنع قرار مجمع  مل
 ولي. الفقه الإسلامي الدّ 
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 ّ   31/3/5المؤتمر الإسلامي رقم  مة  ابع لمنظّ والإشارة إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الت
ّ  ،بشأن الوفاء بالوعد تصدر من   التّيوهي –راء، وجاء فيه: "المواعدة والمرابحة للآمر بالش

يهما أو أحدهما، فإذا لم يكن  تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كل   -رفينالطّ 
مرابحة تشبه البيع نفسه، حيث المواعدة الملزمة في بيع ال ها لا تجوز، لأنّ هناك خيار فإنّ 

ّ  حتىّيشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع    :عنصلى الله عليه وسلم بي لا يكون هناك مخالفة لنهي الن
 .2"1"بيع الإنسان ما ليس عنده"

 حكم الوعد الملزم لطرف واحد - 2
 ختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:  ا  

 الوفاء بالوعد مستحب غير واجب  : أنّ ل القول الأوّ
الوفاء بالوعد مستحب مندوب إليه وليس واجب الوفاء    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ 

 ّ واب، فضلا عن  به، وعليه فلا يقضي على الواعد، ل كن الإخلال به يفوت على الواعد الث
رية،  افعية، والحنابلة، والظّ خلال، وهو قول الحنفية، والشّ اارتكابه مكروها بسبب ذلك ال اه

عليش: "ولا خلاف في استحباب الوفاء    يخقال الشّ   ونسب إلى الجمهور.  ،وبعض المال كية
ّ  قولا ونقل ابن رشد، 3بالوعد"  .4ها لا تلزم بحال"زوم بالعدة فقال: "وقد قيل إنّ بعدم الل
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 ّ ّ اني:  القول الث  ه يجب الوفاء بالوعد مطلقا أن
ويقضي به على الواعد سواء ارتبط  الوفاء واجب على كلّ  أبرز من قال بأنّ  حال، 

 بسبب أو لم يرتبط، هم:  
ابن الأشوع قضى بالوعد،   ذكر البخاري في صحيحه أنّ   "سعيد ابن عمر"بن الأشوع  _ ا  

 حابي سمرة ابن جنذب. وذكر ذلك عن الصّ 
ّ _ ا   ويقضي به على الواعد ويجبر بن شبرمة قال: "الوعد كل وهو قول عند   .ه لازم 

 ّ  .حال" ه يلزم على كلّ المال كية نقله ابن رشد في البيان حيث قال: "وقد قيل إن
ّ ه" اط المال كيبن الشّ _ ا   با على القرافي: "واعلم  قال في حاشيته معقّ  "قاسم بن عبد الل

حيح عندي القول ، قلت: الصّ "الفقهاء اختلفوا في الوعد هل يجب الوفاء به شرعا أم لا  أنّ 
 .1خيرةبلزوم الوفاء بالوعد مطلقا، وهو ما ذكره أيضا في كتابه الذّ 

ا  حال إلّ  على كلّ  ،الوعد يجب الوفاء به حيح عندي أنّ والصّ "بن العربي قال: _ ا  
 .2"لعذرٍ

 ّ ّ الث القول الث ويقضي القاضي   ؛الوعد يكون لازما يجب الوفاء به  فصيل، وهو أنّ : الت
ّ  ،به على الواعد   ، على سبب، ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء إذا كان الوعد قد تم

ّ ه، و هو قول ابن القاسم، وسحنون وعليه المدوّ نة وهذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الل
 ّ ّ ومثاله: أن يقول الر وأنا أسلفك،   رك وأنا أسلفك، أو اخرج إلى الحجّ هدم داجل: ا  جل للر

ّ ج امرأة وأنا أسلفك، أو تزوّ ّ  ثم  فات لزم الواعد الوفاء. صرّ باشر الموعود شيئا من هذه الت
 ّ ، فلا يكون لازما  الوعد على سبب ولم يدخل الموعود له في مباشرة  شيء فإن تم

ّ ه إلى لزومه.     على هذا القول، وذهب الأصبغ رحمه الل
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هدم دارك وأنا أسلفك ما  ا : يلزم من الوعد قوله الذّي نقل القرافي عنه  سحنون: "
ّ سلعة أو تزوّ  أو اشتر    ،وأنا أسلفك  خرج إلى الحجّ ا    : تبني به، أو ك  ج امرأة وأنا أسلفك لأن

ّ ا أدخلته بوعدك في ذلك، أمّ  بل الوفاء به من مكارم   ؛د الوعد فلا يلزم الوفاء بهمجر
 .1الأخلاق 

على عدم وجوب الوفاء، ول كن قضى به في صورة ما إذا أدخله  فهذا القول مبنيّ 
 ّ ّ في شراء عقار ونحو ذلك لأن    .2ب له في إنفاق مال قد لا يحتمله ولا يقدر عليه ه تسب

ّ : قال الإمام عليش المال كي وإن لم  ،يقضي بها إذا كانت على سبب  ه"والقول بأن
 .3هو قول الأصبغ في كتاب العدة" ، يدخل بسببها في شيء

 ومن هنا يمكن تقسيم الوعد من الإلزامية إلى قسمين: 
قتضاؤه إلزام الواعد بإنجاز ما وعد به وإتمامه عند  ا  ة الإلزامية للوعد: والمراد بالقوّ 

 .ة القضاءبقوّ  ؛امتناعه
ّ ل: الأوّ  ّ الوعد المجر ّ مظر الفقهي: الوعد الخالي د: والمراد به في الن د الواعد ا يفيد تعهّ م

 أو دلالة بإنجازه وتنفيذ مقتضاه.  ؛صراحة
 وقد اختلف الفقهاء في كونه ملزما للواعد قضاء على قولين: 

ّ  أحدهما:  وهو قول في مذهب المال كية خلاف المشهور، قال أبو  ، ه ملزم قضاءأن
 ّ ه قضى بها على وقع في كتاب العدة على  الوليد ابن رشد: روي عن عمر بن عبد العزيز أن

ّ .  4وأي المؤمن واجب"":  صلى الله عليه وسلم  ظاهر قول الرسول الحديث ليس على    لأنّ   ؛ة فيهوهذا لا حج
 

 . 169 انُظر ص .6/299 جمرجع سابق، القرافي،   -1
 . 214 انُظر ص. 27العموري، ص مرجع سابق،  -2
 . 214 انُظر ص. 131ص، محم د بن محمود الأخضر، رجع سابقم  -3
تحقيق   ، ين برهان فوريال في سنن الأقوال والأفعال، شهاب الد  رواه زيد بن أسلم، انُظر كنز العم   الحديث و  ذا ورد ه -4

 . 3/347ج   ،م2012/هـ1433سالة العالمية، بيروت لبنان، الط بعة الأولى بكري حياني، الر  
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ّ  ظاهره الوجوب، لأنّ  الأخلاق ومحاسنها بدليل تخصيصه ه واجب في مكارم معناه أن
 بالمؤمن.
ّ ثانيهماو  ه غير ملزم فلا يقضي عليه به، وهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية  : أن

ّ افعية والمال كية والحنابلة وغيرهم، قال الشّ والشّ  ّ يخ الز ه لا يلزم  رقا: "الأصل في الوعد أن
وبا ديانة، فلو بصاحبه قضاء، وإن كان     ؛أو ببيع ؛وعد شخص آخر بقرض الوفاء به مطل

للموعود، فليس أن يجبره   لا ينشأ بذلك حقّ ،  آخر  عمل حقوقيّ   أو بأيّ   ؛أو بفسخ  ؛أو بهبة
 .1"ة القضاءعل تنفيذه بقوّ 

 ّ ّ  -لتزامإال –الوعد الملزم اني: الث نجازه إ د والالتزام بعهّ وهو الوعد المقترن بما يفيد الت
 الفقهاء له أربعة صور: صراحة أو دلالة، وقد ذكر 

على   لفظ أو ما يقوم مقامه يدلّ  : أن يرد بصيغة الالتزام: هي كلّ ورة الأولى الصّ 
يجاب الإنسان على نفسه ا  مفهوم الالتزام ههنا:  خص نفسه ما التزمه، ذلك أنّ إلزام الشّ 

أوجبه على نفسه  رادته من تلقاء نفسه. وقال الإمام مالك: "المعروف من  إأمرا باختياره و
 .2لزمه"

ّ ا ورة الصّ  ّ  انية:لث الوعد إذا صدر مصوغا في صورة  أنّ  :قا على شرط أيأن يكون معل
 ّ ّ تعليق بأن كان معل ّ قا على شرط، فإن رط، وذلك ه يصير ملزما لصاحبه عند وجود الش

 ّ    . د منهعهّ لظهور معنى الالتزام والت
 

 
 . 74 انُظر ص. 3282، ص الأي وفي مرجع سابق،  -1
تحقيق عبد الس لام محم د الش ريف، الط بعة الأولى   عيني،اب الر  الكلام في مسائل الالتزام، محم د محم د الحط   تحرير -2
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 حكم المرابحة المقترنة بالوعد خامسا:  
ّ ا   ، رفينة عقد المرابحة مع الوعد الملزم لأحد الطّ ختلف الفقهاء المعاصرون حول صح

 و من ذلك: 
ّ  نّ أ: لا أوّ   ،راء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمورالمرابحة للآمر بالش

ّ ؤووحصول القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مس  لف  لية الت
 ّ  وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه. ،سليمقبل الت

يكون ملزما للوعد ديانة ، نفرادا: الوعد يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الثانيا 
ّ  ؛ا لعذر، وهو ملزم قضاء إلّ  قا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة  إذا كان معل

 الوعد.
ّ وإمّ   ،ا بتنفيذ الوعد د أثر الإلزام في هذه الحالة إمّ ويتحدّ  ويض عن الضّ ا بالت رر الواقع ع

 فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. 
يار  يجوز في بيع المرابحة بشرط الخ   -رفينتصدر من الطّ  التّي وهي -: ثالثا: المواعدة 

المواعدة الملزمة  ها لا تجوز، لأنّ يهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنّ ين كل  للمتواعد  
  حتىّ  ،أن يكون البائع مالكا للمبيع عندئذفي بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط 

 ّ  .1بيع الإنسان ما ليس عنده"" عن صلى الله عليه وسلم  بي لا تكون هناك مخالفة شرعية، لنهي الن
 

 ّ ّ   انية: الفقرة الث  راء في عقد المرابحة الوعد الأحادي الجانب بالش
ّ أمّ  أخذ بالوعد الأحادي الجانب حيث جاء في منشور والي بنك    ،ع المغربيللمشرّ سبة ا بالن

ّ  ،منه 11 ةفي المادّ ،م2017يناير  27صادر في  17/و/1المغرب رقم  ة ق بأحكام خاصّ المتعل
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 ّ ّ بالمرابحة للآمر بالش ّ   ة: حيث نصّ انية من المادّراء في الفقرة الث ه يمكن أن يسبق عقد المرابحة على أن
ّ وعد أ ّ حادي بالش  لعين.لسة د امتلاك المؤسّ راء من طرف العميل، ملزم له بمجر

ا يشتري ويجوز للبنك ألّ   .1وكيفيات وأجل تسليمها للعميل   ؛د الوعد مواصفات العينويحدّ 
 . ي الوعد من العميلا بعد تلقّ لعة إلّ السّ 

ّ ، أخذ بالوعد الأحادي الجانب ع المغربيالمشرّ  والملاحظ أنّ  الكالئ "قوط في بيع لسّ لبا تجن
ّ مخالفا بذلك الصّ   "بالكالئ خيار،  تعتمد المواعدة الملزمة بشرط ال    التّيرعية  يغة المعتمدة في المعايير الش

 ّ بوعد ملزم بالبيع صادر عن  ؛ادر عن العميلراء الصّ ولا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالش
 . 2سة لفائدة العميلالمؤسّ 

ّ  يظهر أنّ  الذّي و ّ ا راء عقد المرابحة للآمر بالش بشرط   ا مقرون ا دن تعهّ فاق بين طرفين يتضمّ ت
 ّ ّ  ؛ق على حصول الأمر في المستقبلمعل ّ هو بالن ّ سبة للآمر بالش سة البنكية للمبيع  ك المؤسّ راء تمل

ّ حدّ  التّيبالمواصفات  ّ دها بدق زّ سبة للمؤسّ ة، وبالن إذا ما طابق  ؛المبيعبون الآمر سة البنكية شراء ال
 المواصفات المطلوبة من جانبه.

 ّ ّ و    ،تيجة تحيلنا إلى أحد أنواع العقودوهذه الن ّ هي العقود المعل رط  قة على شرط واقف، والش
ّ   الذّي هو    ؛الواقف حسب الفقه المغربي ق وجد الالتزام ف عليه وجود الالتزام بحيث إذا تحقّ يتوق

 ّ  ف لم يوجد.وإذا تخل
 ّ ّ   ؛الوعدا كان  ولم كما قال المال كية ل كونه   ،د بتعليقه على شرطعهّ يكتسب وصف الإلزام والت

زبون يقول للبنك  لأنّ   -البنك هنا–يدخل الموعود في سبب     ، شتريها منكأ البضاعة مثلا و  شتر  ا    :ال
 ففعل الموعود ذلك فيلزم الوفاء بالوعد. 

ّ  إنّ  ّ كييف السّ الت ّ هو تكييفها على أنّ  ،راءليم لعقد المرابحة للآمر بالش قة ها علاقة عقدية معل
   .3قه يصبح إلزاما انعقاد المرابحة البنكية على شرط واقف بتحقّ 

 
 نفسه. نشور الممن  11الماد ة  -1
 . 17/و/1 من منشور والي بنك المغرب 14الفقرة الأولى من الماد ة  -2
 .125 ص انُظر، 272جواد مريد ص مرجع سابق،  -3
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 ّ  ية في عقد المرابحة دّ لج اني: هامش ا المطلب الث
ّ اتوقيع العميل على وثيقة الوعد  إنّ  ّ  ،راءلأحادي بالش ة ب عنه التزام في ذمّ يترت

ّ  ، العميل تفرض على العميل فتح   التّي ،سة البنكيةية إلى المؤسّ هامش الجدّ ل في تقديم يتمث
  ،؟ في عقد المرابحةه توظيف و ما ،؟ يةلإيداعه، فما مفهوم هامش الجدّ  حساب خاصّ 

 ؟.  وما علاقته بالعربون
 ّ ّ  الذّي ،يةراء يطلب البنك هامش الجدّ لتنفيذ عقد الوعد الأحادي بالش ر عن يعب

ّ ل في  ي ية العمجدّ  إذا وقع فعلا بسبب نكول العميل،    ،ررراء الهدف منه جبر الضّ عملية الش
ّ ية،  لذلك نتناول في هذه الفقرة مفهوم هامش الجدّ   علاقته بالعربون وهل يعتبر تسبيقا.  ثم

ّ هامش الجدّ  ّ ية في تطبيق البنوك الت هو ما يدفعه العميل    ،راءشاركية للمرابحة للآمر بالش
 ّ ّ   لبنك من أجللراء  للبنك بعد أن يعد بالش ويكون عادة    دأكّ الت من القدرة المالية للعميل، 

ّ  امبلغ  ّ من المال ينسب إلى الث  ع للبيع.  من المتوق
ّ  ؛يةالغرض من هامش الجدّ  ويض البنك عم عند   ؛يقع عليه من ضرر مالي قد ا تع

ّ   ،لعة إلى طرف ثالث بيعه تلك السّ  راء عن الوفاء بوعده،  في حال نكول العميل الآمر بالش
 ّ ّ  حتىّما ما دفع مقدّ وإن ّ لا يحتاج البنك إلى الت ويضقاضي لدى المحاكم بطلب الت وهذا   ،ع

    ؛ لتزام بالوعد معناه الوفاءاال في أنّ  ؛ولي يجري وفق ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي الدّ 
 ّ  اء عدم الوفاء. ضرر من جرّ ل ما يقع على الموعود من أو تحم

ويض الضّ وبذلك لا تحتاج المؤسّ  ّ ،  ررسة البنكية إلى المطالبة بدفع تع ما تقتطع ذلك  وإن
ا أن يكون أمانة للحفظ لدى إمّ   ،يةجدّ الم لضمان  ية، وهذا المبلغ المقدّ من مبلغ هامش الجدّ 
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سة باستثماره على أساس  بأن يأذن العميل للمؤسّ  ، ا أمانة للاستثماروإمّ  ؛سةالمؤسّ 
ّ 1المضاربة  . 2باختيار العميل   ا أن يودع في حساب جارٍسة و العميل، وإمّ رعية بين المؤسّ الش

 

 ية وعلاقته بالعربون مفهوم هامش الجدّ الفقرة الأولى:  
 ّ ّ  البنوك تطلب من زبنائها أنّ  المصرفيّ  طبيق العمليّ يفيد الت ة دفع مبلغ هامش الجدي
ّ لب، فإذا وقع البيع بعد الوعد صار هامش الجدّ عند تقديم الطّ  من. ومن هذا  ية جزءا من الث

ّ به بين العربون وهامش الجدّ الباب فالشّ  ه مدعاة للخلط بين العربون وهامش  ية قائم، بل إن
ولا يعتبر  ،3ضحول كن الاختلاف بينهما وا ،من أرباب المصرفية الإسلامية حتىّية الجدّ 

    . توضيح ذلك  من   ية، لابد إذا كان العربون لا يشبه هامش الجدّ ق   .4ية عربونا هامش الجدّ 
ّ وأحكامه في الفقه الإسلامي،  ؛ياق مفهوم العربونسنتناول في هذا السّ  مقارنته  ثم

 ية. بهامش الجدّ 
 

 ماهية العربون وأحكامه في الفقه الإسلامي أوّلا:  
محاولة منها في الحفاظ على الأموال الموضوعة تحت  ،البنوك الإسلاميةخذت تّ ا  

ّ  ؛ اتّخذتيحصل لديها الذّيرر وتغطية الضّ  ؛فهاتصرّ              ، ها العربونإجراءات لازمة أهم
 

 معلوم لمن  ير في الأرض، وفي الاصطلاح الفقهي: "على دفع مال معين  رب: وهو الس  غة مفاعلة من الض  ة في الل  بالمضار   -1
ونها قراضا"،  ون هذه المعاقدة مضاربة، وأهل الحجاز يسم  ربحه. وأهل العراق يسم  جر فيه بجزء مشاع معلوم له من يت  

م، الط بعة  2008هـ/ 1429دار القلم،  ،نزيه حماد  في لغة الفقهاء، ية قتصاد ، ينظر معجم المصطلحات المالية و الا422ص
جر به بجزء من ربحه لا بلفظ  لمن يت  يخ رضي الله عنه: "تمكين مال : القراض قال الش  ه . وفي شرح حدود أبن عرفالأولى

 . 500، ص2  ج  ، ، محم د الأنصاري الر ص اع36: مرجع سابق ص  نظرالإجارة"، يُ 
 . 74انُظر ص  .207، ص مرجع سابق، الأي وفي -2
 74انُظر ص  .3712، ص مرجع سابق، الأي وفي -3
أفصحها فتح    أربون كعصفور، وعربان وأربان كقربان،   كحلزون، وعربون و   أربون  لغات: عربون و  في العربون لغة ست    -4

                م به العرب. ا لفتح مع الإسكان فلحن ل تتكل  والألف، وأم   الضم   اء، ث  العين وإسكان الر   ضم   اء، ث  العين و الر  
 . 5ص  ،عقد به البيع  قديم، وهو ما سليف و الت  غة الت  معرب، وأصله في الل    وهو أعجمي  
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ّ  الذّي و ّ أقر ّ  الذّي ،1اني ته توصية المصرف الإسلامي الث مشروعية أخذها للعربون في   أقر
 بيع المرابحة.

لبائع درهما لدفع  تلعة فلم تختلف عبارة الفقهاء في معنى العربون وهو: "أن تشتري السّ 
ّ  ،أو غيره ّ السّ  ذتإن أخ كعلى أن .  " أخذها فذلك للبائعتوإن لم  ،منلعة احتسب من الث

ا المشتري فهو بالخيار إن شاء أمضى  أمّ ، مضائهافالبائع ملتزم بالعقد ليس له الامتناع عن 
ّ   ،العقد وصار ما دفع ملكا للبائع. ويجري العربون    ،من وإلا فسخ العقدودفع ما بقي من الث

 ،في البيع كما يجري في الإجارة، وبيع العربون هو عقد بيع اشترط فيه خيار الفسخ للمشتري
   .2لذلك قال عنه صاحب المغني: "هو بمنزلة الخيار"و

ّ وقد عرّ  ّ فه المعيار الش سة لمشتري إلى المؤسّ اه: "مبلغ من المال يدفعه العميل رعي بأن
 ّ دة احتسب المبلغ من  ة المحدّ أمضى البيع خلال المدّ إن ه البنكية بعد إبرام العقد على أن

 ّ ّ  ؛منالث ّ راء يكون وإن عدل عن الش  .3سة"ه للمؤسّ المبلغ كل
 

 

 حكم العربون ثانيا:  
ّ ختلف الفقهاء في حكم بيع العربون على ثلاثة أقوال: الأوّا      اني: يجيزه، ل: يمنعه، والث

 ّ ّ الث: يجيز منه صيغة لا تسمّ والث  اس ببيع العربون.  ى في معاملات الن
إلى    ،ورواية عن الإمام أحمد  ،ومنهم فقهاء المال كية  ،: جمهور الفقهاءلالقول الأوّ    

ّ جواز العربون بالصّ  عدم  : ما يأتيوا على ذلك بورة الموصوفة، واستدل

 
 . 95. انُظر ص 466ص ، رقاوي المالقي عائشة الش  مرجع سابق،  -1
 . 74انُظر ص  .3704، ص مرجع سابق، الأي وفي -2
 . 74انُظر ص  .234، ص مرجع سابق، الأي وفي -3
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ّ ه عزّ  -         ﴿  : وجلّ  قول الل

             ﴾1. 

ّ ه ه أنّ عن أبيه عن جدّ  ؛فيما رواه عمرو بن شعيب  - : "نهى عن بيع  صلى الله عليه وسلم رسول الل
 .2العربان"

 ّ جه وقد اتّ  .3نفرد به المذهب الحنبلي في المشهور بجواز بيع العربون ا  اني: القول الث
بإجازة   افأصدر قرار ،ولي إلى ترجيح رأي المذهب الحنبليالإسلامي الدّ المجمع الفقهي 

لعة مع دفع  بيع السّ  ؛وردت في القرار هي: "المراد ببيع العربون التّييغة الصّ و  .العربون
ّ  ،المشتري مبلغا من المال إلى البائع ّ  ؛لعةه إن أخذ السّ على أن وإن   ،مناحتسب المبلغ من الث

 .4فالمبلغ للبائع ويجري مجرى البيع الإجارة"  ؛تركها
ّ ا   هم إذا وقع  أنّ  ، ذلكالعقار ورمطوّ  وبشكل خاصّ  ،اس في تعاملهمعتاد الن

رية كنسبة من ثمن تلك الوحدة   ،موا مبلغا من المال غالبايقدّ  ،اختيارهم على وحدة عقا
رية، وي   بحيث يجري مجرى بيع العربون  جرون عليه أحكاما متباينة بحسب أعراف البلد،  العقا

 أحيانا. 
ّ فمنهم من يجعلها مقدّ  - قد وقع من طرفي    ،الإيجاب و القبول  من بدعوى أنّ ما من الث

ّ وما هذه الدّ  ؛عقد البيع قد أبرم وأنّ  ،العقد ّ فعة إلا جزء من الث ب  من، ولا يترت
 الفسخ للعميل.  عليها حقّ 

 
 . 29 ساء، الآية سورة الن   -1
 . 363، ص 1787أ، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، رقم أخرجه مالك في الموط   -2
 . 74انُظر ص  .3707، ص مرجع سابق، الأي وفي -3
           الفتّة من: -لام الس  -امن في سلطنة عمان بروناي قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مؤتمره الث   -4
 . م1994/ 27/6_21/ه1414/ 7/1_1



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

224 

 

ّ إلّ  ،قال بمثل قول من سبقه من ومنهم -  وجعل للمشتري حقّ  ،ه جعلها عربوناا أن
عن إمضاء العقد،  ؛في حال انصراف رغبة المشتري فهو مبلغ غير مستردّ ،الفسخ

 فتجري عليه أحكام العربون. 
 ،العقد لم يبرم  بمعنى أنّ   ،اشتهرت به  الذّيوهو الاسم    ،ومنهم من جعلها بدل حجز  -

 ّ يكون المبلغ فيها  التّيولا سيما في الحالات  ،يةالمدفوع هو لإثبات الجدّ ما المبلغ وإن
ّ مستردّ ّ  :أي ؛نةا ضمن شروط معي   . ه مقابل التزام تخصيص تلك الوحدة للعميلأن

ّ  يلاحظ أنّ  ،متقدّ  ابناء على م         ية، ى بهامش الجدّ ا يسمّ الحالة الأخيرة قريبة مم
ّ   :ؤال المطروحالسّ  أنّ  اإلّ  ريقة دفعهما  و، ؟ تحديد مبلغ العربون كيف يتم  ؟. ط

 ّ في تحديد  معينّةمن، وليس هناك قاعدة المعتاد أن يكون العربون نسبة ضئيلة من الث
 ّ ترجع في جملتها إلى غرض   ؛ما يعتمد تحديدها على عناصرنسبة العربون من ثمن البيع، وإن

ّ   ، و المتعاقدين من العربون  جاري. إلى العرف الت
ّ   ؛لب مرتفعافإذا كان الطّ   ،فترة الانتظار  ل العربون، لأنّ ب على ذلك ارتفاع معدّ يترت

 ّ ّ فة تكون مكل ّ لبائع، وإذا كان الطّ ل سبةبالن ّ الضّ  يا فإنّ لب متدن ع على البائع يكون  رر المتوق
 ّ ّ الضّ ف  ضئيلا، ومن تم  .1في تحديد مبلغ العربون   ع على البائع عامل مهمّ رر المتوق

ّ أمّ  ّ ف  ،راءا عن حكم العربون في المرابحة للآمر بالش بيع المرابحة للآمر  ل في أنّ يتمث
 ّ ّ  ،راءبالش  عبر مرحلتين:   يتم

ّ المرحلة الأولى: مرحلة الطّ  لعة ن وعدا منه لشراء السّ المتضمّ  ؛راءلب من الآمر بالش
لعة لطالبها  ن وعدا منه ببيع السّ لب المتضمّ لعة على الطّ طلبها، وموافقة المطلوب منه السّ   التّي

 كها. بعد تمل ّ 
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 ّ ّ  الذّيانية: مرحلة البيع المرحلة الث ّ  يجب أن يتم ك المطلوب منه  بعقد جديد، بعد تمل
ّ   ،لعة، وعرضها على طالبها، وموافقته على شرائهاالسّ  بمقتضى وعده    ،راءمن غير إلزام له بالش
 .1ابقالسّ 

أو في   ،"مرحلة الوعد"ا أن يكون في المرحلة الأولى إمّ  ، العربون ع دف وعليه فإنّ 
 ّ ّ   ، فإن"مرحلة البيع"  انيةالمرحلة الث   ، هو حكم بيع العربون  ؛حكمه  انية فإنّ كان في المرحلة الث

ّ  ،في المرحلة الأولىوإن كان . م في المرحلة الأولى المتقدّ  ّ فإن رته الهيئة من  ه يناقض ما قر
ّ   أنّ  ّ   ،هذا  .2راءهذا الوعد لا يلزم الآمر بالش ّ   نبيه إلى أنّ وينبغي الت إذا دفع   ،راء الآمر بالش

 ّ ّ العربون على أن ّ   ه إذا تم ّ البيع احتسب من الث ، سواء  3ه فلا بأس بذلكاستردّ  من، وإن لم يتم
ّ أكان في المرحلة   4انية.الأولى أو الث

 

 ية الفرق بين العربون وهامش الجدّ ثالثا:  
 ية: من الفروق بين العربون و هامش الجدّ 

ّ هامش الجدّ  - ّ   ،راءية ليس جزءا من ثمن الش ّ   ،لب م بالطّ قدّ إذ يدفع عند الت   وليس ثم
، 5ا العربون فهو يدفع في مجلس العقد بعد حصول الإيجاب والقبولأمّ   ،عقد عندئذ

 
رعية،  قابة الش  راء، بناء على توجيه هيئة الر  وداني في بيع المرابحة للآمر بالش  هذا ما يسير عليه بنك فيصل الإسلامي الس    -1

 ونموذج العقد ال ذي وضع لهذا الغرض.
 ، 353، الفتوى رقم وداني بنك فيصل الإسلامي الس  ، وداني رعية لبنك فيصل الإسلامي الس  قابة الش  فتاوى هيئة الر   -2
إبرام العقد   من إذا تم  راء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من الث  : "يجوز أن يدفع الآمر بالش  9/10جاء في قرار  -3

  أبو   الس ت ار  عبد  الإسلامي،   تصاد للاق  البركة   ندوات   وتوصيات   قرارات  البيع"،  راء إذا ل يتم  ه إلى الآمر بالش  على أن يعاد كل  
 . 164ص ،  م 2001 البركة،  الن شر دار  غد ة،

المالية الإسلامية، علي جمعة محم د، محم د أحمد   ساتموسوعة فتاوى المعاملات المالية الإسلامية للمصارف و المؤس   -4
راسات الفقهية والاقتصادية،  مركز الد    ،المرابحة تصنيف ودراسة   م،2009/ه1430سراج، أحمد جابر بدران، الط بعة الأولى  

 . 244د الأو ل، الجزء الأو ل، ص شر، المجل  باعة و الن  لام للط  دار الس  
 . 579، فتوى رقم 4ج  ،  مويل الكويتي بيت الت   ، المسائل الاقتصاديةرعية في الفتاوى الش   -5
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ّ بحيث يكون دفع العربون بعد العقد، وإذا جعل هامش الجدّ  من بعد  ية جزءا من الث
 ّ جعله جزءا من    لأنّ   ،فهذا شبه بالعربون ليس بشيء  ،ة المشتريمن في ذمّ ثبوت الث

 ّ ّ الث  .1ةما هو على سبيل المقاصّ من إن
ّ  ؛ ول كن ليس في مرحلة الوعد، يجوز دفع العربون - ويعتبر 2عاقد بل في مرحلة الت  ،

 ّ وثيق للعقود والالتزامات، حيث العربون: هو ما يعطيه أحد العربون من وسائل الت
 :  ويستنتج من ذلك أنّ  3ده. المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهّ 

 العربون أداة لضمان تنفيذ العقد.  -
القانون المغربي اعتبره  ا أنّ العربون أداة عدول عن العقد وفق معظم القوانين، إلّ  -

 فقة.لية من ثمن الصّ بمثابة دفعة أوّ
-   ّ ّ   على أنّ   راجع، وهذا يدلّ العربون أداة لتأكيد العقد وليس وسيلة للت  . البيع قد تم

 ية عن بيع العربون في: يختلف هامش الجدّ كما 
ويكون وفق قدره،   ،قرر إن تحقّ ستيثاق وجبر الضّ اية القصد منه الهامش الجدّ   أنّ  -

ّ  ؛ويعتبر في هذه الحالة أمانة .  4هن، بحيث لا ينتفع به المصرفتأخذ أحكام الر
 ّ ه فيستحقّ  ؛ وإن نكل حتىّ من. بينما العربون الهدف منه هو احتسابه جزءا من الث

 
 . 74انُظر ص  ،3712، ص مرجع سابق، الأي وفي -1
مثلا إذا كان    ،على من أعطاه   ا هو مستحق  "إذا نفذ العقد خصم مبلغ العربون مم    ق ل ع: من    289وحسب الفصل    -2

من أعطى العربون هو المشتّي أو المكتّي خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو  
 العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتّاضي عاقديه.  ه. كما يجب رد  المكري، ونفذ العقد وجب رد  

رف ال ذي أعطى  نفيذ، أو الفسخ، بسبب خطأ الط  ام غير ممكن الت  ه إذا كان الالتز على أن   290الفصل  هذا، وقد نصَّ    
 عويض ال ذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك. بعد أخذه الت  ه، إلا  العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به، ولا يلزم رد  

 ع.   من ق. ل 288الفصل  -3
لعدم جواز    لا يجوز جعله قرضا بحيث يكون في حساب جارٍ ه  ائع أن  و الش    ،ولكن على رأي عدد من أهل العلم معتبر   -4
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البائع كاملا على رأي من أهل العلم، ولهذا لا يجوز أخد العربون في المرابحة أثناء 
 الوعد.

 

 ية في عقد المرابحة وظيفة هامش الجدّ  رة الثاّنية: الفق 
 حالة نكول العميل عن الوعد أوّلا:  

من   الشرّاءيدفعه العميل للبنك بعد أن يعد ب ؛ية مبلغا من الماليعد هامش الجدّ 
ّ  ،البنك ويض البنك عم ا يقع عليه من ضرر مالي في حال نكول  يكون الغرض منه هو تع

ّ  حتىّالعميل، و ّ لا يحتاج البنك إلى الت ويضقاضي أمام المحاكم بطلب الت على   وليطمئنّ  ، ع
ويضه عن الضّ  يدفعنا إلى طرح   الذّينكول العميل. الأمر  حال لحق به في الذّي رر تع

ويض البنك في حال نكول العميل؟. ،سؤال وما هي المقتضيات   يتمحور حول كيفية تع
 ؟. ومتى يعتبر العميل في حالة نكول ،؟ ع المغربي لذلكعها المشرّ شرّ  التّيالقانونية 

عن الوعد، أي رجوعه عن طلب شرائه بمعنى عدم    الشرّاءقد يتراجع العميل الآمر ب 
هامش  سة البنكية حجز مبلغ في هذه الحالة لا يجوز للمؤسّ  ابق، السّ  الشرّاء تنفيذه لوعده ب 

ها  وينحصر حقّ  ،1ية في حال نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، يقع على مسؤوليته الجدّ 
وثمن    ؛لعةق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السّ رر الفعلي المتحقّ في اقتطاع مقدار الضّ 

ّ الشرّاءبيعها لغير الآمر ب  ويض ما يسمّ ، ولا يشمل الت  .2ائعةى بالفرصة الضّ ع
ّ للمؤسّ   حقّ كما لا ي  للبنك    ، إذ يحقّ 3ا في حالة نكول العميل ية إلّ ك هامش الجدّ سة تمل

ويفقده العميل إذا نكل، إلّ  ّ أن يصادره  سة أن تطالب العميل بقيمة  ه يمكن للمؤسّ ا أن
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ّ الضّ  الفعلي  ررضّ ال أو اقتطاع مقدار  ،1يةدون مصادرة هامش الجدّ  ؛ اتج عن نكولهرر الن
  .2منه

 

ّ ثانيا:    راجع عن الوعد في القانون المغربي الت
 ّ ّ بالن ريع المغربيسبة للت ّ  ؛ش ّ لا يختلف عم إذ من خلال    ،رعيةا جاء في المعايير الش

 ّ ّ  ع المغربي نصّ المشرّ  نجد أنّ  ،جوع إلى مقتضيات منشور والي بنك المغربالر   :هعلى أن
ى  يسمّ    أن تطلب دفع مبلغ نقديّ   ؛الشرّاءسة البنكية لضمان تنفيذ وعد الآمر بيمكن للمؤسّ 

لها   . ولا يحقّ ية في حساب خاصّ سة بهامش الجدّ وتحتفظ المؤسّ ، ية""هامش الجدّ 
 ّ سة ى هذا المبلغ نسبة من تكلفة اقتناء العين من طرف المؤسّ ا يتعدّ ف فيه، على ألّ صرّ الت

 .3دها البنك يحدّ 
سة البنكية طلب م إلى المؤسّ يقدّ  ،عن تنفيذ الوعد الشرّاءآمر ب الإذ في حال تراجع 

ّ يسمّ  ّ يتضمّ  ،راجع عن الوعد"ى: "طلب الت  : في   لن مجموعة من البيانات تتمث
وية الشّ بمعلومات أو  -   ا طبيعي اكان شخصأسواء  ،خص الواعديانات تتمحور حول ه

ّ ، مثل: الاسم الشّ اأو ذاتي ريف خصي و العائلي، العنوان، بطاقة الت  الوطنية. ع
-  ّ  د.راجع عن وعده بخصوص العقار المحدّ إشعار البنك بالت
وية ومواصفات العقار المراد اقتنائه.  -  ه

 
سة "آل البيت" بالأردن  نوي لمؤس  م للمؤتمر الس  فاصيل العملية لعقد المرابحة، محم د عبد الحليم عمر ، بحث مقد  الت   -1

 . 33.صم1986
 .209ص  8 مرعي، رقالمعيار الش   -2
 . 17/و /1من منشور والي بنك المغرب رقم  12الماد ة  -3
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ّ   ؛يةطلب استرجاع مبلغ هامش الجدّ  - ابعة  ة السّ روط المنصوص عليها في المادّوفقا للش
رير  الشرّاءمن نموذج الوعد الأحادي الجانب ب   ه لب، وتوقيعطّ ال، إضافة إلى تاريخ تح

 .نموذج الوعد الأحادي الجانب( ملحق )انظر ادق عليه. مص
ّ وقدّ   ،وهكذا، ففي حالة إذا ما نكل العميل راجع عن الوعد، عندئذ يجوز م طلب الت

  الذّيرر الفعلي المثبت مبلغا لا يتجاوز مقدار الضّ  ؛يةسة أن تقتطع من هامش الجدّ للمؤسّ 
 ّ  .1مبلغ إضافي اء ذلك، دون المطالبة بأيّ لته من جرّ تحم

  %5و %10تتراوح ما بين  ،يةنسبة هامش الجدّ  نّ أ ، نجدلبنوكلالواقع العملي في ف
ية العميل في تنفيذ  ية لضمان جدّ يعتبر في مرحلة الوعد هامش الجدّ   الذّي  بنك و آخر،بين  

 ّ ّ  وعده، ثم  .2ل إلى تسبيقوقيع على عقد المرابحة يتحوّ بعد الت
في حالة إذا لم  ؛يةللعميل المطالبة باسترداد مبلغ هامش الجدّ ل ع المغربي خوّ فالمشرّ 

 ّ ّ يسل ّ روط والمواصفات المحدّ م البنك العقار حسب الش اشئ  دة في الوعد، ينقضي الالتزام الن
ّ   مع الحقّ   ؛عن الوعد فورا ويض عن الضّ في طلب الت  لحق بالعميل.  الذّي رر الفعلي المثبت  ع

ية بعد إبرام عقد المرابحة في حالة  استرداد هامش الجدّ  الشرّاءهذا، ويمكن للآمر ب
 ّ ويلإتمام البنك إجراءات الت  سة عن إبرام عقد المرابحة.، أو في حالة تراجع المؤسّ 3م

 وهما:  تين ملاحظ تسجيل م يمكندّ في ضوء ما تق
ّ  أنّ  الأولى:  وهو مخالف   ،ية تسبيقاشاركية تجعل من مبلغ هامش الجدّ البنوك الت

ّ  لما نصّ  ه  من ردّ ، ول كن وفق المنشور لابد12ّة الثة من المادّعليه المنشور في الفقرة الث

 
 . 17/و/1رقم  ،من منشور والي بنك المغرب  13الماد ة  -1
 . مويل بالمرابحةلأبناك، دليل الت  لة المغربية  ركة العام  دار الأمان، الش   -2
سة البنكية إعادة  فيجب على المؤس   ، تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد المرابحة : "إذا تم  2/5/5، 8رعي رقم المعيار الش   -3

 . ية للعميل"هامش الجد  
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ه كتسبيق من ثمن  ذوأثناء إبرام عقد المرابحة يمكن أخ ،حقيقة إلى العميل بعد ذلك
 المرابحة.

ّ ا ّ  ، دها بنك المغربية يحدّ نسبة هامش الجدّ  : أنّ انية لث   ،الآن إلى حدّ  وهو ما لم يتم
 ّ على    شاركية على وضع نسب متفاوتة فيما بينها، وهو ما يعني سكوتٌ بحيث عملت البنوك الت

 لأضعف.  ارف  فرض إرادته على الطّ ي  ؛ رف الأقوىية يجعل الطّ كيفية تحديد هامش الجدّ 
ّ ل هامش الجدّ بالإضافة إلى هذه المخالفات، يشكّ         ؛ شاركيةية عائقا أمام زبناء البنوك الت

زّ  ّ إضافة إلى هامش الجدّ   ؛ بونإذ سيكون على ال سيكون    ،من ثمن العقار  %10ل في  ية المتمث
زّ  ّ  ،من ثمن عقد المرابحة %8و %7بين  بون توفير ماعلى ال             ، %4سجيل كواجبات الت

ّ ،  %1,5و المحافظة   ّ   "التمبر "، بالإضافة إلى واجبات  %1,5  هن والر . كل هذا  1قوأتعاب الموث
 ّ ّ  ؛سبة لفئة عريضةيصعب توفيره بالن ريق قروض بنكية. مم  ن يرغبون في شراء عقار عن ط

     ّ زّ بالن ّ سيكونون مضطرّ   ؛ن لا يتوفرون على هذا المبلغ المسبقالذّيبناء  سبة لل عامل مع  ين للت
 ّ ّ   التّيقليدية  البنوك الت ّ ستمنحهم واجبات الت حفيظ، بالإضافة إلى ثمن العقار، ولا  سجيل والت

ّ  %10تطالبهم بدفع  ّ للبنوك اأحد  من ثمن العقار، لذلك اضطر ريف الت سجيل  جعل مصا
ّ حسن، وأمام شدّ قرض عبارة عن  لهذه البنوك من   قليدية لابدّة المنافسة مع البنوك الت

زبنائها    .2تقديم تنازلات وتحفيزات ل
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 ّ آراء المجلس العلمي الأعلى في المرابحة المصرفية، و صيغ  الث:  المبحث الث
 ّ ويل الت  الأخرى   م

ّ ل: آراء اللّ المطلب الأوّ      الشرّاء المرابحة للآمر ب رعية في شأن  جنة الش
ّ  ( 6) جنة رقم  : رأي اللّ الفقرة الأولى نة  ة المضمّ ة و الخاصّ روط العامّ بخصوص الش

ويل اقتناء عقار   الشرّاء في نموذج عقد البيع بالمرابحة للآمر ب   لتم
ّ 2017  زيوليو20ه / 1438شوال    25جنة بتاريخ  أصدرت اللّ  ّ م، رأيها المتعل روط ق بالش

ويل اقتناء عقار،   الشرّاءنة في نموذج عقد البيع بالمرابحة للآمر بة المضمّ الخاصّ  ة و العامّ  لتم
ّ  الخاصّ  ّ  ، ففي ما يخصّ 1شاركيةبالبنوك الت نموذج العقد بعد تحديد  ، نصّ ةروط العامّ الش

 
ة للمجلس  ، المسج لة بالأمانة العام  م2017يوليوز    05/هـ1438ال  شو    10بناء على رسالة والي بنك المغرب المؤر خة في    -1

فيما يتعل ق   شاركية،راء الخاص  بالبنوك الت  العلمي الأعلى بشأن طلب عرض مشروع نموذج عقد البيع بالمرابحة للآمر بالش  
ريعة الإسلامية و مقاصدها. فبناء  أي بشأن مدى مطابقة مقتضياته و أحكام الش  بشروطه العام ة و الخاص ة، قصد إبداء الر  

م، بإعادة تنظيم المجالس العلمية  2004أبريل 22/هـ1425الص ادر في ربيع الأو ل  1.03.300على الظ هير الش ريف رقم 
م، و على القانون رقم  2015يناير  20ـ/ه1436ربيع الأو ل  28الص ادر في  1.15.02م بالظ هير الش ريف رقم المتم  

 1.14.193سات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها الص ادر بتنفيذه الظ هير الش ريف رقم المتعل ق بمؤس   103.12
منه، و على منشور والي بنك   62و  58تين و لاسيما الماد  م، 2014دجنبر  24/هـ1436الص ادر في فاتح ربيع الأو ل 

مويل  ة بمنتجات الت  قنية الخاص  ق بتحديد المواصفات الت  المتعل   17/و/ 1م، تحت عدد 2017يناير 27المغرب الص ادر بتاريخ 
ربيع الأو ل   10ادر بتاريخ شاركية الص  رعية للمالية الت  جنة الش  شاركي، و كيفيات تقديْها إلى العملاء. و على رأي الل  لت  ا

ريعة الإسلامية و مقاصدها، و بالاعتماد  لأحكام الش    17/و/1م، و القاضي بمطابقة المنشور رقم  2017دجنبر  10/هـ1438
رعية  راء، بما فيها المعايير الش  راسات و الاجتهادات الفقهية المعاصرة المرتبطة بموضوع عقود البيع بالمرابحة للآمر بالش  على الد  

شاركية، بشأن تطبيقات  رعية للمالية الت  جنة الش  مة من قبل خبراء الل  فصيلية المقد  رات الت  ظر إلى المذك  المعتمدة به، و بالن  
ة المنصوص عليها في هذه العقود،  ة و الخاص  روط العام  رعية خصوصا الش  راء و ضوابطها الش  عقود البيع بالمرابحة للآمر بالش  

قة بقواعد و إجراءات  جنة، و لاسيما منها المتعل  ر جواب مسؤولي بنك المغرب حول ملاحظات أعضاء الل  و بناء على عناص
ل المعد  من  قرير المفص  شاركية و العملاء. و استنادا إلى الت  وع من العقود، و طبيعة العلاقة القائمة بين البنوك الت  إبرام هذا الن  

د  قي  رعية الواجب الت  وابط الش  ة، و الض  ة و الخاص  راء و شروطه العام  بحة للآمر بالش  جنة في موضوع عقد البيع بالمراطرف الل  
جنة بإجماع أعضائها، و باسم المجلس  وع من العقود، و على المداولات في الموضوع. أصدرت الل  بها عند إبرام هذا الن  
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 ّ وية جهاته الث البنك   على أنّ  ،عشرة تّ ه السّ لاث: العميل و البنك و ال كفيل، في موادّه
 ّ دة في وثيقة ه يبيعه للمشتري وفق المواصفات المحدّ يملك العقار موضوع عقد المرابحة، و أن

 ّ ادر عن المشتري، و ذلك الصّ  الشرّاءبناء على الوعد الأحادي الجانب ب  ؛ةروط الخاصّ الش
 ّ ّ و حسب الاستحقاقات و المدد المحدّ  ،منمقابل الث  . بالعقدة روط الخاصّ دة في وثيقة الش

 ّ ّ   ه يحقّ مع الإشارة إلى أن ّ للمشتري أن يقوم بالت   ، ي لثمن البيعسديد المبكر الجزئي أو الكل
 ّ   الذّي  ،المشتري  بح لفائدةدون أن يستلزم ذلك تنازل البنك عن جزء من هامش الر

ّ يصرّ  ّ امّ ح بمعرفته الت ّ ة بالعقار، و أن ل جميع الارتفاقات  ه على حالته القائمة، و يتحمّ ه يتسلم
 ّ ّ المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعل        رائب عمير و البناء، و يلتزم بأداء الضّ قة بالت

 ّ ّ و الر ّ حمّ سوم و الت ب عليه من واجبات  لات الأخرى المستحقة بعد العقد، و جميع ما يترت
ّ تولاسيما منها الم  ،و أتعاب و صوائر ّ عل ّ قة بالت   ن القانونية، كما يلتزم بره قييداتسجيل و الت

ّ العقار المحدّ  ّ روط الخاصّ دة مواصفاته في وثيقة الش ة ة بالعقد لفائدة البنك، و بأداء كاف
 ّ ّ المستحقات المتعل أو ينقص   ؛أو يفوته ؛بما يتلفه هف بصرّ قة به، و الاعتناء به، و عدم الت

 .دون إذن البنك ؛من قيمته
ا  إلّ  ؛البنك يقوم بتمكين العميل من حيازة العقار على أنّ  ؛نموذج العقد كما ينصّ 

 . لسبب خارج عن إرادته
 ّ ّ و يتعي ّ ن على المشتري إبرام عقد للت   الذّي  ، المنصوص عليه لفائدة البنك  ؛كافليّ أمين الت

ّ يلتزم ألّ  ويض إلّ ا يقتطع لفائدته من مبلغ الت ّ ع للمشتري اة، و أن يعيد  من غير المؤدّا أقساط الث
 ّ ف المشتري المليء أو ال كفيل المتضامن عند الاقتضاء،  ما زاد عن ذلك، و في حالة توق

للبنك أن يعلن سقوط   يحقّ  .عن أداء ثلاثة استحقاقات متتالية دون عذر معتبر شرعا
ى من الأقساط مع  ة كاملة، و ما تبقّ و مطالبة المشتري بدفع الأقساط المستحقّ  ، الأجل

 

  راء الخاص  قة بعقد البيع بالمرابحة للآمر بالش  ة المتعل  ص  ة و الخا روط العام  ظر إلى مضمون مشروع نموذج الش  العلمي الأعلى بالن  
 شاركية. بالبنوك الت  
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ّ حقّ احتفاظ البنك ب  ويض عن الأضرار الفعلية المثبتة ه في المطالبة بالت         لحقت به،  التّيع
زيادة  ،ته للبنكفي ذمّ  ى ن المتبقّ ي  و ينقل الدّ  ؛لص المشتري للبنك أن يحوّ و يرخّ      دون 

ك من البنوك  نب و دون الحاجة للحصول على إذن جديد، لكلّ  ،وقت  أو نقصان في أيّ 
 ّ ّ  التّيشاركية الت و الآراء بالمطابقة  ،روط و القوانين الجاري بها العمليرتئيها في إطار الش

ّ ادرة عن اللّ الصّ  ّ جنة الش  .شاركيةرعية للمالية الت
        ،خصية للعميلالعقد على ضرورة التزام البنك بمبدأ حماية المعطيات الشّ  و ينصّ  

كذا قبول الوساطة وفق ما هو منصوص  وابط القانونية المعمول بها، و  و معالجتها وفق الضّ 
 ّ ّ فاقية فتح الحساب تحت الطّ عليه في ات و العقود    ؛هذا العقد  فق الأطراف على أنّ لب، و يت

ل مجموعة تعاقدية واحدة، و بطلان أحد بنود هذه  مان تشكّو عقود الضّ  ؛تلحق به التّي
 ّ ّ  ؛فاقيةالات ّ لا يترت نزاع عن هذا   حالة نشوء أيّ ه في ب عليه بطلان البنود الأخرى، و أن

إقامة المشتري  يقع في نفوذها محلّ  التّيفيه هي المحكمة  ل لها البثّ الجهة المخوّ  العقد، فإنّ 
ّ  أو العقار موضوع العقد. و أنّ  ّ هذا العقد يدخل حي ّ ز الت وقيع عليه  نفيذ ابتداء من تاريخ الت

 من قبل الأطراف. 
ّ  ا في ما يخصّ أمّ  ّ ؛ فيما  يالشرّاءعقد المرابحة للآمر ب فقد نصّ   ،ةروط الخاصّ الش ق تعل

وية أطراف العقد  ،ابه ريا، و ال كفيل   ،البنك و المشتري  :على ه سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتبا
ّ  خصي المتضامن،الشّ  ّ و ال كفيل صاحب الر ّ هن. و يبي       . نهن مواصفات العقار المعني بالر

ّ كما يحدّ  ّ د الث ّ من الكل ريف و هامش الر ّ ي لبيع المرابحة، بما في ذلك ثمن الاقتناء و المصا فق بح المت
 ّ ، و طرق أداء الشرّاءة عقد المرابحة للآمر بو مدّ  ؛ىسبيق و المبلغ المتبقّ عليه، و مبلغ الت

ّ  التأّمينو عددها و تاريخها، بالإضافة إلى مبلغ قسط  ،الاستحقاقات  و كيفية  كافليّ الت
 . اقتطاعه

ّ قد جاء رأي اللّ و  ّ جنة الش بشأن مدى مطابقة مشروع نموذج  ،شاركيةرعية للمالية الت
 ّ ّ ة و الخاصّ روط العامّ الش ّ  الخاصّ  الشرّاءقة بعقد المرابحة للآمر بة المتعل شاركية بالبنوك الت
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 ّ ّ لأحكام الش روط ريعة الإسلامية و مقاصدها. جاء بناء على فحصها لمواد مشروع نموذج الش
ّ و الخاصّ  ةالعامّ  ّ  الخاصّ  الشرّاءقة بعقد البيع بالمرابحة للآمر بة المتعل              شاركية، بالبنوك الت

ّ  ؛و اعتمادا على أحكام الفقه الإسلامي و أصوله، و لاسيما الفقه المال كي     ته و أصوله و أدل
 ّ هائية لمشروع يغة النّ الصّ   جنة أنّ د اللّ جنة. تؤكّ اقترحتها اللّ   التّيعديلات  و قواعده، و بعد إدخال الت

ّ  في ما يخصّ  ؛نموذج هذا العقد ّ ة و الخاصّ روط العامّ الش هذه   قة به سليمة، و أنّ ة المتعل
ّ  ؛المقتضيات مطابقة            ة، و المال كي بصفة خاصّ  ؛ةرات الفقه الإسلامي عامّ و موافقة لمقر

 ّ               المبنية على الوسطية  ؛أحكامهاريعة الإسلامية و مبادئها و و منسجمة مع مقاصد الش
ّ عتدال و او ال      .جنةلّ . حسب رأي السيريالت

 

 ّ ّ رأي اللّ  انية: الفقرة الث بخصوص مشروع نموذج الوعد   ( 7)  رعية رقم جنة الش
 الشرّاء في إطار عملية المرابحة للآمر ب   الشرّاء الأحادي الجانب ب 

ّ أصدرت اللّ  ّ رعية جنة الش ّ  ؛ابعشاركية رأيها السّ للمالية الت  التّيقة بالمنتجات ضمن آرائها المتعل
ّ تقدّ  في إطار عملية  الشرّاءمشروع نموذج الوعد الأحادي الجانب ب شاركية، بشأنمها البنوك الت

ّ  الخاصّ  ؛الشرّاءالمرابحة للآمر ب  .1شاركية بالبنوك الت

 

ة للمجلس  لة بالأمانة العام  ، و المسج  م2017يوليوز  05هـ/1438ال  شو    10خة في  بناء على رسالة والي بنك المغرب المؤر    -1
راء،  راء في إطار عملية المرابحة للآمر بالش  بالش  العلمي الأعلى، بشأن طلب عرض مشروع نموذج الوعد الأحادي الجانب 

ريعة الإسلامية و مقاصدها. فبناء على الظ هير  أي حول مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الش  جنة قصد إبداء الر  على الل  
م بالظ هير  م  ، بإعادة تنظيم المجالس العلمية المتم2004أبريل    22هـ/1425الص ادر في ربيع الأو ل    1.03.300الش ريف رقم  
ق  المتعل   103.12، و على القانون رقم م 2015يناير  20هـ/1436ربيع الأو ل  28الص ادر في  1.15.02الش ريف رقم 

الص ادر في فاتح ربيع   1.14.193سات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها الص ادر بتنفيذه الظ هير الش ريف رقم بمؤس  
 .منه  62و58تين ، و لاسيما الماد  م 2014دجنبر   24هـ/1436الأو ل 

مة من طرف الخبراء و مسؤولي بنك المغرب، حول إجراءات  قنية المقد  لاع على المعطيات القانونية و الت  و بعد الاط      
راء قبل إبرام هذا العقد، و على  راء ال ذي يصدره العميل في إطار عملية المرابحة للآمر بالش  الوعد الأحادي الجانب بالش  

شاركية، و ملاحظاتهم بشأن تطبيقات بنود  رعية للمالية الت  جنة الش  أجوبة مسؤولي بنك المغرب على تساؤلات أعضاء الل  



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

235 

 

 ّ ح فيها الواعد، بعد يشتمل النموذج على سبع مواد يصرّ  ،مشروعالق بمضمون ففيما يتعل
 ّ ّ الت وي ريف به بالتزامه بشراء العقار موضوع العقد، بعد قيام البنك باقتنائه بغرض بيعه له،   ؛تهع

و تاريخ تسليم العقار، و ثمن شرائه،  ؛على كيفيات دة في الوعد، كما ينصّ وفق المواصفات المحدّ 
ّ الواعد يلتزم بدفع م  و أنّ   له الأخير إلى حساب خاصّ يحوّ   ،ية لفائدة البنكن كهامش للجدّ بلغ معي

 ّ ّ صف، و يشهد الواعد بمقتضى هذا الوعد على صرّ غير قابل للت أدلى  التّية البيانات و المعلومات ح
 ؛ ية مبلغاد، يقتطع البنك من هامش الجدّ بها. و في حالة عدم وفائه بالوعد، داخل الأجل المحدّ 

ية في حالة في استرداد هامش الجدّ  الواعد له الحقّ  رر الفعلي المثبت، كما أنّ قدار الضّ لا يتجاوز م
 ّ ويض عن الضّ تراجع البنك على إبرام العقد المذكور، و المطالبة بالت لحق   الذّي رر الفعلي المثبت  ع

ّ اء ذلك. و قد تضمّ به جرّ  ويض عن الضّ ن نموذج الوعد على مبدأ تحديد مبلغ الت الحاصل  رر ع
ّ لأحد الطّ  ّ رفين بات ّ اه في حالة عدم الفاق بين البنك و المشتري، و أن فاق يرفع الأمر إلى القضاء  ت

 فيه.  للبثّ 
ّ و قد جاء رأي اللّ  ّ جنة الش بشأن مدى مطابقة مشروع نموذج الوعد  ؛شاركيةرعية للمالية الت

ّ  الشرّاء في إطار عملية المرابحة للآمر ب ،الشرّاءالأحادي الجانب ب ويل عقار، لأحكام الش ريعة لتم
الإسلامية و مقاصدها. بناء على فحصها لمواد مشروع وثيقة نموذج الوعد الأحادي الجانب 

ّ   ،و لاسيما الفقه المال كي  ؛، و استنادا إلى أحكام الفقه الإسلامي و أصولهالشرّاءب ته و أصوله بأدل
ّ و قواعده، و ب جنة د اللّ هائية للوثيقة. تؤكّ يغة النّ جنة على الصّ اقترحتها اللّ  التّيعديلات عد إدخال الت

ّ  هائية لهذه الوثيقة سليمة، و أنّ يغة النّ الصّ  أنّ  ؛ ةرات الفقه الإسلامي عامّ مقتضياتها مطابقة لمقر
ّ و الفقه المال كي خاصّ        ؛ و مقاصدها ؛و مبادئها ؛ريعة الإسلاميةة، و منسجمة مع أحكام الش

 ّ ّ  ،يسير و قيمها، لاسيما قيم الوسطية و الاعتدال و الت            ريعة الإسلامية المنضبطة لأصول الش
   .  جنةحسب رأي اللّ  و قواعدها

 

 

جنة  ته الل  ل ال ذي أعد  قرير المفص  رعية الواجب مراعاتها، و على الت  راء و ضوابطه الش  وثيقة الوعد الأحادي الجانب بالش  
 سم المجلس العلمي الأعلى. اأصدرت رأيها بإجماع أعضائها و ببخصوص الموضوع، و كذا مداولاتها.  
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 ّ ّ اني: آراء اللّ المطلب الث ّ   بشأن رعية  جنة الش ويل  بعض صيغ الت   الأخرى م
 : عقد الاستصناع الفقرة الأولى 

ف ال "أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو  :"الاستصناع" مام الكاسانيإعرّ 
  .1ا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا"عمل لي خ فّ صفار أو غيرهما، ا  

 .2اليس عقد ناعات، إذ يعتبرون الاستصناعم في الصّ ل  ا المال كية فقالوا بالسّ  أمّ 
ّ ونه السّ فيسمّ  ؛افعيةوكذلك الشّ   .3يء المصلح لغيره، وكذلك الحنابلةلف في الش

ريفه في القانون المغربي، فجاء في المادّأمّ   :سات الائتمانمن قانون مؤسّ   58ة  ا تع
ّ  "كلّ  ّ عقد يشترى به شيء مم شاركي أو ا يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك الت

ّ   العميل، بتسليم مصنوع بموادّ ّ من عنده، بأوصاف معي د يدفع وبثمن محدّ   ،فق عليهانة يت
ّ  ،من طرف المستصنع  رفين".  فق عليها بين الطّ حسب ال كيفية المت

 ّ ريف الاستصناع في الفقه والقانون، يتجل اعتبروا   ؛الحنفية  ى لنا أنّ وبعد إعطاء تع
ريفه   "كل عقد" في مستهلّ   :المغربي بقوله  عوهو ما أخذ به المشرّ   ،الاستصناع عقدا تع

 
 . 36انُظر ص  .2 ص/ 5ج   ،لكاساني ا ، مصدر سابق  -1
اس في آنيتهم ال تي يستعملونها في  ا يعمل الن  جل طستا أو تورا أو قمقما، أو شيئا من ذلك مم  وسئل مالك عن الر   -2

لعة  ه ضرب للس  "أرى في هذا أن   : موصوفا، وضرب لذلك أجلا بعيدا، فأجاب اع، فاستعمل من ذلك ن  أسواقهم عند الص  
م رأس المال أو دفع رأس المال  ال تي استعملها أجلا بعيدا، وجعل ذلك مضمونا على ال ذي يعملها بصفة معلومة، وقد قد  

نة الكبرى  المدو    ،ه إذا حل  الأجل" ذي عليه يأتي ب لف جائز، وهو لازم لل  بعد يومين، ول يضرب لرأس المال أجلا، فهذا الس  
 بتصر ف.  22/ 4 ج ، دار الحديث مصر   ،م2005/ه1426ار وعبد الله المنشاوي، ط مام مالك، تحقيق عامر الجز  للإ 

           "ولا بأس أن يسلفه في طست أو تور من نحاس أحمر أو أبيض، ويشتّطه بسعة معروفة  : افعي للش   جاء في الأم   -3
فيما    "ويصح    :هىولي الن  بتصر ف. وجاء في مطالب أُ   ،3/78  ج  ، مضروفا أو مفرغا، وبصنعة معروفة ويضرب له أجلا "  و

زة أي مصنوعة لإمكان  خفاف ورماح متو  ان ونبل مريشين، و زة، كثوب نسج من نوعين كقطن وكت  يجمع أخلاطا متمي  
                      ، يوطي شهرة الرحيبانيهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الس  ولي الن  مطالب أُ  ، ضبطها "

 . 3/210ج  ، المكتب الاسلامي بيروت ، م 1994ه/2/1415 ط
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 ّ ّ لعقد الاستصناع، وهو ما يفس ويلات المصرفيةر ثراء وغنى الت جاء بها قانون  التّي ؛م
 ّ  م.ل  فناقشوا الاستصناع في باب السّ   ؛ا الجمهورشاركية بالمغرب، أمّ البنوك الت

ّ أصدرت اللّ  ّ جنة الش ّ رعية للمالية الت ا للمجلس العلمي الأعلى، رأي  ابعة شاركية، الت
ّ يتضمّ  ،بخصوص منشور صادر عن والي بنك المغرب ؛اإيجابي   قنية ن المواصفات الت

ّ الخاصّ  ّ ة بمنتوج عقد الاستصناع، واعتبرت أن ريعة الإسلامية ه موافق لأحكام الش
 .ومقاصدها

ستشرع الأبناك الإسلامية المغربية في  التّيهو أحد المنتجات  ؛والاستصناع
زّ  ويل العقار والسيارات، اللذّ  بناء، لينضاف إلى منتوج توفيرها لل ين شرعت في ي تم

 .م2017العمل بهما منذ منتصف سنة 
ّ حسب رأي صادر عن المجلس العلمي الأعلى، ن   ريدة الر سمية، فقد شر في الج

ّ اعتمدت اللّ  ّ جنة الش  .كييف الفقهي لعقد الاستصناعرعية على دراستين بخصوص الت
ّ هو عقد ي   ؛ومنتوج الاستصناع يلتزم بموجبه أحد  ،ا يصنعشترى به شيء مم

ّ المتعاقد   زّ ين، البنك الت ّ   ،من عنده  بون، بتسليم مصنوع بموادّشاركي أو ال نة بأوصاف معي
 ّ ّ  ،عد يدفع من طرف المستصن  فق عليها، وبثمن محدّ يت فق عليها بين حسب ال كيفية المت

ة صا للعقود الخاصّ ين. ويمكن أن يكون المصنوع منقولا  أو عقارا ، وسيكون مخصّ رف  الطّ 
 ّ ّ  التّيركات بالش ّ تعمل في مجال الت  .ناعيةركات الصّ طوير العقاري والش

يمكن تطبيقها من أجل ترتيب الآثار  التّي ؛ن عقد الاستصناع القواعدويتضمّ 
ّ   ؛انع الوفاء بالتزامهر فيها على الصّ يتعذّ   التّيعلى الحالة   ّ المتمث يء المصنوع، ل في تسليم الش
ّ  وكذا حقّ  ّ  ،منالمستصنع في استرداد ما دفع من الث ويض لهوأداء الت  عن كلّ  ؛ع

 ّ  .سليمضرر فعلي ينتج عن عدم الت
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 ّ زّ هو عقد بين المؤسّ  ؛استصناعال التأكيد على أنّ  كما تم بون من سة البنكية وال
مع طرف ثالث  ؛سة البنكيةقد تبرمه المؤسّ  الذّيجهة، وعقد الاستصناع الموازي 

 ّ  .يء المصنوع، من جهة أخرىبشأن الش
ّ وخلصت اللّ  ّ جنة الش إلى اعتبار هذا العقد بمثابة عقد بيع  ،شاركيةرعية للمالية الت

ّ  ،خاصّ  يخضع لأحكام وشروط  ؛ايعتبر من حيث تكييفه الفقهي عقدا مستقل
ّ ، ةخاصّ  ّ  ،والإجارة ؛مل  ي السّ  زه عن عقد  تمي نعة فيه، ورأت ظر إلى اشتراط الصّ بالن

 ّ ّ أن ويعتبر ذلك بمثابة الضّ الريعة ه مطابق للش ّ إسلامية،  في توفيره روع وء الأخضر للش
 .1بالمغرب
 

 

 
 /هـ1440رجب  02، الص ادر بتاريخ 39رقم  للمجلس العلمي الأعلىابعة شاركية الت  رعية للمالية الت  جنة الش  رأي الل   -1

، الص ادر في  2017/و/1م للمنشور رقم بشأن مشروع المنشور الص ادر عن والي بنك المغرب، المتم   ،م 2019مارس  09
عقد  -شاركي وكيفيات تقديْها إلى العملاء مويل الت  ة بمنتجات الت  قنية الخاص  ق بالمواصفات الت  م، المتعل  2017يناير 27

 . - الاستصناع
 .3097 ص  م،2019ماي  2 /ه1440رمضان   17بتاريخ  6780سمية عدد أعلاه بالجريدة الر   39أي رقم نشر الر   تم    
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   ّ  م ل  بيع السّ    انية: الفقرة الث
ف الحنفية السّ   ّ 1"بيع آجل بعاجل"  :م بقولهمل  عرّ  فه الإمام ابن ، وعند المال كية فعر

ة بغير عين ولا منفعة غير متماثل  "عقد معاوضة يوجب عمارة ذمّ  :في حدوده بقوله هعرف
 .2العوضين"

 ّ فه الإمام الن ّ   :افعية بقوله الشّ ووي من  وعرّ  م عوضا حاضرا في عوض موصوف "أن يسل
ّ 3ة إلى أجل" مّ في الذّ  ريف ، وهو نفس الت  .4نصّ  عليه ابن قدامة من الحنابلة  الذّيع

ل م   : منه 613ة م في ق ل ع، وحسب المادّل  فقد عرفّ السّ   ،ع المغربيا المشرّ أمّ  "السّ 
يلتزم من جانبه،  الذّي ،دا للمتعاقد الآخرمبلغا محدّ ل أحد المتعاقدين عقد بمقتضاه يعجّ 
 ّ ّ بتسليم مقدار معي ّ ن من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل مت في    فق عليه"، ثم

ّ الم   103.12قانون رقم  ال ت  سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث نصّ ق بمؤسّ تعل
ّ "كل عقد بمقتضاه يعجّ  : مل  السّ   على أنّ  58ة المادّ             شاركي  ل أحد المتعاقدين، البنك الت

 
دار الفكر بيروت.  م، 1992/ه2/1412ط  ،209/ 5 ج، مشقيالمختار، محم د ابن عابدين الد   ر  المحتار على الد   رد   -1
ه  لف كأن  ى الس  م ال ذي يسم  ل  ة والعافية، والسَّ ح  م والميم معظم بابه من الص  ين واللا  الس  "غة، قال ابن فارس:  م في الل  ل  ا السَّ أم  

م عقد جائز بصريح  ل  . والسَّ 29 ص انُظر. سلم ماد ة فارس، ابن سابق، مصدر  معجم ،مال أسلم ول يْتنع من إعطائه" 
سورة البقرة،   ﴾.         ﴿ رعية، كقوله تعالى: ة الش  الأدل  

  ، كتاب البيوع  ،". أخرجه البخاريمَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ففَِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "  : صلى الله عليه وسلم. وقوله 281جزء من الآية 
 . 2181رقم  ،م في وزن معلوم ل  باب السَّ 

 . 36ينظر ص   ،1/291ج ،  ونسي اع الت  ص  الر   مرجع سابق، محم د الأنصاري -2
 . 58انُظر ص  .13/94المطيعي(، ج  بكي و )مع تكملة الس  ، وويالن  مصدر سابق،  -3
 . 4/312 ج  ،دار المكتب العربي مصر ، حمان ابن قدامة المقدسيرح الكبير على متن المقنع، عبد الر  الش   -4
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ّ  الذّي ،دا للمتعاقد الآخرأو العميل، مبلغا محدّ  ن من  يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معي
 .1دة في أجل" بضاعة مضبوطة بصفات محدّ 

ّ ه للسّ   ريف الفقهاء رحمهم الل م من قبيل  ل  السّ    هم أجمعوا أنّ م، أنّ ل  ويظهر من خلال تعا
ّ  ،المداينات ّ  التّيمن، وهي نفس الخصائص بالإضافة الى اشتراط الأجل وتعجيل الث نها  ضم

ريفه للسّ  المشرّ   لم. ع المغربي في تع
ّ كما أشار المشرّ   ؛والمضاربة  ،مليكع المغربي أيضا إلى صيغ أخرى كالإجارة المنتهية بالت

ّ   .والمشاركة ويل بعقد جديدولا بأس أيضا بالت ّ شرط ألّ   ؛ م   . رع الحكيم ا يتنافى مع أحكام الش
رّ  ية إنشاء عقود جديدة غير منصوص عليها، إلى أن ير د دليل  ويرى جمهور أهل العلم، ح

ريمها، وأورد الدّ  شرعيّ  ّ على تح ردّ  بها الجمهور على قول  التّية كتور وهبة الزحيلي الأدل
رية، ومن بينها: الظّ   اه

        ﴿ : قوله تعالى  -

         ﴾2. 
نبني  ت التّي وأساس المعاوضات ، "هذه الآية من قواعد المعاملات :قال ابن العربي

وأحاديث الغرر،   ،      ﴾3﴿  :قوله تعالىوهي أربعة،  ؛عليها
 .4واعتبار المقاصد والمصالح"

 
 103.12بتنفيذ القانون رقم  م، 2014دجنبر 24/ه1436صادر في فاتح ربيع الأو ل  1.14.193ظهير شريف رقم  -1

 22  /ه1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر    6328سمية عدد  سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. الجريدة الر  ق بمؤس  المتعل  
 . 462، ص م 2015يناير

 . 187سورة البقرة، جزء من الآية  -2
 . 274سورة  البقرة، جزء من الآية  -3
 . 38، انُظر ص 137/ 1 ج  ،العربي ، ابن مصدر سابق  -4
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   .        ﴾1﴿   : قوله تعالى -
ّ : اصجاء في أحكام القرآن للجصّ  تراض،  جارات الواقعة عن "اقتضى إباحة سائر الت

 ّ  .2جارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح" والت
رّ   ؛وي ع د المذهب الحنبلي ّ من أكثر المذاهب الفقهية توسعا في ح عاقد، وقد ذكر ية الت

ّ ذلك ابن القيّ  ّ  "إنّ  :عين، إذ قالم في إعلام الموق ا ة إلّ حّ الصّ  ،روطالأصل في العقود والش
ّ  حيح، فإنّ ارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصّ ما أبطله الشّ  حريم الحكم ببطلانها حكم بالت

 ّ ّ والت ّ ه، والأصل في العقود والمعاملات الصّ لا حرام إلّ ه أثيم، ومعلوم أن مه الل  ،ةحّ ا ما حرّ 
ّ  حتىّ     .3حريم"يقوم دليل على البطلان والت

ب بفكرة إبرام عقود جديدةوبخصوص المشرّ  ة العقود خاصّ  ؛ع المغربي، فرحّ 
"يجوز للبنوك  :حيث تقول 103- 12من قانون 58  ةالبنكية، ونصّ  على ذلك في المادّ

 ّ ّ   ،منتوج آخر  بواسطة أيّ   ؛ل عملاءهاشاركية أن تموّ الت روط الواردة في  لا يتعارض مع الش
ّ تحدّ  الذّي ، و54ة المادّ بمنشور   ؛وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء ، قنيةد مواصفاته الت

ّ   ، سات الائتمانيصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسّ  أي بالمطابقة  وبعد الر
 ادر عن المجلس العلمي الأعلى". الصّ 

 
 

 
 . 29ساء، جزء من الآية سورة الن   -1
دار إحياء   ،هـ1405طبعة . 3/128 تحقيق محم د صادق القمحاوي، ج، ازياص الر  أحكام القرآن، أبو بكر الجص   -2

 اث العربي بيروت. التّ  
كلام الحنابلة وهو قول الفقهاء    وذهب القرضاوي إلى ترجيح .48، انُظر ص 1/259، ج مصدر سابق، ابن القي م -3

عة والمرونة، والقدرة على استيعاب المعاملات الجديدة، وهو ما  ريعة الس  "يعطي للش   :ذلك  لا كلامه بأن  المعاصرين، مذي  
 . 46انُطر ص  .10للقرضاوي، ص مرجع سابق  رقا" مة الز  اه العلا  تبن  
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 ّ ّ  : اني الفصل الث ويل  بالمرابحة للآمر ب واقع و آفاق الت ّ   الشرّاء م  شاركية  في البنوك الت

  عوائق تطبيق المرابحة المصرفية و مخاطرها    : ل المبحث الأوّ 
 ل: مزايا ومؤاخذات المرابحة المصرفية المطلب الأوّ

ّ في ابتعاد المؤسّ   ؛ساعدت مجموعة من الأسباب شاركية عن العمل بمبدأ  سات المالية الت
 ّ جهت متطلبات الحياة الاقتصادية، واتّ  كونه غير قادر على تلبية كلّ  ،وظيف بالمشاركةالت

 ّ ّ نحو تطبيق الأساليب الأخرى الأقرب إلى نظام الت ويل الت من بينها المرابحة،   التّيقليدي، وم
ّ  بعدما لوحظ أنّ  ّ اعتماد هذا الأسلوب يوف ّ  صيب الأكبر من إجماليّ ر الن ّ تدف ويل  قات الت م

ّ لطّ البنكي، وذلك للخبرة ا ويل بهذه الصّ ويلة للبنوك في ممارسة الت ّ م ة المخاطر  يغة، إضافة إلى قل
ّ  التّي رّ قد تنطوي على الت بحية باستخدامه مقارنة  عامل بهذا الأسلوب، مع ضمان العائد وال

 ّ  .عامل الأخرىبصيغ الت
 ّ ّ  ،ية المرابحة المصرفيةوبالرغم من أهم ّ وما توف ويل  ره من مزايا كصيغة من صيغ الت م

لبيات  تكتنفه بعض السّ   ؛ساتيغة لدى بعض المؤسّ واقع وتطبيق هذه الصّ   المصرفي، غير أنّ 
 ّ ّ  ؛ن في هذه الفقرةوالانحرافات، لذلك سنبي ّ  مزايا المرابحة المصرفية، ثم ط  بعد ذلك نسل

ّ الضّ  ّ  يغةطبيق العملي لهذه الصّ وء على مختلف الانحرافات في الت ويلية.الت  م
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 1: مزايا المرابحة المصرفية الفقرة الأولى
 ّ ّ تمث جعلت المصارف الاسلامية تركن إلى  التّيخلاصة الأسباب  ؛اليةل الأمور الت

سات ن المؤسّ من شأنها أن تمكّ   ؛يغةهذه الصّ   على رأسها أنّ   التّي، والشرّاءبيع المرابحة للآمر ب
 ّ ّ الصّ  شاركية من المالية الت ّ مود، ومن الت ّ على منافسة المؤسّ ب غل ب  ذلها بج 2قليدية سات الت

ن  يولة فيها، ومن شأنها أيضا أن تؤمّ  ها كفيلة بتشغيل فائض السّ أموال المودعين، كما أنّ 
ّ السّ  ن من دفع ما يطلبه عملاؤها منها يوميا  تتمكّ  حتىّ ،سة اليوميةازمة لحركة المؤسّ يولة الل

 .3دون تأخير 
ّ ربح المؤسّ  تنخفض فيها درجة المخاطرة، ذلك لأنّ يغة هذه الصّ  كما أنّ  تحديده  سة يتم

يغ الأخرى كالمشاركة كما هو الحال في الصّ  ،ولا يرتبط بنتيجة نشاط المتعامل، 4مسبقا 
 .والمضاربة

 
صوص القرآنية والأحاديث  ت العديد من الن  والمقصود به المرابحة الفقهية ال تي نصَّ عريف ببيع المرابحة عموما،  سبق الت   -1
 ا المرابحة المصرفية المقصود بها عندما يدخل المصرف أو البنك شريكا في هذه المعاملة. بوية على مشروعيتها، أم  الن  
ئيسي هو القدرة  قليدية مجالها الر  شاركية و الت  المنافسة الحقيقية بين البنوك الت   ة ينبغي إبرازها، حيث أن  وهذه نقطة هام   -2

مويل  يغة المشروعة للت  شاط الاقتصادي في الأجل القصير، فلا حرج أمام المسلم المعاصر في الص  زم للن  مويل اللا  على توفير الت  
مويل القصير الأجل فهو قلعة  ا الت  ، أم  -وليست بالفائدة-ح بندات المشاركة في الر  بالأجل الطويل، إذ توجد الأسهم والس  

مويلية الاسلامية الملائمة مع  يغ الت  كيز على غزو هذه القلعة بالص  سات الاقتصادية الاسلامية التّ  با، وينبغي على المؤس  الر  
وائح  ر طويل الأجل في الل  كيز على الاستثمارعية، وقد كان التّ  وابط الش  يغ في ضوء الض  تطوير واستحداث تلك الص  

  ه لا يْكن الأساسية للمصارف الاسلامية دليلا على عدم الادراك الواعي لمدخلات ومخرجات هذه المصارف، فالحقيقة أن  
ع في الاستثمار طويل الأجل لمحدودية رأس المال واعتماد المصارف الاسلامية على مدخلات  وس  للمصارف الاسلامية الت  

جال طويلة  حب عند الطلب، ولا يْكن استثمارها لآجال وقابلة للس  آة في الودائع ال تي ليست لها ل قصيرة الأجل ممث  
 .203ص  . انُظر26ص ، اض عبد المنعم حسنين، في  مرجع سابقنظر بهذا الخصوص: يولة. يُ لاعتبارات الس  

 . 77، صم 2004بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية، عبد العظيم أبو زيد، دار الفكر، سوريا  -3
ق  د ثمن البيع لزاما في عقد المرابحة، سواء تعل  "يحد    : 17/و/1من منشور والي بنك المغرب  6دت ذلك الماد ة كما حد   -4

 . يادة فيهما"منهما ثابتا، وتمنع الز    أن يكون كل   بح، ويجب الأمر بتكلفة الاقتناء أو هامش الر  
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 ّ ّ وتتمي ّ  ؛هولةز كذلك إجراءات تطبيق عقد المرابحة بالس ويل  لاقترابها من نظام الت م
 ّ ّ   مماّ يمكنقليدي،  الت رية المتاحة للبنوك  اعتباره أكثر ملاءمة للخبرة المتوف رة لدى الموارد البش

ّ   ،كبير في إجراءات تنفيذها  عمليات المرابحة تقترب إلى حدّ   الاسلامية، حيث إنّ  د  ا تعوّ مم
 ّ ّ شاركية أثناء عملهم السّ عليه بعض العاملين بالبنوك الت قليدية  ابق بإدارة الائتمان بالبنوك الت

ّ  ؛عمليات المرابحة هم القروض بالفائدة، كما أنّ في منح ّ تتمي هولة في  ز بطابع من المرونة والس
 ّ ّ وقصر المدّ  ؛نفيذالت ّ ة الحاجة إلى خبرات متخصّ ة، وقل نفيذ مقارنة مع باقي  صة للمتابعة والت

 ّ ريع، مع تغطيتها  العقود، مما يرت لاحتياجات  ب عليه سرعة دوران رأس المال وتحقيق ربح س
 ّ ّ  التّيشاركية عدد كبير من المتعاملين مع البنوك الت ّ تعتمد هذا الن ويلوع من الت  .1م

 ّ المرابحة  لأنّ  ؛ق الأمان للمتعاملينيمكن أن يحقّ  ،الشرّاءعقد المرابحة للآمر ب إنّ  ثم
ّ ة إذا كان المتعامل يجهل سوق السّ بيع أمانة، خاصّ  ونتيجة امتلاك  عامل، لعة، وكيفية الت

ّ تمكّ  التّيسة للخبرة والأجهزة وال كفاءات المهنية، والمعلومات المؤسّ  عامل  نها من القيام بالت
ّ وهو ما يشجّ  ،بأفضل ما يمكن زيادة الت  .يغةعامل بهذه الصّ ع على 

ويلية تشاركية، حازت على   أهمّ  الشرّاء وبذلك يصبح عقد المرابحة للآمر ب وسيلة تم
ّ كل من المؤسّ  رضا وقبول هذا الاقبال على   شاركية والمتعاملين معها، ولعلّ سات الت

ّ  ؛استخدام هذا العقد   : طرف على ما يريده ته في حصول كلّ راجع من جهة إلى فعالي
ّ المؤسّ  ّ سات الت رغبون فيه من  ريعة والمرتفعة، وعملاؤها على ما يشاركية على المردودية الس

 ؛ات وغيرها، ومن جهة أخرى لبساطته من حيث إجراءاتهعقارات وسلع ومواد ومعدّ 
ّ  وكيفية انجازه، وقبل كلّ   .2ريعة الاسلامية هذا توافقه مع أحكام ومبادئ الش

 
 . .132 انُظر ص،  180 ، يوسف حمومي، صمرجع سابق -1
        الت شاركية البنوك  و  القانون : الخاص   القانون في الماستّ شهادة  لنيل  بحث  محم د،  ويسي القانون،  في  المصرفية  المرابحة  -2
  الجامعي  الموسم أكادير،  زهر ابن جامعة الاجتماعية،  و الاقتصادية  و القانونية العلوم الت كافلية، كلية  الت أمينات و

 بتصر ف. .م2018/2019
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 ّ ّ : ا  انية الفقرة الث  طبيق العملي لعقد المرابحة نحرافات الت
 ّ ّ  التّيأبرز الانحرافات  ؛قطة وسنتناول في هذه الن طبيق العملي للمرابحة يشهدها الت

ّ  التّيالمصرفية، و طبيق  منها انحرافات ترجع إلى طبيعة المعاملة، وأخرى ترجع إلى سوء الت
 : وهذا ما سنتناوله في الآتي ،العملي لهذه الصيغة

 نحرافات ترجع إلى طبيعة المعاملة ا  لا:  أوّ 
نسبا كبرى من الأعمال الإجمالية لبعض   الشرّاءالمرابحة للآمر ببلغ تطبيق بيع 

 ،ساتأنجزت تمهيدا لإنشاء هذه المؤسّ   التّيراسات  الدّ   أهمّ   المصارف الإسلامية، رغم أنّ 
ّ  التّير إلى هذا البيع من بين أدوات العمل المصرفي الاسلامي ش  لم ت   ا يمكن  طرحتها، مم

ّ   القول معه أنّ  حاد بالمصرف الاسلامي عن الهدف    الشرّاءالواسع للمرابحة للآمر بطبيق  الت
ّ  الذّي ؛الأول رية لتعود بالن ريع الاستثما  . فع على المجتمعأنشئ له وهو إقامة المشا

لت المرابحة، من حيث الأثر الاقتصادي الغاية المقصودة منها، إذ فضّ  ولم تؤدّ  
ريفها وجودتها، ولأنّ لع المصارف الاسلامية السّ  لب  الطّ  المستوردة لترابح فيها، لسهولة تص

تأتي للمصرف الاسلامي تكون لسلع    التّي  ؛الشرّاءأكثر طلبات    عليها مأمون، فضلا على أنّ 
ّ أجنبية مستوردة، ونسبة كبيرة منها لشراء ال كماليات، وهذا يترك الأثر الاقتصادي السّ  ئ  ي

ّ   نّ على المجتمعات الإسلامية، إذ إ ّ وسع في الاستيراد يؤدّالت   ؛جاريي إلى اختلال الميزان الت
 ّ ويل ية، هذا فضلا على كون هذه المصارف تتّ وإلى انخفاض سعر العملة المحل جه إلى تم

ّ الذّيالقادرين،  ّ ا تموّ ن غالبا ما يحرصون على استيراد ال كماليات، أكثر مم ين أرباب  ل الحرفي
ّ  المهن، نظرا لأنّ  ّ  من من القادرين أيسر، وأنّ تحصيل الث  .1بح في ال كماليات أكبرالر

 

 
 . 243انُظر ص  .81، عبد العظيم أبو زيد، ص مرجع سابق -1
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ّ ا  ثانيا:    طبيق العملي لعقد المرابحة نحرافات ترجع إلى سوء الت
مخالفات  الإسلامية؛في المصارف  الشرّاءب ف تطبيق عقد المرابحة للأمركثيرا ما يكتن  

ّ  شرعية تخرج هذا العقد من الحلّ  اس يرمون هذه إلى الحرمة، وهذا ما جعل ال كثير من الن
ّ  ها تحلّ ريعة الاسلامية، وبأنّ ها تخالف الشّ سات بأنّ المؤسّ  ها م على غيرها، وبأنّ لنفسها ما تحر

رّ  ّ  ؛باتتعامل بال  التّي ومن جملة الانحرافات . رع، وهذا ما أساء إلى سمعتهاتحت ستار من الش
ربة المنتجات   ؛أن، ما وقعت فيه وتقع فيه المصارفیرادها في هذا الشّ إيمكن  سواء في تج

ّ لها السّ  التّيأو في البلدان  ،البديلة بالمغرب  : ما يأتييغة، ومن ضمنها عامل بهذه الصّ بق في الت

 . الاذعان في عقود المرابحة 1
ة مسبقا من طرف  تصاغ وفق عقود نموذجية معدّ  ؛عقد المرابحة موادّ يلاحظ أنّ 

ّ إالفهي من عقود    بذلك  و  ،سةالمؤسّ  ّ ذعان، مم تعتبر من   التّيراضي  ا يفقد هذا العقد خاصية الت
ّ  أهمّ   . يجب توافرها في العقود التّيوابط روط والضّ الش

ّ   ؛تحكم العقود  التّي  ،ةولئن كانت القواعد العامّ  رّ تقتضي أن يكون المتعاقدان يتمت ية عان بالح
ّ التامّ  أحد  عقود الاذعان تخرج عن هذا المقتضی، حيث أنّ  ا أنّ روط، إلّ ة في اشتراط الش
ّ الطّ             ، له المناقشة خر يقبلها دون مناقشة لها، بل لا يحقّ آرف الروط، والطّ رفين يملي الش

 ّ خص  من إرادة الشّ   ا انعكس سلبا على ارادة المتعاقدين، فحدّ أو الاعتراض عليها، وكان هذا مم
ّ إفي  ّ د حرّ برام العقود، وقي روط الواردة في العقد، فهي عقود تقوم على  يته في مناقشة الش

  رف القويّ ا في حالات احتكار الطّ ها لا تنشأ في الغالب إلّ عيف لأنّ أساس استغلال الضّ 
رية المقدّ أو الخدمة الضّ  ؛لعةللسّ  ة إليها، فيضطر  عيف، وهو في حاجة ماسّ رف الضّ مة للطّ رو

 .1إلى إبرام العقد رغما عنه

 
، مقال منشور بمجلة  ، إبراهيم وامومنء فاراء المعتمد في دار الص  ة على عقد بيع المرابحة للآمر بالش  ملاحظات عام   -1

 . 15، ص م2015المذهب المالكي العدد العشرون، لسنة 
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 ّ ّ ز به المؤسّ وهذا بخلاف ما يجب أن تتمي شاركية، حيث يجب أن تمنح  سات المالية الت
رّ  ّ العميل هامشا من الح ّ  ،عاقدية في معاملاتهاية الت  الموادّ  ن لنا من خلال نصّ  وهو ما يتبي

ّ   103.12من القانون    58و56و55 سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،  ق بمؤسّ المتعل
ّ فغالبا ما نجد تكرار المشرّ  ّ ع لعبارة "ما ات الث  فق عليه الأطراف"، وذلك على مدار القسم الث

 ّ ّ  ؛موذجيمن هذا القانون، وهو ما ينفي فرضية العقد الن طبيق في  أو الاذعان الواسع الت
ّ المؤسّ   . قليديةسات الت

 

2 ّ  نفيذية للمرابحة . عدم الالتزام بالخطوات والاجراءات الت
ّ   ؛الشرّاءالبيع بصيغة المرابحة للآمر ب  إنّ  ّ ق في المؤسّ المطب شاركية، وضعت سات المالية الت

يلتزم   حتىّ  ،وإجراءات تنفيذية مضبوطة وواضحة  ،له ضوابط شرعية وخطوات عملية متسلسلة
ّ  بها جميع الأطراف، ل كن قد تشوبها بعض  :1ضمنها  طبيق العملي ومنالخروقات في الت

ّ سة للبضاعة وتمل ّ قبل شراء المؤسّ  ؛توقيع العميل على عقد المرابحة -  ا ينتج كها لها، مم
 .سة ما لا تملكبيع المؤسّ  ؛عنه

 مة من العميل، فينتج عنهفعة المقدّ قبل كتابة الوعد وتسليم الدّ   ؛لعةسة السّ شراء المؤسّ   -
 ّ  .لعةسة للمخاطر إذا رفض العميل شراء السّ ل المؤسّ تحم

ّ بيع بضاعة قبل حيازتها من قبل المؤسّ   -  يستحقّ  الذّيمان  ل الضّ سة، فينتج عنه عدم تحم
 ّ   .بحبه الر

-  ّ سة، وينتج عن ذلك بعد توقيع الوعد وقبل شراء المؤسّ  ؛عاقد بين العميل والبائعالت
ّ دور المؤسّ  سة، وأنّ العميل اشترى من البائع لا من المؤسّ  أنّ  ّ سة الت ويل الن  الذّي ينقدي للدّ م

 .ة العميل دون شراء البضاعةفي ذمّ 
 

مة  ود عبد الله البكري، دراسة مقد  طبيقية لصيغ الاستثمار في المصارف الإسلامية اليمنية، محم د حم  الإشكالات الت   -1
 . 100، صم 2014جارة صنعاء، ية الت  كتوراه، كل  لنيل درجة الد  
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 -  ّ رية العملية ؛واطؤ بين البائع والعميلالت  .والموظف على صو
 ّ للقيام بتنفيذ عمليات  ،سة لعاملين ذوي خبرة وكفاءة وفهما يجب معه اختيار المؤسّ مم

 ّ ريبهم وتزويدهم بفتاوى هيئات الر ّ المرابحة، وتد والمجامع الفقهية وغيرها، وتوعية    ،رعيةقابة الش
ّ وما تؤول إليه ا ،العملاء كذلك بخطوات المرابحة وإجراءاتها رعية لهذه الخطوات، لمخالفة الش

 ّ ّ  ؛قابةوتفعيل نظام الر ّ والت  هذه العمليات.  رعي لكلّ دقيق الش

 1رتفاع تكلفة العملية . ا  3
ّ  التّيقات من ضمن المعوّ  ّ تواجه بيع المرابحة في الت  ؛ كلفةطبيق العملي كذلك، ارتفاع الت

 ّ ّ العملاء إلى المؤسّ وق، فعندما يذهب أحد نافسية في السّ وضعف الت شاركية للاستفادة سة الت
 ّ كلفة مقارنة مع العقود من هذا المنتج، والاستفسار عن إجراءاته وجدواه، يفاجأ بارتفاع الت

ّ الأخرى الجاري بها العمل في المؤسّ  ّ سات الت هل   .ا يجعل العميل في حيرة من أمرهقليدية، مم
 ّ ّ   ؟أو المنتج التقليديرغم ارتفاع تكلفته،    ؟رعيسيأخذ بالمنتج الش ّ المنخفض الت وي ته كلفة مع رب

ّ الصّ   .2عاقد ريحة عند الت
 ّ ريق تبسيط مسطرة  مم ا يجب معه العمل على تخفيض كلفة هذه العملية، وذلك عن ط

 ّ ّ  ؛بحنقل المل كية، وتحديد هامش الر عطاء القدرة إماحة في البيع، وفق والسّ مع مراعاة الر
 ّ ّ بأسعار لا تعلو على المعمول به في السّ  ؛نافسية لهالت  قليدي. وق الت

 

 
ا  مويلات البديلة، فكان مم  أو ما يصطلح عليه بتجربة الت   م،2007بالرجوع إلى تجربة البنوك الاسلامية بالمغرب سنة  -1

 وافذ المالية. عاملات ال تي تشرف عليها هذه الن  ة بها أو الت  جعلها تعرف انتقادا وفشلا هو غلاء الفاتورة الخاص  
. انُظر  266ص م، 2011 الماستّ، الط بعة الأولى شهادة  ث لنيل ادق ابن خلكان، بح، عبد الص  مرجع سابق -2

 . 132ص
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 ّ ّ المطلب الث ويل بالمرابحة اني: مخاطر الت  م
 ّ ّ يتمي بخصائص ذاتية نابعة من طبيعة عمله تجعله قادرا على    ؛شاركيز العمل المصرفي الت

كون أساليب عمله تقوم على الأصول الحقيقية لا   مواجهة المخاطر والميل إلى الاستقرار، 
ّ الوهمية، إلّ   . قد تعترض سبيله  التّيه لا يخلو من المخاطر ا أن

 ّ ّ ض المؤسّ والمخاطرة هي احتمالية تعر ط لها أو وغير مخطّ  ،عةسة إلى خسائر غير متوق
 ّ ّ تذبذب العائد المتوق ّ ن، أمّ ع عن استثمار معي عامل  ا إدارة المخاطر فهي عبارة عن منهج للت

ّ  ؛مع المخاطر البحتة ريق توق وتصميم وتنفيذ إجراءات  ،ع الخسائر العارضة المحتملةعن ط
 ّ  .1ل من إمكانية حدوث الخسارةمن شأنها أن تقل

ّ  ؛المرابحةوكثيرا ما ينظر إلى بيع  ّ أ ه أقلّ على أن ويل عرضة شكال الاستثمار والت م
 ّ ّ للمخاطر، وقد يكون هذا صحيحا من الن ّ احية الن رية، ول كن ه ليس صحيحا بصورة مطلقة،  ظ

 ّ ّ إذ كثيرا ما يتعر ّ ض الت ويل بالمرابحة إلى مخاطر وصعوبات، مم وء  ا يفرض علينا تسليط الضّ م
ّ قد تع التّي ؛على أبرز أنواع المخاطر ويل بالمرابحةترض صيغة الت        وبعض آليات تدبيرها، ،م

 . المخاطر  تلكضمانات المرابحة المصرفية للوقاية من  و
ّ نشاط المؤسّ   إنّ  الخراج "و  ؛"الغنم بالغرم"شاركية عموما، مبني على قاعدة  سات المالية الت
ّ إأي  ،ل المخاطرتعني القبول بتحمّ  التّي، و2" بالضمان   نشاط  والخسارة لأيّ بح مكانية الر

 
،  م2015الط بعة الأولى  مصر،    المنصورة  والقانون،   الفكر  دار   اوي، مويل بالمرابحة في البنوك الإسلامية، محم د محمود المك  الت    -1

 . 415ص 
ة أو  ل المشق  يكون بقدر تحم   -الربح أو العائد-فع أو الكسب في الحصول على الن   الحق   يقصد بـ: الغنم بالغرم أن   -2
ا  ل الخسارة أم  بح يكون بقدر الاستعداد لتحم  في الر    الحق    كاليف المصروفات أو الخسائر أو المخاطر، وبعبارة أخرى فإن  الت  

د عنه من عائد، فبضمان أصل المال،  ى ما تول  جاز له أن يحصل عل ، يءمن ضمن أصل الش   أن   : مانقاعدة الخراج بالض  
ل  قصان المحتم  ه يكون ملزما باستكمال الن  د عنه جاز الانتفاع لمن ضمن، لأن  ، المتول  - أي ما خرج منه- يكون الخراج 

  ا قد تدخل تحتها من حيث أن  ابقة، لأنه  الحدوث إن حدث، وجبر الخسارة إن وقعت، ولهذه القاعدة علاقة بالقاعدة الس  
   نمية الاقتصادية" لمحم د عبد الله شاهين،  "دور البنوك الإسلامية في الت  : نظر بهذا الخصوص مان غرم. يُ الخراج غنم والض  

 . 34 ، صم2017دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية طبعة 



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

250 

 

رية، و خدمات مصرفية غير إسات اقتصادي، وينقسم نشاط هذه المؤسّ  لى نشاطات استثما
رية ّ . استثما رية للمؤسّ فالن ّ شاطات الاستثما دة المخاطر، نتيجة لطبيعة شاركية متعدّ سات المالية الت
ريةا الخدمات العوامل، أمّ  وغيرها من ؛والوضع الاقتصادي  ؛الاستثمار  ؛المصرفية غير الاستثما

 . من ضمنها المرابحة المصرفية، عادة ما يكون العائد منها عمولة مقابل الخدمة وهي قليلة المخاطر  التّيو
 ّ ّ   التّيعلى مختلف المخاطر    ه الفقرة،عرف في هذ لهذا سنحاول الت ويل قد تتعرض لها صيغة الت م

ّ آ على و بالمرابحة،   . المخاطر تلك ط منحوّ ليات الت
 

ّ   إنّ  مخاطره    شاركية استخداما، ويمكن القول أنّ عقد المرابحة هو أكثر العقود المالية الت
 ّ ّ قريبة من مخاطر الت ويل الت   ؛ ، ويمكن تصنيف المخاطر بوجه عامّ 1قليدي القائم على الفائدةم

ّ تواجهها المؤسّ  التّي ّ  ،شاركيةسات المالية الت مالية ترتبط بأصول قليدية إلى مخاطر وكذا الت
ّ وخصوم المؤسّ  قة بتقديم الخدمات المصرفية ومصدرها  سة، وأخرى غير مالية والمتعل

رية الخاصّ  ّ  ؛فة بالموظّ الأخطاء البش  .2اتجة عن الأنظمة المعمول بهاأو الن

 المخاطر المالية للمرابحة الفقرة الأولى:  
 ، حيث يكون إجماليّةالقائمة على أصول موجوددوات المالية  أعقد المرابحة من ضمن ال  يعدّ 
ّ عائد المؤسّ  يمكن  الذّي والمبلغ  ؛سةهو الفرق بين تكلفة الأصل على المؤسّ  ؛شاركيةسة المالية الت

 ّ ّ   ؛مخاطر الائتمانعرضة لهذه العملية    كونفقد ت  استرداده من بيع هذا الأصل، ومن تم ق  فيما يتعل
ّ  "سعارأال"وق مخاطر السّ لرف المتعامل معه، على الطّ  بالمبلغ المستحقّ  ق بالأصل، وكذا فيما يتعل

 .يولةمخاطر السّ 

 
راسات الاجتماعية  الأكاديْية للد  ة  ناعة المالية الإسلامية، عبد الكريم أحمد قندوز، مقال منشور بمجل  إدارة المخاطر بالص     -1

 . 15، ص م 2012، 9العدد  والانسانية،
الر قابة القانونية و المطابقة الش رعية على البنوك الت شاركية، جميلة الهبري، بحث لنيل شهادة الماستّ، كل ية العلوم القانونية    -2

 . بتصر ف. م 2018/2019و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، الموسم الجامعي 
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 مخاطر الائتمان أوّلا: 
سة في الوفاء بالتزاماتهم احتمالية اخفاق عملاء المؤسّ  بوجه عامّ  ؛يقصد بمخاطر الائتمان

ّ جاهها، وذلك عند استحقاق هذه الالتزامات أو بعد ذلك، أو عدم السّ تّ ا  روط  داد حسب الش
 ّ رف المقابل في العقد من حيث قدرته على سداد هذه المخاطر مرتبطة بالطّ  فق عليها، أي أنّ المت

ّ ، والمؤسّ 1دالتزاماته في الموعد المحدّ  ّ سات الت في   ؛وع من المخاطر بالأخصّ شاركية تواجه هذا الن
 ّ ويل صيغ الت  .تعتمد على عقود المداينة وأبرزها المرابحة التّيم

ّ  ؛وبذلك فمخاطر الائتمان لصيغة المرابحة ّ م المؤسّ تنشأ عندما تسل شاركية أصولا سة المالية الت
 ّ ّ قبل أن تتسل ّ م ما يقابلها من أصول أو نقود، مم ّ ا يعر ع عليها فرصة  ضها لخسارة محتملة، قد تضي

ريع رباح من استثمار المال في مشا  . أخرى  است
ّ ويمكن إجمال حالات مخاطر الائتمان في عقد المرابحة في الصّ   الية: ور الت

ّ لب ودراسته من طرف المؤسّ بعد تقديمه للطّ   ؛نكول العميل  - وقيامها    شاركية،سة المالية الت
 ّ ّ بالإجراءات الل  .لعةكها للسّ د، قبل تمل ّ عاقد مع المورّ ازمة للت

  سة العين وعدم التزامه بالوفاء بوعده بعد أن تشتري المؤسّ  ،الشرّاء نكول العميل الآمر ب -
ّ  ،عقد المرابحة محلّ  سة المؤسّ  تكبعدما تمل ّ  ؛وقيع على عقد المرابحةأي رفض العميل الت

  .العين
-   ّ ّ  ؛الشرّاءف العميل الأمر بتخل ّ سديد أو تأخّ عن الت  . سديدره في الت

حيث يكون العميل في هذه الحالة قادرا على   ،إراديةوقد تكون أسباب المخاطر الائتمانية 
ّ  ؛سةات المؤسّ سداد مستحقّ   .ى بمخاطر المماطلةه يمتنع عن الوفاء، وهذا ما يسمّ ول كن

 
ية العلوم القانونية والاقتصادية  شاركية، حفصة قصتان رسالة لنيل دبلوم الماستّ بكل  آليات تدبير مخاطر البنوك الت   -1

 . 7، ص  م 2017/2018الموسم الجامعي  ، والاجتماعية، جامعة ابن زهر
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ر العميل  أن في حالة تأخّ كما هو الشّ   ،راديةإ وقد تكون هذه المخاطر راجعة إلى أسباب غير  
ّ بب في ذلك إمّ ، وقد يعود السّ 1قدرته الماليةسة نتيجة تراجع ات المؤسّ في دفع مستحقّ  ر ا لتغي

لضعفه في ادارة   ينشط فيه العميل، أو  الذّي ، أو تراجع القطاع  وق كحدوث أزماتٍ أوضاع السّ 
 .2داد وهذا ما يعرف بمخاطر العجز عن السّ ، نشاطه...

 ّ ّ وإمهال المدين من الن ع بحسب يتنوّ   الذّي   ،3يقتضي الوقوف على أنواع المطل  ،رعيةاحية الش
ا ، أمّ أو بغير حقّ  ؛وثانيهما المطل بباطل ،المطل بحقّ  :إلى نوعين ،أو الحقّ  ؛ينالمانع من أداء الدّ  

ّ بخصوص الأوّ  متى ثبت إعساره فلا تحلّ  الذّي مطل المدين المعسر،  :ز بين صورتينل فنمي
ّ ا الصّ لدائنيه بإنظاره إلى أن يوسر، أمّ ارع  لأمر الشّ  ؛مطالبته فهي مطل المدين الموسر  ؛انيةورة الث

ا بخصوص  ب الانظار، أمّ رغم حرصه عليه، وهو أيضا يتوجّ  ؛ينهمنعه العذر من الوفاء بد   الذّي 
 ّ ّ الن ينه بحلول  بمعنى امتناع المدين المليء من قضاء د   ،أو بغير حقّ  ؛وهو المطل بالباطل ؛انيوع الث

ّ أ ح د ك م  ع ل ى  : "صلى الله عليه وسلم  مة شرعا لقولهجل استحقاقه بدون عذر، وهي محر ت ب ع  أ  ذ ا أ  ل مٌ، و إ  ل  ال غ ن يّ  ظ  م ط 

 
بوية  عكس البنوك الر   ،279البقرة الآية  ﴾        ﴿  :البنوك الإسلامية تأخذ بمبدأ  -1

 . لى القضاء لتحصيل ديونها إجوء  أخير والل  ال تي تقوم باحتساب فوائد الت  
حات  رة للحصول على شهادة الماستّ بجامعة فر إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية، هاجر زرارقي، مذك   -2

 . 116، ص م2011/2012اس، سطيف الجزائر، الموسم الجامعي عب  
يا أو جزئيا، من غير  ر عن تنفيذ التزامه، كل  المدين يكون في حالة مطل، إذا تأخ   فإن  ، من ق ل ع 254وفق الفصل  - 3

من نفس    255ند المنشئ للالتزام وفق الفصل  ر في الس  د حلول الأجل المقر  سبب مقبول، ويصبح المدين في حالة مطل بمجر  
ه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار   بعد أن يوج   للالتزام أجل، ل يعتبر المدين في حالة مطل، إلا  ه إن ل يعين  القانون، كما أن  

 ن هذا الانذار: ين، ويجب أن يتضم  بوفاء الد   يح صر 
 . ل معقولها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجطلبا موج   -
زاء المدين. ويجب أن يحصل هذا  إخذ ما يراه مناسبا  ا في أن يت  ائن يكون حر  الد   ه إذا انقضى هذا الأجل فإن  تصريحا بأن   -

 . ولو رفعت إلى قاضي غير مختص   ،أو بالمطالبة القضائية   ،الانذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة 
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ين، والمراد بالحديث هنا تأخير يحرم على الغني أو المليء القادر على سداد الدّ  :أي  ،1" م ل يءٍ ف ل ي ت ب ع  
 . 2أداؤه بغير عذر ما استحقّ 

 يولة مخاطر السّ ثانيا:  
ّ  ؛يولةتظهر مشكلة السّ  ّ عندما تنخفض التدف ّ قدية للمؤسّ قات الن  ،شاركية فجأةسة المالية الت

 ّ   ريعة وتصبح غير قادرة على استقطاب الموارد بتكلفة مقبولة، وبأسلوب يتماشى مع تعاليم الش
سة أن تفي بالتزاماتها عندما  لا تستطيع معه المؤسّ  ؛الاسلامية، وهذا الوضع يجعل الأمر صعبا

رية الجديدة للمرابحة ،جالهاآ تحين  ويلا للفرص الاستثما  .وأن تمنح تم
 ّ ّ ل مخاطر السّ وبذلك تتمث ّ ر السّ يولة في عدم توف شغيل أو للوفاء  يولة الكافية لمتطلبات الت

ّ ة في المؤسّ سة، وتكون هذه المخاطر أكثر شدّ بالتزامات المؤسّ  شاركية نظرا للأسباب سات المالية الت
 ّ  : 3الية الت

-  ّ  سات أنولذلك لا تستطيع هذه المؤسّ  الإسلامية،ريعة القروض بفوائد لا تجوز في الش
ّ  ؛تقترض أموالا بفائدة  .يولة عند الحاجةبات السّ لمقابلة متطل

ّ  ،يون مبدئيا إلا بقيمتها الاسميةلا تستطيع بيع الدّ  -  ر للمؤسسات الماليةولهذا لا يتوف
 ّ    .ينببيع أصول تقوم على الدّ  ؛شاركية خيار جلب موارد ماليةالت

زية بدور المقرض لهذه المؤسّ   - ّ  ،ساتعدم قيام البنوك المرك للبنوك    سبةكما هو الحال بالن
 ّ ّ  قليدية، ولا بدّالت ّ من الت ويه هنا أن زية العمل على ن  ،تطوير أدواتهاه على البنوك المرك

ّ ووسائلها لتقوم بدور المقرض الأخير للمؤسّ  ّ  ؛شاركيةسات الت  .ريعةبطرق توافق الش

 
، و صح ة الحوالة و استحباب قبولها إذا أحيل على ملي،  الغني ظلم  مطلتحريم باب  ساقاة، كتاب الممسلمأخرجه  -1

 . 1564رقم 
دي محم د  ريعة جامعة سيية الش  شاركية بالمغرب، عزيزة بودرور، بحث لنيل شهادة الماستّ بكل  المرابحة العقارية في البنوك الت   -2

 . 112، ص م 2017/2018فاس، الموسم الجامعي ب بن عبد الله 
  - تلمسان ،كتوراه، بجامعة أبي بكر بلقايدإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، طهراوي أسماء، أطروحة لنيل شهادة الد   -3

 . 31، ص م2013/2014الجزائر، الموسم الجامعي 
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 وق مخاطر السّ ثالثا:  
ّ وتسمّ  ريةى المخاطر الت ثار المحتملة على  آال إلىأو مخاطر تقلبات الأسعار، وتشير  ؛جا

ّ   ،القيمة الاقتصادية للموجود ّ لبية في  قلبات السّ نتيجة للت ق مخاطر  الأسعار، ففي المرابحة تتعل
ّ بحوزة المؤسّ  التّيوق بالموجودات السّ  والمتاحة للبيع على أساس   ،شاركيةسة المالية الت

ّ   الشرّاءالمرابحة، ل كن يمكن للمرابحة للآمر ب ل من هذه المخاطر، ول كن قد تبقى قائمة  أن تقل
ّ الشرّاءفي حالة إلغاء الوعد ب  بسعر   ؛سة ببيع الموجود لطرف ثالث مؤسّ ا ينتج عنه قيام ال، مم

 . الشرّاءمن سعر  بيع قد يكون أقلّ 
 

 المخاطر غير المالية   الفقرة الثاّنية: 
تعترض عمل  التّيخر من المخاطر آإلى جانب المخاطر المالية، يوجد صنف      

ّ المؤسّ  بعضها  ى المخاطر غير المالية، وسنقتصر على ذكر شاركية تحت مسمّ سات المالية الت
 ّ ّ والمتمث رية أو الفنية أو الحوادث،  التّي ؛شغيللة في مخاطر الت تكون نتيجة الأخطار البش

 ّ اتجة عن عوامل داخلية أو خارجية، وكذا وهي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة الن
 ّ  . رعيةفي المخاطر الش

ّ أوّلا:    شغيلية المخاطر الت
 ّ ّ المؤسّ شغيلية في تنشأ المخاطر الت ويلها بصيغة المرابحة  ؛شاركيةسات المالية الت عند تم

رية متعمّ  اخلية والأنظمة، أو  دة، أو فشل الاجراءات الدّ دة أو غير متعمّ نتيجة أخطاء بش
ريق ّ  ؛بيعيةوال كوارث الطّ  ؛بسبب عوامل خارجية مثل الح   ل أهمّ والاختلاسات، وتتمث

 : 1ما يأتي هذه المخاطر في

 
رة لنيل شهادة الماستّ بجامعة محم د  إدارة مخاطر صيغة المرابحة في المصارف الإسلامية، دحماني روزة و زرماني وردة، مذك   -1

 . 26، ص م 2015/2016الجزائر، الموسم الجامعي بالبشير الابراهيمي  
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 المواصفات ختلاف  ا    - 1
حسب  ،عقد المرابحة سة بشراء العين محلّ أن تقوم المؤسّ  ؛يقتضي بيع المرابحة

مر  آ، ويحدث في بعض الأحيان أن يفاجأ الالشرّاءمر بآدها مسبقا اليحدّ   التّيالمواصفات  
دها، ومن شروط  حدّ   التّيالبضاعة تختلف كثيرا أو قليلا عن    لعة أنّ بعد وصول السّ   الشرّاءب

 ّ ها تشتري  على اعتبار أنّ  ،سة مخاطر اختلاف المواصفاتل المؤسّ ة بيع المرابحة أن تتحمّصح
 . الشرّاء مر ب آلعة لنفسها قبل أن تبيعها للالسّ 

 لعةظهور عيب في السّ   - 2
إذا ظهر في   تبعة العيب الخفيّ سة ل المؤسّ أن تتحمّ  ؛المرابحة كذلك صحةّمن شروط 

ل وتتحمّ  لعة،ا بعد استخدام السّ لّ إ ؛كتشفالعيب لا ي   لعة، وتزداد الخطورة هنا لأنّ السّ 
ل أعباء  سة تتحمّ المؤسّ   كما في مخاطر اختلاف المواصفات، لأنّ   ،سة نفسهاهذه المخاطر المؤسّ 

 ّ ّ المطالبة بالت ويض، ول كنه ل لعة، وقد تتحمّ العيوب الخفية في السّ المسؤولة عن  ا تبقى هيع
 ّ  .فقات والجهودفي سبيل ذلك كثيرا من الن

ّ هلاك السّ  - 3  سليم لعة قبل الت
ّ تبعة هلاك السّ   من المعروف أيضا أنّ  سة في بيع  تقع على عاتق المؤسّ   ،سليملعة قبل الت

ّ هلاك السّ   وبناء عليه، فإنّ   .المرابحة ّ لعة كل ينبغي    ؛سليم يمثل خسارة واقعةيا أو جزئيا قبل الت
ّ على المؤسّ   لها.سة تحم

ّ وعندما نتحدّ  ّ  ؛ سليم في القانونث عن الت ّ أو الت رع، فللفقهاء شروط  قابض في الش
ّ   هم يقفون عند شرط مهمّ المعقود عليه، فإنّ  تتقاطع تماما مع    التّيو  ،1سليم وهو القدرة على الت

 

 
"قال ابن وهب، قال يونس، قال ابن   :نة به، جاء في المدو  رط احتّازا من الغرر ال ذي يجب تجن  اشتّط الفقهاء هذا الش   -1

لا يصلح بيع الغرر، وكان ربيعة يكره بيع  "ارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره، قال: الة والبعير الش  اة الض  شهاب في بيع الش  
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ّ تحدّ  التّيبض، شروط القّ  ّ يت وغيره إثر شرحهم لقاعدة "لا ،رقاث عنها الز ّ  م ا بالقبض"،  ع إلّ برّ الت
 شروط القبض هي:  وبناء على ذلك فإنّ 

 .صريحا المالك بإذن يكون أن -
 . يصحّ  شاغلا كان وإن بغيره، القبض وقت مشغول غير المقبوض يكون أن  -
ّ  المقبوض يكون األّ  -  .الأجزاء اتصال بغيره صلامت
ّ  المقبوض يكون أن -  .للقبض امحل
 .للقبض أهلا القابض يكون أن -
ريق يقبض لمن ولاية هناك يكون أن - ّ  بط  . 1يابةالن

ّ  العميل يستحقّ  وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أنّ  ويض من المؤسّ الت سة المالية ع
 ّ من منشور والي بنك  12ة المادّ لحقه، حيث تنصّ   الذّي رر الفعلي المثبت شاركية عن الضّ الت

ّ   17/و/1المغرب   ّ على أن د وحسب ال كيفيات  سة العين للعميل في الأجل المحدّ م المؤسّ ه: "إذا لم تسل
ّ والمواصفات المحدّ  هامش  اشئ عن الوعد، وللعميل أن يستردّدة في الوعد، ينقضي الالتزام الن

ويض الضّ سة في الحال، كما له أن يطالب المؤسّ ية من المؤسّ الجدّ   الذّي ثبت رر الفعلي المسة بتع
 .لحقه

ّ هامش الجدّ  كما للعميل أن يستردّ سة أو في حالة تراجع المؤسّ  ،د إبرام عقد المرابحةية بمجر
ويض الضّ عن إبرام عقد المرابحة، وله في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسّ  رر الفعلي المثبت  سة بتع

 . 2لحق به الذّي 

 

حر  مك في البير في الهواء والس  بيع الط   "فلا يصح   :. يقول ابن شاس 4/211ج  ، نة الكبرى، للإمام مالكالمدو   ، الغيب"
 .  3/338مينة في مذهب عال المدينة، ج عقد الجواهر الث   ، ارد، والآبق والمغصوب" والبعير الش  

               ، دمشق القلم  دار  م، 1989/هـ2/1409ط  غد ة، أبو  الس ت ار  عبد  تحقيق  الز رقا،  الفقهية، محم د  القواعد شرح  -1
 بتصر ف.  300-299ص 

 . 2017/و/1من منشور والي بنك المغرب  12الماد ة  -2
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ّ   فالعميل يستحقّ   و بذلك؛ ويض في مرحلة  الت ّ ع ق الأمر بإحدى الحالات المواعدة، إذا تعل
 ّ  الية:  الت

ّ عدم تسليم المؤسّ  -  وفق ،للعميل الشرّاءالوعد الأحادي ب شاركية العين محلّ سة المالية الت
 . دة في هذا الوعدالمواصفات المحدّ 

 طبقا لل كيفيات ،للعميل الشرّاءالوعد الأحادي ب سة العين محلّ عدم تسليم المؤسّ  - 
 . المنصوص عليها في الوعد

 .سة عن إبرام عقد المرابحة مع العميلتراجع المؤسّ  - 

ّ ثانيا:    رعية المخاطر الش
 ّ را بعد مؤخّ  ظهرت بشكل جليّ  التّيو ،واحدا من المفاهيم المستحدثة ؛رعييعتبر الخطر الش

 ّ ّ تشهده المؤسّ  الذّي ر طوّ الت وأعمالها في الآونة الأخيرة،  ؛وتوسع رقعتها ،شاركيةسات المالية الت
 ّ ّ رعي إلى حالة قيام العاملين في المؤسّ ويشير الخطر الش شاركية بارتكاب مخالفات سات المالية الت

ّ  ،شرعية إلى  ؛ي لاحقاريعة الاسلامية، وتؤدّ تجعل من المعاملات أو العقود مخالفة لقواعد الش
 ّ ّ تجن وقعت فيها هذه المخالفات، وذلك بعد مراجعتها من   التّياتجة عن العمليات ب الأرباح الن

 ّ ّ قسم الت ّ  ، رعيدقيق الش ّ أو من الهيئة الش ّ رعية للمالية الت ي إلى تخفيض الأرباح ا يؤدّشاركية، مم
سة في حالة ارتكاب أخطاء  ربما الإضرار بسمعة المؤسّ  سات من جهة، وقها هذه المؤسّ تحقّ  التّي

 ّ ّ للعملاء، تؤدّة شرعية جلي سمعتها في الالتزام بالمبادئ بو ،ساتقة بهذه المؤسّ ي إلى فقدان الث
 ّ  .1رعية الأساسيةالش

 ّ ّ ومن تجل ّ حالة عدم التزام المؤسّ  ؛رعيةيات المخاطر الش شاركية بالأحكام  سة المالية الت
 ّ ريا، وحالته أن يقدّ الش د، وبعد منقول من المورّ م العميل على شراء رعية، كما لو كان البيع صو

ّ نة للسّ سة بالفاتورة المتضمّ ه للمؤسّ حيازته يتوجّ  ّ عر قصد الت م  عاقد معها على شرائه مرابحة، ويتسل

 
، مقال منشور  3منها، أحمد شوقي سليمان، ص  سات المالية الاسلامية وسبل الحد  رعية المحيطة بالمؤس  المخاطر الش   -1

   http : / / kenaonline . com / ahmed0shawky بالموقع الإلكتّوني:
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ق القبض المعتمد شرعا د قصد سداد ثمن المنقول، أو عدم تحقّ ويدفعه للمورّ   ،سةيك من المؤسّ الشّ 
 ّ  . يء المبيعللش

ّ الم    اني: تسعير المرابحة في المصارف المغربية بحث الث
ّ ل:  المطلب الأوّ  سعير مفهوم الت

 ّ ّ الت ر، قال ابن فارسسعير في الل "السين والعين والراء أصل واحد  : غة من فعل سعّ 
 ّ ّ يد لّ  على اشتعال الش ّ قاده وارتفاعه، من ذلك سعير الن عام فهو من  ا سعر الطّ ار، فأمّ يء وات

ّ هذا   ّ   الذّي "السّ عر بال كسر:    :آبادي وقال الفيروز  .1ه يرتفع ويعلو"أيضا؛ لأن من،  يقوم عليه الث
 ّ روا تسعيرا: ات     .2فقوا على سعر"وجمعه أسعار، وأسعروا وسعّ 

 ّ ّ فالت معنى    : ة معان، والمعنى الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي هوغة يفيد عدّ سعير في الل
 ّ  وانخفاضه.من ارتفاع الث
فه ابن عرفأمّ  ّ   :ها في الاصطلاح، فقد عرّ  وق لبائع المأكول سعير تحديد حاكم السّ "الت

 .3فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم"
فه الإمام البغوي  .4من بكذا" كلّ  ؛"أن يقول الإمام بيعوا من طعام كذا: وعرّ 

ّ ا المشرّ أمّ  ّ ع المغربي، فيما يتعل رّ  ؛سعير ق بالت ّ ية أو ح ه من تحديد الأسعار، فاعتبر أن
ّ د السّ الإدارة كطرف في العقد أن تحدّ  حيث نصّ  في   ،فاقيات تقوم بإبرامهاعر في كل ات

 
 . 29 ص انُظر  سعر بتصر ف،  ماد ة  فارس، ابن سابق، مصدر -1
               العرقسُوسي،  نعيم  تحقيق محم د آبادي، الفيروز  يعقوب بن  محم د  طاهر  أبو  الد ين مجد  المحيط، القاموس  -2

 ماد ة سعر. لبنان،  بيروت  والت وزيع،  والن شر للط باعة   الر سالة مؤس سة   م،2005/هـ8/1426 ط
  مؤس سة   ،م 2014/هـ1/1435 ط  خير، الر حمان عبد حافظ  الورغمي، نق حه  عرفة ابن محم د الفقهي، المختصر  -3

 . 5/349ج العربية،   الامارات  الفاروق
         ض، تحقيق أحمد عبد الموجود وعلي محم د معو  ، افعي، أبو محم د الحسين البغويهذيب في فقه الإمام الش  الت   -4

 . 3/524ج ،  دار الكتب العلمية لبنان م، 1/1997ط 
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 ّ ّ  06.99قانون من الة الخامسة من المادّ انيةالفقرة الث رّ المتعل : ية الأسعار والمنافسةق بح
رّ  عنية بكلّ أو المنتوج أو الخدمة الم  ؛لعةد سعر السّ "يمكن حينئذ أن يحدّ  ية ضمن الحدود ح

 ّ ّ المقر  .1مات المعنية" فاق المبرم بين الإدارة والمنظّ رة في الات
ّ ه ّ   ؛كما اختلف الفقهاء رحمهم الل وذلك راجع    ،2سعير في الأسواق ومنعهفي جواز الت

 ّ ّ إلى تباين فهمهم للأحاديث الن وية الث ّ ب  ، ومن بين هذه الأحاديث: صلى الله عليه وسلمبي ابتة عن الن
ّ ه عنه مرّ  على حاطب بن أبي عمر بن الخطّ   مالك في الموطأ، أنّ ما رواه   - اب رضي الل

ن  ت ز يد  ف ي السّ ع ر " وق فقال له عمر: وهو يبيع زبيبا له بالسّ  ،بلتعة ا أ  مّ  ن  ت ر ف ع   ،  إ  ا أ  مّ   و إ 
   .3" م ن  س وق ن ا 

ّ ه غلا السّ "عن أنس بن مالك قال:   - ّ ه:   صلى الله عليه وسلم عر على عهد رسول الل فقالوا: يا رسول الل
ن   ر ج و أ  ّ ي ل أ  ن ، إ  از ق   ّ ّ ه  ه و  الم س عّ ر  الق اب ض  الب اس ط  الر نّ  الل   ق د  غ ل ا السّ ع ر ، ف س عّ ر  ل ن ا فقال: إ 

و  م الٍ  ل م ةٍ ف ي د مٍ أ  ل ب ن ي ب م ظ  ح دٌ ي ط  ّ ي و ل ي س  أ  ل ق ى ر ب  .4" أ 

 
  06.99بتنفيذ القانون رقم  م، 2000يونيو  5/ه1424ربيع الأو ل  2صادر في تاريخ  1.00.225ظهير شريف رقم  -1

المستهلك،   فية في حق  عس  روط الت  عر للمستهلك من بين الش  ية الأسعار والمنافسة. كما يعتبر عدم وضوح الس  ق بحر  المتعل  
سعر أو تعريفة المنتوجات    نصيص على أن  ق بتدابير حماية المستهلك، ومن بينها: الت  المتعل    31.05  من قانون   18ذكرتها الماد ة  

يادة في أسعارها أو تعريفتها  الز   سليم، أو عند بداية تنفيذ الخدمة، أو تخويل المورِّد حق  د وقت الت  لع والخدمات يحد  والس  
ا  عريفة القضائية مرتفعة جد  عر أو الت  ه من فسخ العقد يكون الس  نمماثل يْك   دون أن يكون للمستهلك في كلتا الحالتين حق  

 فق عليها وقت إبرام العقد".  عريفة المت  عر أو الت  مقارنة مع الس  
سعير  سعير في الفقه الإسلامي ومنعه، كتاب أحكام الت  فصيل أكثر في أقوال الفقهاء رحمهم الله في مسألة جواز الت  للت   -2

 دار البشائر الاسلامية لبنان.   م،2000/ه1/1421ط  ،محم د أبو الهدى اليعقوبي الحسني في الفقه الإسلامي، 
 . 789رقم  ، يء أو يبيعهجل يشتّي الش  باب الر   ، رواه مالك، كتاب البيوع -3
"صحيح أخرجه أبوداود   : قال الإمام الألباني  ،1314سعير رقم باب ما جاء في الت   ، مذي، كتاب البيوعرواه التّ   -4

       ، ، المكتب الاسلامي لبنان3/1405ط  ،غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام  ، ارمي وابن ماجة والبيهقي" والد  
 . 194ص 
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ّ   :قال ابن المنذر ّ "وقد اختلف في الت اس فكان مالك يقول: ي قال لمن يريد  سعير على الن
ّ  أن يبيع أقلّ  ّ مم ّ ا يبيع به الن افعي لا يرى  خرج، وكان الشّ اا فاس، وإلّ اس: بعٍ كما يبيع الن

 ّ ّ الت  .1اس" سعير على الن
 

 ّ ّ   اني:المطلب الث  المرابحة المصرفية سعير في  أثر الت
ّ قد يكون  ّ  و  ،سعير دور بارزلنظام الت   .ةعاقد بصفة عامّ أثر كبير في توجيه مسار الت

ّ  التّي وديعتبر من العق ؛بدوره الشرّاءبيع المرابحة للآمر بو تجعل   التّيروف ر بالظّ قد تتأث
 شروط معينّة.قوم بتحديد ي البنك

نقصد به ظرف ارتفاع أو انخفاض سعر المنتوج، يقول  ؛فتحديد نظام الأسعار
ّ  ؛القاضي ا أنّ "إلّ  :كتور منذر فضلالدّ  رف يزول الظّ  حتىّ ،ر وقف تنفيذ العقدقد يقر

ّ  ،ارئالطّ  ّ أو قد يقر المدين  إذا و جد أنّ  ،وريد أو عقد المقاولةر فسخ العقد، ففي عقد الت
بسبب   ،من توازن اقتصادي لا يجدي نفعا تعديل ما اختلّ  وأنّ  ،يعجز عن تنفيذ العقد

   .2خصوصا للموارد المستوردة كالحديد والخشب" ؛ارتفاع الأسعار بصورة باهظة
 ّ ّ  المرابحة المصرفيةق وغالبا ما تتعل لع  للسّ  سعير، بوجود تسعير جبري عامّ بظرف الت

 ّ رية معي ّ والمنتوجات، فلو تعاقد مورّ د مع جهة إدا ّ   نة، وتم ّ الات   ن على كلّ فاق على مبلغ معي
ة، لا يمكن للمورّ د أن يستوفي  دفعة، ل كن طرأ وأن ف رضت الجهة الحكومية تسعيرة خاصّ 

 ارئ. رف الطّ ات، فهنا تكمن ضرورة تعديل العقد لتجاوز ذلك الظّ توريد تلك المعدّ 

 
  ، م 1/2004ط  ، أحمد الأنصاري  تحقيق ، 6/55ج ، يسابوريالإشراف على مذاهب العلماء، أبوبكر بن المنذر الن   -1

 قافية الامارات العربية. ة الث  مكتبة مك  
زة بآراء الفقه وأحكام  الوسيط في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين العربية والأجنبية معز    -2

 باعة العراق. دار ئاراس للط    ،م1/2006ط  ، منذر الفضل، القضاء 
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ّ وتدخل مسألة ا ّ سعير في نظام الح  لت مام  إا أشار إليه السبة في الفقه الإسلامي، ومم
ّ إ"قال ابن حبيب: إذا حاول ال :المازري قوله ّ  ؛سعير مام الت وق ه يجمع وجوه أهل السّ فإن

ّ الذّي د قهم بغيرهم مم وق، ويسألهم ن هو ليس من أهل السّ ن ي سعّ ر عليهم، ويستظهر على ص 
 ّ ّ ا يشترون به ما  عم اس، فإذا عرف ثمنه سألهم عن مقدار ما يربحون، ونازلهم  يبيعونه من الن

 ّ ّ في ذلك بقدر ما يراه مصلحة للن بح، فإن وافقهم على اس، ولا يكون فيه إضرار بهم في الر
    .1وق"وق وعاند أمره أخرجه من السّ اه من أهل السّ شيء فتراضوا به، فحينئذ من تعدّ 

ّ  "كما:كتور العرعاريقال الدّ  ل بعد  تها الحمائية أن تتدخّ للإدارة في إطار مهمّ  ه يحقّ أن
ّ   خاذاستشارة مجلس المنافسة، باتّ  ّ كل الت ازمة لمقاومة كل الارتفاعات والانخفاضات  دابير الل

 ّ ّ الفاحشة في الأسعار المترت عة كال كوارث والحروب وانقطاع  بة عن الحوادث غير المتوق
 ّ وين نتيجة للأزمات الدّ الت ّ م مات، فاق من  ق بل المنظّ ولية، وفي حالة عدم احترام هذا الات

  ، د أسعار هذه المنتجات والخدماتفي أن تحدّ  لها الحقّ  ؛الإدارة بما تمل كه من سلطة فإنّ 
 ّ  .2تنظيمي"  دة بنصّ دّ محروط الوفق الش

ّ  ؛وانطلاقا من هذه الأقوال من شأنه أن ، دةظرف فرض تسعيرة موحّ  ن أنّ يتبي
حدث ا ّ  اختلال ي  رف أو انتظار زوال الظّ  ؛ا بفسخ العقدوريد وتعديله، إمّ في تنفيذ عقد الت

 ارئ. الطّ 
ل الدّ المصلحة العامّ  "إنّ  :كتور حسين شحاتةيقول الدّ  ولة في  ة للمسلمين هي مناط تدخّ 

 ّ ومن مكان إلى مكان،  ؛تقدير هذه المصلحة يختلف من زمان إلى زمان سعير، وأنّ الت
ّ لم والضّ ومنع الظّ  ،يحكم هذه المصلحة هو تحقيق العدل الذّيو   .3اس" رر بين الن

  

 
 . 2/1013ج  ، دار الغرب الإسلامي بيروت،  1/2008ط ،  المازريلقين، أبو عبد الله شرح الت   -1
 . 150انُظر ص  بتصر ف.  128-127ص  ، عرعاريمرجع سابق، ال  -2
،            شر للجامعات القاهرة مصردار الن   م،1/2008ط  ،حسين شحاتة  طبيق،الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والت   -3

 . 140ص 
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 ّ ّ المبحث الث ويل بالمرابحة  الث: آليات الضّمان في الت  م
  الشرّاء مان في عقد المرابحة للآمر ب ل: الضّ المطلب الأوّ

ّ ي   ّ ف الضّ عر ّ كما  غة:  مان في الل يء فهو ضامن وضمين جاء في القاموس المحيط "ضمن الش
   . 1نه اشتمل عليه، ورجل مضمون اليد مخبونها" نته عني؛ غرمته فالتزمه وتضمّ كفله، فتضمّ 

ّ فالضّ  ّ   :غة يعني مان في الل ّ غريم والالتزام، ال كفالة والت ضمان اليد، وأقرب معنى إلى    ثم
 ّ ريف الاصطلاحي هو ال كفالة. الت  ع

ريفه في الاصطلاحأمّ  فه ال : ا تع  .2ة في المطالبة"مّ ة إلى الذّ مّ الذّ  "ضمّ  :مام العينيإعرّ 
فه ال  .3"ة أخرى بالحقّ "شغل ذمّ  :سوقي بقولهمام الدّ إوعرّ 
ريف الشّ أمّ  ّ إ افعية، فنقل الا تع ونقل    .4ة الغير"تابت في ذمّ   لتزام حقّ "ا    :ربينيمام الش

ريف الحنابلة، بقولهإال ة المضمون في التزام امن إلى ذمّ ة الضّ ذمّ  "ضمّ  : مام المرداوي تع
 .5"الحقّ 

ريف القانون للضّ أمّ  ر عنه بال كفالة في ق ل ع في الفصل ا تع  ّ ،  1117مان، فعب
كتور  مان في مجال العقود، وأشار إلى ذلك الدّ وبالمسؤولية العق دية، باعتبارها أقرب إلى الضّ 

إعمال قواعد المسؤولية العق دية تنحصر في إطار   "وعلى كل حالٍ، فإنّ  :العرعاري بقوله
    .6تربط المتعاقدين ببعضهما عند إخلال أحدهما بالالتزامات العق دية" التّيالعلاقة 

 
 . 258. انُظر ص ماد ة ضمن ، آباديلفيروز ا  مصدر سابق، -1
 . 171انُظر ص  .8/419للعيني، ج   مصدر سابق، -2
 . 38انُظر ص  .3/329 ، سوقيلد  ا ، مصدر سابق  -3
 دار الفكر لبنان.  ،  2/312ج ،  ربيني ين الخطيب الش  ألفاظ أبي شجاع، شمس الد   الإقناع في حل   -4
 . 37انُظر ص  .5/189رداوي، ج الم مصدر سابق، -5
 . 172انُظر ص  .29ص ، ، العرعاريمرجع سابق -6
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ريف الحنفية والمال كية  ويظهر أنّ  ما دام   ،ع المغربيأقرب إلى منظور المشرّ الهو    ؛تع
حيح، قد يأتي من جانب  قد يحول دون تنفيذ العقد على الوجه الصّ  الذّيالإخلال  أنّ 

 مان للحفاظ على مصلحة المتعاقدين معا. رع الضّ واحد، لذلك ش  
ّ ت مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث   ّ ودل وية على مشروعية الضّ الن مان في الفقه ب

 ّ       ة:الاسلامي، ومن هذه الأدل
    .             ﴾1﴿ : تعالىقوله  -
ّ ه عنه عن سمرة بن جندب  - ّ ه صلى الله عليه وسلم رضي الل   ت  ذ  خ  ا أ  م    د  ى الي  ل  ع  " : قال، قال رسول الل

ّ  ح    .2" يه  دّ  ؤ  ى ت  ت
ّ ه صلى الله عليه وسلم  - ّ ه عنها قالت: قال رسول الل  .3" ان  م  الضّ  ب    اج  ر  الخ  "  :عن عائشة رضي الل

 ّ ّ ه في باب الضّ  التّية فهذه بعض الأدل مان،  ذكرناها، نصّ  عليها الفقهاء رحمهم الل
يرتضيها المقام، فقد يكون ضمان للعقد أو    التّيمان حسب الحالة  فهم تارة ما يقسّ مون الضّ 
وأجازه بدوره في إطار ال كفالة   ؛مانع المغربي أشار إلى الضّ جناية أو غيرهما، والمشرّ 

 من ق ل ع.   263والمسؤولية العقدية، ضمن مقتضيات الفصل 
 مان في الفقه الإسلامي هي: أسباب الضّ و 
 .4العقد -

 
 . 72سورة يوسف، جزء من الآية  -1
ثين في  . ونقل الإمام الألباني أقوال المحد  1266اة رقم العارية مؤد   باب ما جاء في أن   ، مذي، كتاب البيوع أخرجه التّ   -2

، مصدر  وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاريحديث حسن صحيح،  مذي:"قال التّ  : فقال ،هذا الحديث
   .72انُظر ص بتصر ف.  ، 5/349، ج سابق، الألباني 

مذي:  قال أبو عيسى التّ    ،1285رقم    ،يجد به عيبا   ه ث  باب فيمن يشتّي العبد ويستغل    ، مذي، كتاب البيوعأخرجه التّ    -3
 هذا عند أهل العلم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير 

،  يوطيين الس  جلال الد    ، ظائرالأشباه والن    انُظر   ،جارةم والإل   قبل القبض والسَّ من المعين  مان بالعقد يشمل المبيع، والث  الض    -4
 . 362ص  ، دار الكتب العلمية لبنانم، 1990/ه 1/1411ط 
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 .1اليد -

 .2الإتلاف  -
نا في هذه  همّ ي الذّي  ل كنّ  ،3افعية سببا رابعا وأسموه ضمان الحيلولةوأضاف الشّ 

 الأسباب هو ضمان العقد، باعتباره الأليق بمسألة قبض المبيع. 
فهي تكون في قضية هلاك المبيع   ،ةوهذه المسألة مثلا في عقد البيع بصفة عامّ 

 ّ ّ  ،منوهلاك الث  .4الاستحقاق وظهور العيب القديم ثم
 ّ ّ  وينفسخ عقد البيع إذا هلك المبيع  ؛"يضمن البائع المبيع : حيليقال الز ه قبل  كل

 ّ وية، أو بفعل المبيع نفسه أو بفعل البائع، ويرجع المشتري على البائع بالث من  القبض بآفة سما
   .5إذا كان البائع قد قبضه"

ّ الضّ   "إنّ   : وجاء في المختصر الفقهي بيعه مبتاعه    ة الأولى مطلقا، لأنّ مان من البائع صح
 ّ المبتاع من   وعلى أنّ  ؛انية إن قبضه مبتاعه بعد ابتياعه، وإلا ضم نه مبتاعهقبض له، والث

ان مطلقا" الضّ    .6مان يصحّ 

 
 .  2/323ج ، المنثور في القواعد  ، أمانة كالوديعةركشي: وهي ضربان، يد غير مؤتمنة كيد الغاصب، ويد قال الز   -1
  ة ال تي يْر  ريق العام  ب للإتلاف كحفر الط  سب  الت  "مان قائلا: وع من الض  أمثلة لهذا الن   حيلي كتور مصطفى الز  أعطى الد   -2

           ،  حيليطفى الز  مص ، انُظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،عام" في الط    م  بها الحيوان ووضع الس  
 . بتصر ف  1/477ج ،  م 2006/ه 1/1427ط 

 . 1/362ج   ،ظائر الأشباه والن   ، "الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة " : يوطيعرَّفها الس   -3
،  "العام  مان في الفقه الإسلامي قة بضمان المبيع، ذكرها محم د فوزي فيض الله في كتابه "نظرية الض  هذه القضايا المتعل   -4

 . بتصر ف 111-110ص  ، اث الإسلامي الكويت مكتبة التّ    م،1983/ه 1/1403ط 
 . 4/3193ج دمشق،    الفكر دار م، 1985/هـ1405/ 2 ط  الز حيلي،  وهبة  وأدل ته، الإسلامي  الفقه -5
 . 258. انُظر ص بتصر ف ،153/ 5ج ه،  ، ابن عرفمصدر سابق  -6
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كتور  قال به القانون كما هو منصوص عليه في الفقه، يقول الدّ  ؛وضمان المبيع أيضا
    ف المشتري، إلى أن يضع المبيع تحت تصرّ  ؛ل البائع تبعة الهلاك"يتحمّ : مرقس سليمان

ّ  الذّيأو إلى الوقت     .1م المبيع"يصبح فيه المشتري معذرا لتسل
ضمان هلاك المبيع مشروع بنصوص الفقه والقانون، حيث يجب على المورّ د  فإنّ  

ّ ووصول البضاعة إلى المستورد، وإلّ  ؛أن يضمن استلام ه يضمن تبعات ذلك، نظرا  ا فإن
ة بالعقار  ، ومماّ يرتبط بالضّمان في المرابحة المصرفية الخاصّ صدر من جهته الذّيللإخلال 

 : ما يأتيمثلا 
ّ الضّ  - ّ مانات الت  .شاركيةعاقدية لعقد المرابحة العقاري في إطار البنوك الت
ّ الضّ  - ّ مانات الر  . شاركيةقابية لعقد المرابحة العقاري في إطار البنوك الت

 

ّ الضّ   الفقرة الأولى: ّ مانات الت  شاركية عاقدية لعقد المرابحة العقاري في إطار البنوك الت
رير عقود ألزم المشرّ  رية كتابةع المغربي تح ّ  ؛المرابحة العقا نة تحت وفقا لشكليات معي

ّ طائلة البطلان، طبقا لمدوّ ل لهم صياغة ين مخوّ نة الحقوق العينية، وذلك تحت مسؤولية مهني
ّ  ؛هذه العقود وام  وثيق ق  وفقا لشروط موضوعية وأخرى شكلية منصوص عليها قانونا. فالت

ّ  ؛برام العقودإالمعاملات المالية المعاصرة، وإهماله عند  ية أو توثيقها توثيقا ضعيفا، كل
ويضرّ   بمصالحه. يضعف مركز أحد الأطراف 

 ّ رية لمبدأ الت رية لتأكيد الحقّ قييد بالسّ وتخضع عقود المرابحة العقا وإضفاء   جلات العقا
 ّ ّ الحج ّ ة الث على   تحت مسؤولية المحافظ دة لذلك، والكلّ المحدّ سوم بوتية عليه بعد أداء الر

رية  .2هدفا في الحفاظ على حقوق المتعاقدين وحمايتها   ؛الأملاك العقا

 
 . 479ص  ، عال الكتب مصر ، م4/1988ط   ،سليمان مرقس  "، عقد البيع "اة  العقود المسم   -1
،  م 2019ضمانات الت مويل بالمرابحة العقارية في إطار البنوك الت شاركية، يلول خديجة، المجل ة الالكتّونية للأبحاث القانونية،    -2

 . بتصر ف. 4العدد 
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ّ لا أوّ  ّ : ضمان الت  شاركية وثيق لعقد المرابحة العقاري في اطار البنوك الت
 ّ ّ وثيق ضمانا فعّ يعتبر الت ّ سبة للأطراف المتعاقدة، بحيث تدوّالا بالن فاقات بشروطها  ن الات

ة  من حقوق الأطراف والتزاماتهم، وفي حالة حدوث اختلاف بينهما، تسود القاعدة العامّ 
 ّ ريعة المتعاقدين".في مجال الت  وثيق: "العقد ش

 ّ مان  من بيان دور الضّ   لابدّ  ؛الأطراف المتعاقدة  وثيقات في حماية حقّ ولبيان دور الت
ّ العامّ   يخصالشّ  ّ ، وأهم ّ يد بالسّ قيية الكتابة والت رية كأسس يتعي لحماية   اتزام بهالن الجلات العقا
 حقوق والالتزامات المتبادلة. ال

 

1 - ّ ّ   خصي العامّ مان الشّ وثيق بالضّ الت  شاركية لعقد المرابحة العقاري في اطار البنوك الت
 ّ رية العمليات الضّ  من أهمّ ، 2خصي العامّ مان الشّ بالضّ 1وثيقيعتبر الت يعتمد   التّيرو

 ّ ّ عليها البنك الت ويلية كالمرابحة مثلاشاركي في العمليات الت ّ مان الشّ فالضّ  . م ل في  خصي يتمث
ّ  ،ضرورة الحصول على معلومات عن العملاء ركيز على أمانة العميل  من حيث الت

ّ  ،ومصداقيته في الوفاء بالتزاماته :  ر عنه فقهاوكذا قدرته على الوفاء أو ملاءته، وهذا ما يعب
  مات نجاح أيّ مقوّ  راسة من أهمّ فهذه الدّ  ،أن يكون المشتري بالأجل ذا يسار وثقة""ب

ّ بنك حديث العهد، فالذّ    الذّي ا وأدائها للالتزامات، الأمر هقة بمم تتفاوت في درجة الث
ّ م عند اتّ يحتّ  ّ خاذ قرار الت فات الخلقية  د من مجموعة من الصّ أكّ عامل في منتوج المرابحة الت

ّ الضّ  لأنّ  والمالية. ّ مان الحقيقي للبنك الت قة في العميل، وبذلك يجب شاركي هو درجة الث
 ّ من مخاطر   يواجههما قد  كضمان شخصي ضدّ  ؛د من ثقة العميل ويسارهأكّ على البنك الت

 
:  قوى، الإتقان، الاطمئنان، يقالئتمان، والت  الاها أهم   ، ة معانغة مصادر للفعل وثق، ويطلق على عد  وثيق: في الل  الت   -1

 وثق الرجل أخذ بالوثيقة في أمره.  ، و محكما قوي و ثبت وكان  وثق الرجل توثيقا:
مان  ى بالض  ة المالية للمتعامل، فأموال المدين ضمان للوفاء بديونه، وهذا ما يسم  م  : هو الذ  خصي العام  مان الش  الض   -2

 فات الخلقية والمالية. يعتمد على مجموعة من الص    مان العام  ، ومصطلح الض  العام  
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ّ جرّ  ّ اء العملية الائتمانية الممنوحة، وهذه الث مه العميل،  يقدّ  الذّيمان د من الضّ قة لا تتول
ّ إو  تحيز ذلك منها:  التّيمات والعوامل يأتي قبله ضرورة توافر مجموعة من المقوّ  انم

ّ أشخصيته القانونية وتتناول مدى  - ّ هلي  . عاقد مع البنكته القانونية للت
-  ّ سواء أكان  ؛له للالتزاماتسلوك العميل المالي مع البنوك الأخرى، ومدى تحم

ويالعميل شخصا طبيعيا   . اأو معن
 -   ّ داد توجب عليه السّ   التّيريعة الإسلامية،  مدى التزامه وتمسكه بمبادئ وأحكام الش

 . مماطلة نفي المواعيد دو
ّ  لاع على سجلّ طّ اممكن أيضا ال - ّ أكّ الأحكام للت حكام أ ه أيّ ه لم تصدر ضدّ د من أن

ّ  يات قضائية بخصوص عمل ّ . أمّ 1فع الدّ ر عن أخّ الت ّ ا يسر العميل فيمكن الت ف عليه من  عر
 ّ ّ  در الملاحظة بأنّ تجه خلال مركزه المالي، على أن ية المال المملوك اليسار لا يقصد به كم

 ّ  ا،حرّ  اأو تاجر ا؛ عمومي  افبصفته موظّ  للعميل فقط، بل أيضا ينظر إلى عمله، أهو مستقر
 ّ  ة إلى معرفة صفة العميل "ذاتي أو معنوي". ، إضاف2بح والخسارة إلى غير ذلكيخضع للر

ّ فالموظّ  رية المثبتة لدخله الش هري  ف العمومي مثلا، يلزم بإحضار الوثائق الإدا
نه دخله الشهري من  ومقارنتها مع قيمة المنتوج المراد الحصول عليه مرابحة، وهل يمكّ 

ريا أم لا. وفقا للقسط المحدّ  ؛دادالسّ   د شه
ّ الدّ  فإنّ  ،وعليه ويلية يجب أن راسة الت خاذ اتّ  عند استفسارات  أيّ  نيب بنفسها عتجم

 ّ ويلي، إمّ القرار الت خاذ مع بيان الأسباب الوجيهة لاتّ  ،ا بالاعتذار للعميل عن رفض طلبهم
 هذا القرار، أو بالموافقة على طلبه بتمكينه من المنتوج المطلوب مرابحة.

 

 
 . 249. انُظر ص 53ص  ،اوي، محم د محمود المك  مرجع سابق -1
 راء المطلوبة من قبل بنك تشاركي.  مر بالش  زمة لطلب تمويل عقاري بالمرابحة للآ ة بالوثائق اللا  اص  الخالملاحق    انُظر قائمة  -2
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ّ الكتابة أساس الضّ - 2 ّ مان الت  شاركية عاقدي لعقد المرابحة العقاري في اطار البنوك الت
 ّ ّ إذا كان الأصل في انعقاد البيع هو مبدأ الر د توافق ضائية، حيث يقوم العقد بمجر

ّ رادة عاقد  إ ّ يه وات ّ فاقهما على الش ّ يء المبيع والث يقوم عليها   التّيروط الأخرى من وكافة الش
ّ ل، ونظرا  1العقد ّ   ؛فاتصرّ خطورة بعض الت ّ وأهم ع بعض  بة عنها، أورد المشرّ ية الحقوق المترت

 ّ ّ ها: ا  الاستثناءات على القاعدة أعلاه، من أهم متى كان  ،ةقرار الكتابة كشرط انعقاد وصح
رية أو أيّ  خر يمكن رهنه رهنا رسميا، وذلك بمقتضى  آشيء  البيع عقارا أو حقوقا عقا

ّ 2ع  ل من ق  489أحكام الفصل  فشرط الكتابة المنصوص عليه في الفصل   ، ومن ثم
من بينها عقد المرابحة المنصوص  ،لمجموعة من العقود 3ضمانة وحماية قانونية يعدّ  ؛ابقالسّ 

ّ  103- 12من قانون رقم  58ة عليه بمقتضى المادّ سات الائتمان والهيئات  ق بمؤسّ المتعل
 .4المعتبرة في حكمها 

ّ كليّ وعليه، فعقد المرابحة العقاري عقد ش ريره كتابة متضمّ ، يتطل نا جميع حقوق ب تح
ّ   ،والتزامات الأطراف المتعاقدة كما هو منصوص    ؛م علاقتهماتنظّ   التّية  روط العامّ وكذا الش

 .5عليه في منشور والي بنك المغرب
 

فاقهما على  وبات   ، راء خر بالش  يه، أحدهما بالبيع والآد تراضي عاقد  ا بمجر  ع: "يكون البيع تام   من ق ل  488الفصل  -1
 . الأخرى" من وشروط العقدالمبيع والث  

سنة   7ة البحوث، العدد مفتاح، مجل  من ق ل ع، رضوان  489سجيل من خلال الفصل قراءة لمفهوم الكتابة والت   -2
 . 176ص  م،2017

  م، 2012باط، سنة لام، الر  ار، الط بعة الأولى، دار الس  ق  كن، محم د الش  الحماية القانونية للمشتّي في عقود اقتناء الس   -3
 . 32ص 

سمية عدد  المنشور في الجريدة الر  ا،  والهيئات المعتبرة في حكمه  سات الإئتمان ق بمؤس  المتعل    103  .12مراجعة القانون رقم    -4
   م. 2015يناير  22 /ه1436الص ادر بتاريخ فاتح ربيع الأو ل  ،6328

قنية لمنتجات المرابحة  ق بالمواصفات الت  يتعل   م،2017يناير 27صادر بتاريخ  17/و/1منشور والي بنك المغرب رقم  -5
     : ، بتاريخ6548سمية عدد المنشور في الجريدة الر  ، م، وكذا كيفيات تقديْها إلى العملاءل  والمشاركة والمضاربة والسَّ والإجارة 

 م. 2017مارس 2 /ه1438خرة جمادی الآ 3
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ك  نالب :وهم ،أطراف ثلاثةن من ، حيث يتكوّ ب مركّ وبيع المرابحة العقاري بيع 
ّ والبائع   ء على طلب العميل  ناب  ، عادي بين البنك والبائع  يع برام عقد بإ  والعميل، بحيث يتم
 ّ وبعد    ؛الشرّاءدة مسبقا، بعد إبرام الوعد الأحادي الجانب ب روط والمواصفات المحدّ وفقا للش

 ّ ّ الحصول على السّ  ما يتم وعميله.  برام عقد المرابحة بين البنك إ لعة المطلوبة من العميل، يتم
 ّ ّ كما ورد آنفا، و نذكر به على الشّ  سألةالم  هدراسة هذ لذا سيتم  :  اليكل الت
سواء كان  ؛ي البنك طلبا من العميلتبدأ المرحلة الأولى لعملية البيع مرابحة بتلقّ  -

ويا، يوضّ  ّ شخصا عاديا أو معن وفقا لمواصفات  ،نةح فيه رغبته في الحصول على سلعة معي
 دة.وشروط محدّ 

ّ  الشرّاء بدراسة عملية  ؛لب ي هذا الطّ يقوم البنك بعد تلقّ  - مع   ،واحي من جميع الن
 ّ ّ الت ّ حقّ ركيز على الت زّ صرّ  التّيمانات ة البيانات والضّ ق من صح بون، ودراسة نوعية ح بها ال

ّ  الشرّاءة من ناحية المخاطر المحيطة ببيعه، وتكلفة المنتوج المراد شراؤه خاصّ  بح،  ونسبة الر
راسة تعتمدها جميع  داد، وهذه الدّ مة من قبل العميل، وكيفية السّ فعة المقدّ إضافة إلى الدّ 

 ّ ّ البنوك سواء الت مع الحرص   ،1ياسة الائتمانية ها تدخل في إطار السّ قليدية، لأنّ شاركية أو الت
 ّ  . ريعة الإسلاميةعلى احترام أحكام الش

لعة المختارة من  وبعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة بعد إبداء البنك رغبته في اقتناء السّ  -
، يلتزم بمقتضاه  2الشرّاء مر بآللعميله، وهي مرحلة توقيع العميل على الوعد أحادي الجانب  

 
     الأو ل ، العدد م2016ة المنارة، سنة شاركية، عبد المهيمن حمزة، مجل  راء وتطبيقاتها لدى البنوك الت  المرابحة للآمر بالش   -1

 . 39ص 
سة أن تقتني عقارا  : "يْكن للمؤس  م2017يناير 27الص ادر بتاريخ   17/و/1من منشور والي بنك المغرب رقم  11الماد ة -2

أعلاه، وتعتبر هذه العملية    3أو منقولا بناء على طلب العميل بغرض بيعه له في إطار عقد مرابحة كما هو معروف في الماد ة  
 راء". مرابحة للآمر بالش  
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ّ مرابحة، بعد قيام البنك 1الواعد بشراء العقار دة روط والمواصفات المحدّ باقتنائه، وفق الش
مضاء عقد  إتسليم هذا العقار. ويجب على العميل بعد ذلك  يخو تار كيفية يان سلفا مع ب

 .2يةى هامش الجدّ أحادي الجانب مع تقديم مبلغ مالي يسمّ الالوعد 
سة أن تطالب بل يمكن للمؤسّ  ،ية ليس إلزاميا هامش الجدّ  وتجدر الإشارة هنا، أنّ 

سة لب من عدمه، وهذا ما يستفاد من عبارة يمكن للمؤسّ ضروري لتنفيذ الطّ  كشرطبه 
 من منشور والي بنك المغرب.   12ة المنصوص عليها في المادّ

ّ هامش الجدّ  ويعدّ  شاركي  ية، ضمانا في تنفيذ وعد العميل، بحيث يحتفظ البنك الت
ّ  لا يحقّ  ية في حساب خاصّ هامش الجدّ ب د هذا الأخير من  ف فيه، حيث يحدّ صرّ له الت

 .3ية عن الأخرىسة في تحديدها لهامش الجدّ مؤسّ  كلّ  سة المالية وتختلفقبل المؤسّ 
ية تأكيدا من العميل عن رغبته في اقتناء العقار مرابحة، ويعتبر دفع هامش الجدّ 

ّ   ؛وهو في جميع الأحوال ريقة استثنائية للت ويض عن الضّ ط رر في حالة عدول العميل عن  ع
 .4طلبه

 
             ﴿  لعذر لقوله تعالى: والوعد في أصله ملزم إلا   -1

       ﴾ ف  من سورة الص   3و2 تانلآيا . 
قنية  بالمواصفات الت  ق يتعل   م،2017يناير 27بتاريخ  الص ادر 17/و /1من منشور والي بنك المغرب رقم  12الماد ة  -2

 م، وكذا كيفيات تقديْها إلى العملاء. ل  لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسَّ 
سبة لبنك  ا بالن  لعة المراد الحصول عليها، أم  من قيمة الس   %5 ية في هامش الجد   دد  تح مثلا سة أمنية بنكسبة لمؤس  بالن   -3

 لعة المراد اقتنائها. من قيمة الس  % 10ان ذلك في دوبنك اليسر مثلا فيحد    ،فا الص  
  ا،  ده البنك فعلي  كول، بل تعويضا محتملا عن ضرر قد يتكب  ية غرامة جزاء الن  شاركية لا تعتبر هامش الجد  فالبنوك الت   -4

 . د ضررا يرجعه بالكامل فإن ل يتكب  
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ّ ن المؤسّ وفي حالة عدم تمكّ  ّ   ؛شاركية من تسليم العين للعميلسة المالية الت روط وفق الش
ية، كما له أحقية  ل استرداد هامش الجدّ يحينها للعم ينقضي هذا الالتزام ويحقّ ، 1دةالمحدّ 

ويض الضّ سة مطالبة المؤسّ   .2لحق به الذّيرر الفعلي بتع
، تبدأ مرحلة الشرّاءأحادي الجانب بالوعد  الجراءات إمضاء العميل على  إبعد انتهاء  

 ّ ا  إمّ  ؛إبرام عقد البيع كتابةب ،3سة المالية باقتناء العين من البائع لة في قيام المؤسّ أخرى متمث
 ّ ّ بمحر ّ  .4اريخر رسمي أو ثابت الت ريق الوثائق  ك هذا فيمتل الأخير المبيع نهائيا باسمه عن ط

 ّ  .5ته لها والمستندات المثبتة لمل كي
ّ فالكتابة أساس الضّ  وكذا  ، عاقدي، بحيث تضمن حقوق الأطراف المتعاقدةمان الت

رية للانعقاد وليس    ؛ة على وجه صحيح، وهي في عقد المرابحة العقاريأالتزاماتهم المنش ضرو
ّ نون لصحّ للإثبات، حيث أوجبه القا  ف القانوني.صرّ ة الت

ّ يوتأتي كخطوة أخ - توثيق  رة مرحلة الإجراءات العملية لعقد المرابحة العقاري، يتم
ّ  ؛عقد المرابحة العقاري ته  بعد أن يقوم البنك بإخطار العميل على وجود المبيع في مل كي

 ّ ّ روط والمواصفات المحدّ وفقا للش على إثر ذلك إبرام عقد المرابحة وفقا لنموذج    دة سلفا، ويتم
 ن جميع حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة. من قبل المجلس العلمي الأعلى، يتضمّ  معدٍّ

 
 . سليمسليم، كيفية هذا الت  د للت  بالعين، الأجل المحد    اتواجدهروط الواجب  دة: مواصفات العين، الش  روط المحد  نعني بالش    -1
 م. 2017يناير 27من منشور والي بنك المغرب الص ادر في  3-2يها في فقرت   12الماد ة  انُظر -2
أن  سة : "يجب على المؤس  ما يأتيعلى  م، 2017يناير 27من منشور والي بنك المغرب الص ادر بتاريخ  15الماد ة  تنص   -3

 ثالت غير العميل أو وكيله في عقد المرابحة".  تشتّي العين من طرف 
نونبر   24/ه1432ة  ذو الحج   27بتاريخ   5998سمية عدد  المنشور بالجريدة الر  ،  نة الحقوق العينيةمن مدو    4الماد ة    انُظر -4

 م. 2011
من منشور والي بنك المغرب   4"تنتقل ملكية العين الى العميل بإبرام العقد وتمكينه منها حقيقة أو حكما"، الماد ة -5

 م. 2017يناير 27الص ادر بتاريخ 



 تطبيقاته في المصارف المغربية و    بالشرّاء عقد المرابحة للآمر  

272 

 

 ّ ناتها  ومكوّ ، 1لعة ر في عقد المرابحة العقاري، هو ضرورة وجود ثمن السّ فالعنصر المؤث
 ّ ّ ،  2بح معلوما والر ّ   الشرّاءل يجب كتابة ثمن  من الإجمالي، بولا يكفي بيان الث ّ والت ة كاليف وكاف

 ّ ريف ثم نسبة الر  .3بح، فالأصل في عقود المرابحة مراعاة الأمانةالمصا
ّ وبناء عليه، فالكتابة تساهم بشكل فعّ  عاقدي طبقا لمقتضيات  ال في ترسيخ الأمن الت

ّ   التّي،  دوّنة الحقوق العينيةمن م  4ة  المادّ ّ كر ّ إ  ،صرفاتست بطلان جميع الت ريرها   ذا لم يتم تح
 ّ ّ بموجب محر  اريخ، ضمانا لحماية الحقوق وصيانتها. ر رسمي أو ثابت الت

رير العقود  ل  قمن    4ة  ع طبقا لمقتضيات المادّوقد استلزم المشرّ  ا بموجب مّ إ  ،ع تح
 ّ ّ محر ّ  32-09طبقا للقانون رقم  ،4قر رسمي منجز من قبل الموث ّ مراعيا فيه كاف روط ة الش

ّ مّ إوالبيانات الواجب توافرها فيه، و ّ ا بموجب محر ّ ر ثابت الت ريره من قبل محام   اريخ يتم تح
 ّ ّ مقبول للت  ذلك.  القانون على خلاف ما لم ينصّ  ؛قضرافع أمام محكمة الن

 ّ ّ ومن خلال تتب ّ   وثيق هذه، نجد أنّ ع مسألة الت ّ البنوك الت ق أكثر شاركية تلجأ إلى الموث
ولا يقوم بإحداث تغيير على   ،ل خبير في صناعة العقودمقارنة مع المحامي، ل كون الأوّ

 ّ وذلك تحت  ،العلمي الأعلى للعمل بمقتضاها مة من قبل المجلس نماذج العقود المسل
زيادة  د سالبنوك تلتزم بمسألة الوقت المحدّ  ف إلى ذلك أنّ ضمسؤوليته، أ لفا مع العميل، 

 ّ ّ على تمت ّ رات الصّ ع المحر ّ ادرة عنه بالحج ّ ا يحقّ ية مم ّ ق الأمن الت ويسهم في  ،5راتوثيقي للمحر
 ّ ريع حركية الت ويل وتشجيع حركة الاقتصاد.  تس  م

 

 
   م.2017يناير  27الص ادر بتاريخ  17/و/1من منشور والي بنك المغرب رقم  6الماد ة  انُظر -1
 . 47ص م،2011راء، عبد العزيز عيون، دار المصلح، دمشق ة للآمر بالش  البنوك الإسلامية وبيع المرابح -2
 . 478ص م، 2017عقود المالية الإسلامية، درة الجليدي بوشماوي، الط بعة الأولى، تونس -3
 . وثيقق بتنظيم مهنة الت  المتعل   32 – 09في شأن القانون رقم  م، 2012شتنبر  01بتاريخ  مذكرة المحافظ العام   -4
ة القضاء المدني،  ، عبد الإله المحبوب، مجل   32 -09ق على ضوء القانون رقم رات الموث  ية والإثبات في محر  الحج   -5

 . 84، ص 9العدد  م،2015اني سنة المنازعات العقارية، الجزء الث  
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ّ ثانيا:   رية ضمان في حماية الأطراف المتعاقدة قييد في السّ الت  جلات العقا
رية من خلال  تقييد عقد المرابحة العقاري في السّ ع المغربي  شترط المشرّ ا   جلات العقا

ّ 2ت ع  من ظ  67و الفصل ،1ع من ق ل489الفصل  وع من  . وقد جعل لهذا الن
 ّ ّ الت عملا بمقتضى أحكام الفصول   ،بين الغير والأطراف  ة ثبوتية للحقّ قييدات أثرا إنشائيا وحج

ّ  م، 1915يونيو  02من ظهير  3والفصل  ،ت ع من ظ 65-66-67 ّ المتعل ريع  ق بالت ش
 ّ  ق على العقارات. المطب
ّ ضمان تقييد عقد المرابحة العقاري بالسّ   - 1 رية وحج ّ جلات العقا  بوتية يته الث

 ّ رية ضمانا في حماية الأطراف  قييد بالسّ يعتبر الت من خلال الأثر   ؛المتعاقدةجلات العقا
ّ  الذّيالإنشائي  ّ  ،ز بهتتمي ّ وكذا الحج  قييدات. ة الإثباتية للت

ّ محفّظاعليه عقد المرابحة عقارا  ينصبّ  الذّيفإذا كان العقار  ه يخضع وجوبا  ، فإن
 ّ رية طبقا لمقتضيات الفصل  للت ّ من  65قييد بالمحافظة العقا  .3حفيظ العقاري ظهير الت

 ّ ولا يمكنه   ،عقد المرابحة شاركي لا يصبح مالكا للعقار محلّ وتبعا لذلك، فالبنك الت
ّ آنقل مل كيته لل ّ  اراء إلّ مر بالش  .4سم العقاري من تاريخ تقييده في الر

 

 
ها  ال تي نظم    "، لعلمي الأعلى"ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس ا   ،ظام القانوني لبيع العقار بالمغربالن   -1

كافل الاجتماعي لقضاة  باط، نشر جمعية الت  متوني، مطبعة الأمنية الر  حمان الل  عبد الر    ،اوية ورديغة ولاية الش  ، بالمجلس العلمي
  .352، صم 2007في المجلس الأعلى وموظ  

 ظ ت ع اختصار لـ: ظهير الت حفيظ العقاري.  -2
اشئة بين الأحياء،  فاقات الن  فات والات  صر  "يجب أن تشهر بواسطة تقييد جميع الوقائع والت  من ظ ت ع:  65الفصل  -3
يء المقضي  ة الش  قة بالحجز العقاري وجميع الأحكام ال تي اكتسبت قو  انية كانت أو بعوض وجميع المحاضر والأوامر المتعل  مج  

 الغير".  عقاري أو نقله إلى  س حق  يبه متى كان موضوع جميع ما ذكر تأس
 . 207. انُظر ص 99، سكينة الوات، ص مرجع سابق -4
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 ّ ّ   ، حيث أنّ سجيل أثر منشئ للحقّ فللت تسجليه،    عقد البيع المنجز بين البنك والبائع يتم

ّ   ويصبح الحقّ  ّ   الذّيف  صرّ بمقتضاه موجودا وثابتا، والت ر صاحبه على  لم يقع تسجيله لا يتوف
 ّ ّ أي  ه. يعتمد عليها لإنشاء حقّ  التّية قانونية مهما كانت المستندات ة مزي

 ّ ّ  حقّ  كلّ  ذ أنّ إ ،1قرينة على وجود الحقّ  جل العقاري، يعدّ قييد بالسّ فالت د  غير مقي
ّ بالسّ  رية يعتبر غير موجود بالن ّ جلات العقا ا من تاريخ تسجيله من قبل المحافظ  ة إلّ سبة للكاف

رية، حيث أنّ  ّ   على الأملاك العقا ه، يصبح صاحب هذا  ل حقّ يد تسجالمتصرف إليه وبمجر
 دون أن ينازعه فيه أحد.   الحقّ 

 ّ ّ ل وتتمث ّ حج ّ ية الت أو في   ،2ة سواء بين الأطراف المتعاقدة سجيل في مواجهة الكاف
ّ ثرها المؤسّ إ، إذ تصبح على 3مواجهة الغير بموجب  شاركية صاحبة ذلك الحقّ سة المالية الت

 ّ ّ الت ّ قييد ومن يوم ذلك الت للبنك   المراد بيعه مرابحة، يحقّ  تها للحقّ سجيل، وبعد ثبوت مل كي
 ّ بتقييدها   اثبات ذلك إلّ إكون لها أثر في يوهذه العملية لا  ،حةاب عميله مرشاركي بيعه لالت

 ّ ّ اسم العقاري في  هي الأخرى بالر مل كية العقار    قييد هذا ستظلّ سم العميل، حيث بدون الت
رية الصّ دت الدّ في يد البنك، وتبعا لذلك حدّ  كيفية   366ادرة عن المحافظ العام عدد و

 ّ ّ   حيث أنّ  ،4قييد إجراء هذا الت ّ مرّ   هذه العملية تتم ّ راء الأوّ تين، الأولى : عند الش انية ل، والث

 
،  39-08في شأن القانون رقم    م،2012ماي  23بتاريخ  5000تحت عدد  ،رة الص ادرة عن المحافظ العام  المذك   -1

 . نة الحقوق العينية ق بمدو  المتعل  
ليه في الملكية العقارية ال تي انتقلت  إف  المتصر   ف للحق  ض المتصر  سجيل بين الأطراف تحول دون أن يتعر  ة الت  فحج   -2
ة  ف للمر  صر  عاء امتلاكها أو في الت  د  اجل العقاري، سواء برفعه لمطالبة قضائية ببالس   ليه بعد إتمام إجراءات تسجيلها إ

 أو العقار المبيع.   انية في ذات الحق  الث  
عاء ولا يْكن  بت له صفة الاد  ث ة، وتالاحتجاج به في مواجهة الكاف  جل العقاري د بالس  المقي   يكون لصاحب الحق   -3

 ية. ء الن  ية وبين سي  سبة لحسن الن  سجيل بالن  فرقة بين الت  الت   ته معلغيره أن ينازعه في ملكي  
 . تقييد عقد المرابحة قة بكيفية والمتعل    م،2008أكتوبر  13بتاريخ  366تحت عدد  ،ورية الص ادرة عن المحافظ العام  الد   -4
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 ّ ّ  ،1شاركيعند شراء العميل للعقار من البنك الت ّ  متى تم ّ استيفاء كاف كلية  روط الشّ ة الش
رية المتطلبة قانونا، مع استخلاص الواجبات المستحقّ  العمليات   ة عن كلّ والجوه

 .2المذكورة
زيادة على   ّ و ّ ذلك، يخضع عقد المرابحة العقاري لعملية الت سجيل  سجيل لدى إدارة الت

ّ  "،التنبر "و  وإثباته. دة بخصوص هذه العملية كضمان في تأكيد الحقّ سوم المحدّ بعد أداء الر
رية بشأن تقييد عقد المرابحة العقاري - 2  مسؤولية المحافظ على الأملاك العقا

رية مجموعة من الاختصاصات  ع المغربي للمحافظ على منح المشرّ  الأملاك العقا
ظ ت ع، وبالمقابل عمل على تشديد مسؤوليته ل كون المهام المنوطة   لاحيات في ظلّ والصّ 

ريا  لها ارتباط وثيق بحقّ   ؛به ع المشرّ   ميزّ دد،  وفي هذا الصّ   .3المل كية المنصوص عليها دستو
،  لمرفق عامّ  ا فا عموميا تابعره موظّ باعتبا ؛يسأل عنها المحافظ التّيبين الأخطاء المصلحية 
ظهير من    97و72والمشار اليها في الفصلين    ،يسأل عنها شخصيا  التّيوبين الأخطاء الجسيمة  

 ّ  .4حفيظ العقاري الت
 ّ ّ  ،سبة لإثارة مسؤولية المحافظ عن الأخطاء المصلحية المرتكبة من قبلهفبالن   وفقا تتم

ّ 80و79ق ل ع طبقا للفصل  ل  اتجة عن تدليسه وعن  ، بحيث يسأل عن الأضرار الن
  :                    الأخطاء الجسيمة الواقعة منه أثناء أدائه لوظيفته طبقا لمقتضيات الفصل

 
 . 196.انُظر ص 100، سكينة الوات، ص مرجع سابق -1
ح بها في العقد  من قيمة العقار المصر   %1.5قييد الأولى بنسبة ة على عملية الت  سوم المستحق  أداء الواجبات أو الر   يتم   -2

 امل بمنتوج المرابحة. عدرهم فقط تشجيعا على الت   1000د في اني محد  حالة، بينما الأداء الث   حسب كل  
 30/ه1432شعبان  27، كر رم 5964سمية عدد الجريدة الر  بالمنشور  م،2011ستور المغربي لسنة الد  من  35الفصل  -3

 م. 2011يوليوز
لام، الرباط،  ات، حليمة بنت المحجوب بن حفو، الط بعة الأولى، مطبعة دار الس  خر المستجد  آالقانون العقاري وفق  -4

 . 262، ص م 2018سنة 
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ولة والبلديات  الدّ  ق ل ع: "على أنّ  من 79الفصل  . بينما ينصّ 1ع  ل من ق 80
ّ  تان مسؤول وعن الأخطاء المصلحية  ،هاتتسيير إداراتجة مباشرة عن عن الأضرار الن

القاضي بإحداث   58.00من القانون رقم  2و1ة لمستخدميها". ل كن وبالرجوع إلى المادّ
رية والمسح العقاري يقضي بمطالبة هذه الأخيرة   ،والخرائطية  الوكالة الوطنية للمحافظة العقا

 ّ ويض لفائدة المتضرّ بالت ولة بتنفيذ  ه بدل مطالبة الدّ وثبوت مسؤوليت ؛ر في حالة المطالبةع
ّ مؤسّ  م،2002ذلك، باعتبار الوكالة منذ سنة  وية ع بالشّ سة عمومية تتمت خصية المعن

 والاستقلال المالي والإداري. 
ّ   من ظ  97و 72خصية للمحافظ في اطار الفصل  ثارة المسؤولية الشّ إا  أمّ  ق  ت ع، تتعل

 ّ وية المفحقّ بالت ّ   وأهليته من خلال مقارنة  وتّ؛ق من ه   ،سم العقاريالبيانات الواردة في الر
ّ إمع نظيرتها الواردة في المستندات المدلى بها،  ّ ضافة إلى مراقبة صح ؤي ّ ة الوثائق الم قييد  دة للت

ّ  ،شكلا وجوهرا ّ سبة للبيع الأوّلا بالن خصية. تحت مسؤوليته الشّ  اني، والكلّ ل أو البيع الث
ّ غفال أو إ أيّ  وتبعا لما سلف بيانه، فإنّ  ّ قييدات المضمّ تعارض في الت   ؛ سم العقارينة بالر
ّ  ،خصية وكذا المرفقيةتثار بشأنها المسؤولية الشّ  وما يستوجب   ،لةاءض صاحبها للمسوتعر

و ّ عن الضّ  يضذلك من تع ، بغية تحقيق الحماية والاستقرار للحقوق 2اتج عن ذلك رر الن
 ّ رية.دة بالسّ المقي  جلات العقا

 

 
عن   اتجة عن تدليسهم، أو ولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الن  من ق ل ع: "مستخدمو الد   80الفصل  -1

 . الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم" 
ة الحقوق، سلسلة  ل  الفاخوري، منشورات مج ، إدريس 14-07ات القانون رقم حفيظ العقاري وفق مستجد  نظام الت   -2

   .182-181ص   م، 2013باط سنة مطبعة المعرفة، الر   المعارف القانونية والقضائية، 
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 ّ ّ الضّ انية:  الفقرة الث ّ مانات الر  شاركية قابية لعقد المرابحة العقاري في إطار البنوك الت
ّ تخوّ  رية  من ،الة للعملاءضمانات فعّ 1قابة بنوعيهال المطابقة أو الر خلال أدوارها المحو

 ّ ّ لة في الحفاظ على السّ المتمث شاركية، حيث تقوم هذه الأخيرة على  ير العادي للبنوك الت
ّ تسعى من خلالها إلى ترشيد عمل المؤسّ مات أساسية مقوّ  شاركية لترقى إلى  سات المالية الت

ّ المستوى المطلوب لتحقّ  ّ   والانسجام ما  ؛وافقق بذلك الت شاركية وأحكام بين أعمال البنوك الت
 ّ  ريعة الإسلامية. وقواعد الش

 

ّ   التّي الأدوار    : لا وّ أ ّ تقوم بها الهيئة الش    عقد المرابحةشاركية على  رعية للمالية الت
 ّ ّ تعتبر الهيئة الش ّ  التّيقابة رعية إحدى أجهزة الر ّ تتمي شاركية مقارنة مع  ز بها البنوك الت

 ّ ّ قليدية، وإحدى المقوّ البنوك الت ّ مات الأساسية لعمل البنك الت ز به من أدوار  شاركي، لما تتمي
 لحقوق المتعاملين معها. ير العادي للبنوك وحماية والأخرى تبعية ضمانا لحسن السّ  ؛ةيرئيس
ّ الدّ   -   1  مان ضّ ال   في   دقيقي ور الإفتائي والت

ئي في  تافاسلامة المنهج ال تعتبر هذه الأدوار أساسية في عالم المال والأعمال، إذ أنّ 
 ّ ّ ى إلّ المعاملات المالية والمصرفية أمر ضروري، وهذا لا يتأت رعية  ا بامتلاك أعضاء الهيئة الش

 
  ، ع المغربيالمشر   سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، نجد أن  ق بمؤس  المتعل   103 -12برجوعنا إلى القانون رقم  -1

دد نجد الأستاذ حسن شحاتة  عريف للاجتهادات الفقهية. وفي هذا الص  ة الت  ا بذلك مهم  ل يقم بتحديد مفهومها، تارك
وفقا لأحكام ومبادئ    ا تتم  فات وغيرها من أنه  صر  ة الأعمال والت  الي: "هي متابعة وتدقيق وفحص كاف  حو الت  فها على الن  يعر  
الص ادرة من مجامع الفقه وما في حكمها، وذلك باستخدام  وصيات ريعة الإسلامية، وطبقا للفتاوى والقرارات والت  الش  

قارير إلى الجهات المعنية،  رع وبيان المخالفات وتصويبها وتقديم الت  مجموعة من الوسائل والأساليب الملائمة والمطابقة للش  
، حسن  "لمصاريف الإسلامية رعية في اقابة الش  "الر  ، طوير إلى الأفضل صائح والإرشادات وسبل الت  نة الملاحظات والن  متضم  

بع منشورة على موقع دار المشورة للاقتصاد  شحاتة، سلسلة البحوث في الفكر الاقتصادي الإسلامي، بدون تاريخ الط  
 الإسلامي: 

 www . DAR EMASHORA . COM 
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ّ خبرة في مجال  وي وينهم القانوني والمعاملات المالية من خلال تق لمحاسباتي  اة معرفتهم وتك
 ّ ّ  ينذوذ في الفتوى مراع  دين عن الشّ يم، بعوالمالي لتأدية مهامه ّ في ذلك تغي ر  ر الأحكام بتغي

 ّ ّ ي    ،رعيةالأزمان، وفي حالة الاختلاف في الآراء بين أعضاء هيئة المطابقة الش أي  عمل بالر
ّ  الذّي ّ 1ه أكثر تحقيقا للمصلحةيرى أن رعية أن تستنير بآراء الفقهاء  . كما يمكن للهيئة الش

ّ السّ  ّ  ،دواتابقين وقرارات المجامع والن وية نظرها حول الموضوع المدروس، مع الت ّ لتق ي  أن
 ّ ّ في إصدار الفتوى وعدم الت ّ سرع، لتلافي وقوع المفتي في خطأ الت حليل لمعاملة  حريم أو الت

ّ مالية   .2نةمعي
ّ ويقتصر الإفتاء في المؤسّ  ّ سات المالية على الأحكام الش وما   ،شاركية رعية للمالية الت

 ّ ّ يتعل ّ ق بها، حيث تقوم لجنة الفتوى الش على   دّرعية بوضع ضوابط شرعية للمعاملات والر
 ّ ّ   الذّي ور  وهذا الدّ ،  . . رعية.الاستفسارات الش لحماية  رعية هو أقوى ضمان  تقوم به الهيئة الش

البنوك على هذه   حقوق العملاء في تعاملهم مع البنوك من الوقوع في المحظور، بحيث تدبّ 
 ّ  ة معاملاتها المالية.الفتوى في كاف

ّ الدّ   ويعدّ  ّ هو الدّ   ؛دقيقيور الت ّ ور الأساسي الث رعية، وذلك اني من أدوات الهيئات الش
ّ   10ة  بمقتضى المادّ ّ ر من الظّ مكر ّ ريف  هير الش وقانون    ،3ق بإعادة تنظيم المجالس العلميةالمتعل

ّ 103.12رقم  زية ولها ، حيث أصبحت هيئة الت ريا وفنيا عن الهيئة المرك دقيق منفصلة إدا
 ّ دة، تقوم على  كيانها المستقل، إذ تعمل وفق شروط تنظيمية ناجعة لتحقيق الحكامة الجي

 
راسات  ن طرف مركز الد  مة مدوة الأولى المنظ  شاركية، أحمد أحمين، مواضيع الن  رعية في البنوك الت  دور الهيئات الش   -1

ويسي  رعية والقانونية والاقتصادية، الس  والاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان: الخدمات المالية الإسلامية المظاهر الش   القانونية 
 . 371الى 367من صم،  2012من شهر دجنبر  4-3الرباط،، يومي ب
سة الجامعية  ، المؤس  2ة، الط بعة ين عطي  طبيق، جمال الد  ظرية والت  والاجتهاد والن  نظيم ية والت  البنوك الإسلامية بين الحر   -2

 . 71، ص م1993وزيع، بيروت لبنان، سنة شر والت  راسات والن  للد  
بتتميم الظ هير الش ريف رقم   م،2015يناير 20/هـ1436من ربيع الأو ل  28صادر في   1 .15. 02ظهير شريف رقم  -3

 بإعادة تنظيم المجالس العلمية.   ، م2004أبريل 22/ه1425ربيع الأو ل  2الص ادر في   1. 03. 300
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 ّ ّ مبدأ الاستقلالية بحيث لا تتأث تها وفق المعايير ن من أداء مهمّ ة لها، ل كي تتمكّ ابعر بالإدارة الت
ّ والضّ  وخبرة عالية كمبدأين واجب العمل بمقتضاهما، ذلك  ،رعية بشكل احترافيوابط الش

ّ   أنّ  ّ الت ّ دقيق الش ّ وفالقائم   .ما مبطل للمعاملة   ن وجود خطأ شرعيّ رعي قد يبي دقيق  ن بهذا الت
ّ  ووا ذوأن يكون لا بدّ  رعية. احتراف وخبرة في معاملتهم أثناء المراجعة الش

 

ّ الضّ   - 2 ّ مانات الر ّ قابية الت ّ بعية لعمل الهيئات الر   رعية على عقود المرابحةقابية الش
 ّ ّ تقوم الهيئة الش ّ رعية بالإضافة إلى الأدوار الر ّ ئيسية المتمث بأدوار 1دقيق لة في الإفتاء والت

ّ  ،تبعية ّ وتعزيز الضّ  ،شاركيةتساهم في تطوير المنتجات الت قابية على المعاملات  مانات الر
 . 2توجد بها بنوك تشاركية  التّيول المالية في مختلف الدّ 

 ّ ّ تتمث ّ بعية في الدّ ل هذه الأدوار الت من خلال إعطاء بدائل شرعية للعقود   ؛طويريور الت
 ّ ّ عديلاوالمنتجات المرفوضة، وكذا إدخال الت ّ ت والت ّ صحيحات الش ازمة على  رعية الل

ّ   ؛ان الميزاتبيالمنتجات والعقود المقترحة مع   تحملها العقود والمنتجات    التّيرعية  والمخاطر الش
 ّ ويليةالت ّ  التّيومحاولة اقتراح تغييرات على بعض المقتضيات  ،م ريعة لا تتوافق وأحكام الش

 لة بالمالية الإسلامية.  الإسلامية ذات الصّ 
 ّ   ، ما ووسيطاالمنازعات بوصفه محكّ  فضّ  ،أو أحد أعضائها ؛رعيةكما يمكن للهيئة الش

ّ  تشوب المعاملات التّي للمنازعات  من خلال تقديم أفضل حلّ  رورة ب الضّ المالية. وتتطل
ّ آبالإضافة إلى ذلك، عنصر أساسي   ب المسؤولين بالمصارف يل في تثقيف و تدرخر يتمث

 ّ ّ  كدور تبعي جوهريّ  ؛شاركيةالت ّ يتجل ّ ى في تجن ّ ب الأخطاء الش نفيذ من خلال  رعية في الت
 ّ ّ   و  ،ا يزيد قدرتهم على تطوير المنتجات الماليةتثقيف العاملين، مم ريبهم على الت كوين  كذا تد

 
،  م 2017عقود المالية الإسلامية والقانون الوضعي، درة الجليدي بوشماوي، الط بعة الأولى، مجمع الأطرش، تونس سنة -1

   .187ص
 . شاركية كالمغرب مثلا مويلية الت  يغ الت   هذه الص  ول حديثة العهد في تبني  لبعض الد  سبة   بالن  إلا   -2
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 ّ ّ الجي ّ د في مجال المعاملات المالية الت ارب البنوك  تججوع إلى شاركية، مع ضرورة الر
ّ من خلال الاطّ   ،الإسلامية الأخرى ّ  ؛دواتلاع على الن والأبحاث للمعاملات   ؛ سائلوالر

ّ ير السّ المالية لضمان السّ   .1شاركيةليم للبنوك الت
 

ّ ثانيا  ّ إ ثاره في  آ رعية لعقد المرابحة العقاري و  : المطابقة الش  شاركية طار البنوك الت
 ّ ّ   فيه أنّ   ا لا شكّ مم ة، من ا في رفد اقتصاد الأمّ تلعب دورا هامّ شاركية  المصارف الت

 ّ ّ  ،قابة المفروضة على أعمالهاخلال الر   ،قليديةفي مجال المعاملات المالية مقارنة بالبنوك الت
ّ  ؛ير العادي لمعاملات البنوك بحيث تحافظ على السّ  ريعة ومطابقة منتجاتها لأحكام الش

لزامية قراراتها في إ مخالفات المرتكبة والإسلامية، إضافة إلى واجبها في بيان الأخطاء وال
 ّ ّ الت  . نفيذ غيير والت

 

 ّ ّ   التأّمين اني:  المطلب الث ّ    و كافليّ الت  يته في عملية المرابحة أهم
ّ  التأّمينس لتطبيق مشروع قانون يؤسّ  ارصدر في المغرب مؤخّ   كافلي فيه.الت

ريفات لعناصر وقد تضمّ  ّ  التأّمينن هذا المشروع تع د  ، وأركانه، كما حدّ كافليّ الت
 ّ ّ العلاقات القانونية بينها، والر   التأّمين رعية وما يرتبط بها من عمليات، وأخيرا إعادة  قابة الش

 ّ  وتداعياته. كافليّ الت
ّ  ا أنّ إلّ  ّ الت ّ طبيق العملي للت القانونية، ولازال هذا  راسة لازال قيد الدّ  كافليّ أمين الت

ّ  ؛الجانب العملي في المعاملات المالية غائبا عن العقود المعهودة جارب  إذا ما استحضرنا الت
 اعتمدت قوانين المالية الإسلامية.  التّي ؛ولابقة لمجموعة من اقتصادات بعض الدّ السّ 

 
  ، م2006فائس، سنة الط بعة الأولى، دار الن   ،رعية في المصارف الإسلامية، حمزة عبد الكريم محم د حماد قابة الش  الر   -1

 . 134ص 
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 التأّمين الفقرة الأولى: مفهوم   
ّ  التأّمينلا توجد كلمة  بهذا البناء، ول كن باشتقاقات أخرى قريبة منها لفظا  غة في الل

ّ ال  من خلالمعنى، وهذا ما سنحاول بيانه  الة  فومختل ّ ت ريف الل   ي غوي والاصطلاحي والقانونع
 : ما يأتيك

 لغة واصطلاحا   التأّمين مفهوم  لا:  أوّ   
ّ  التأّمينكلمة  ّ لم ترد في المعاجم الل وية، وإن ما وردت باشتقاقات أخرى قريبة منها  غ

 هي: الأمن والأمان والأمانة.  
-   ّ ّ الأمن، أصله كما قال الر فس وزوال الخوف، والأمن  اغب الأصفهاني: "طمأنينة الن

ّ 1والأمانة والأمان في الأصل مصادر يء ذكره الفيروز آبادي في القاموس  . ونفس الش
  وأمنا، وأمنا، وأمنة: اطمأن ولم يخف، والأمن ضدّ المحيط، فقال: "أمن، أمنا وأمانة، 

 ّ ه تأمينا، وائتمنه، واستأمنه،  منفس، وزوال الخوف. يقال: أالخوف، وأصله طمأنينة الن
 ّ  .2ها بمعنى واحد كل

نت، فأنا آمن، وآمنت غيري من  م الأمان؛ قيل: "الأمان والأمانة بمعنى: قد أ -
 .3الخوف" الأمن والأمان... والأمن ضدّ 

يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسم لما   التّيكما يجعل الأمان تارة اسم للحالة 
 .4ن عليه الإنسان يؤمّ 

 
دار المعرفة، بيروت لبنان    ،م د خليل عيتاني، الط بعة الأولى اغب الأصفهاني، تحقيق: محالمفردات في غريب القرآن، الر   -1

 . 35م، ص 1998
 . 258انُظر ص ، الفيروز آبادي، ماد ة أمن، مصدر سابق  -2
 . 41انُظر ص  .2017ص ازي، الر   ،مصدر سابق  -3
 . 1انُظر الإحالة رقم  .35ص  اغب الأصفهاني، الر  مصدر سابق،  -4
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-  ّ قة بالغير. قال ابن فارس: "الهمزة والميم والنون،  الأمانة؛ هي سكون القلب والث
ّ  هي ضدّ  التّيأصلان متقاربان: الأمانة،            . 1صديق"الخيانة، ومعناها سكون القلب، والت

 ّ ويأم  ن مخشري: "فلان أمين، أي: يأموقال الز ّ نكل أحد ويثق به،  اس ولا يخافون  ه الن
 .2غائلته 

ّ هذا وإذا كان الأمن والأمان يحد       فس طمأنينة عند زوال ما تخشاه، ثان في الن
ّ المؤمّ   س منه، فإنّ أو تتوجّ  يحدث له نفس الإحساس.   التأّمينفاقه مع شركة ن عند ات

 ، وبمعنى"نيآم" يين: بمعنىمون بمعن  في الاصطلاح حسب ما كتب العلماء المتقدّ  التأّمينو
زيه حماد: ينآم بمعنى التأّمينمان. الضّ  في لغة الفقهاء يعنون به   التأّمين، وهو ما قال عنه ن

 .3"استجب " ن؛ أي قلت عنده: آمين. ومعناه: أمّ عاء ت  قول آمين. فيقولون: "أنت على الدّ 
 : و خاصّ  ، وهو في الفقه الإسلامي عامّ التأّمينمان ويراد به وقد يطلق الضّ 

   : مان بمفهومه العامّ الضّ  -
ة بما  مّ في لسان الفقهاء هو شغل الذّ  مان بمعناه الأعمّ علي الخفيف: "الضّ يخ قال الشّ 

ق شرط يجب الوفاء به من مال أو عمل، والمراد ثبوته فيها مطلوب أداؤه شرعا عند تحقّ 
وبا أداؤه في الحال كالدّ   ّ ين الحالّ أدائه، سواء أكان مطل ّ ، أو في الز ن، من المستقبل المعي

ّ  ل إلىين المؤجّ كالدّ   ق شرط أدائه، وكالمبيع في  ن، إذ هو مطلوب أداؤه لما تحقّ وقت معي
ريه مادام في يده، يضمنه بقيمته إذا هلك  يد من اشتراه بعقد فاسد، فإنّ  ضمانه على مشت

 .4لبائعه 

 
 . 29 ص  انُظر أمن،   ماد ة  فارس، ابن سابق، مصدر -1
 . 10م، ص1979مخشري، دار الفكر، الط بعة أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الز   -2
  امعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، الط بعة الأولى، دار القلم، دمشق سوري -3

 . 124م، ص 2008/هـ1429
 .8م، ص2000يخ على الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، سنة مي، الش  مان في الفقه الإسلا الض   -4
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ّ ه: "أسباب الضّ  مان ثلاثة: الإتلاف نحو قتل الحيوان، أو  وقال القرافي رحمه الل
 ّ ّ الت بئر ليقع فيه إنسان، أو وضع اليد غير المؤمنة بقبض المشتري ب في الإتلاف نحو حفر  سب

 .1للمبيع بيعا فاسدة والغاصب 
. وهو ما نجده في بعض  التأّمين: قد يطلق ويراد به مان بمفهومه الخاصّ الضّ  -

 ّ  صوص القديمة، كما في القانون العثماني. الن
ّ مان هو تعهّ "الضّ  ومنه: أنّ  ويض، لقاء رسم معين، عن الخسائر د بالت تحصل  التّي ع

 .2نوع كانت  اء المهالك والأخطار من أيّ من جرّ  ؛للأموال المنقولة وغير المنقولة
ّ  لذلك فإنّ  ريا صوص القانونية لمجموعة من الدّ بعض الن ول العربية كالعراق وسو

 مان.  مصطلح الضّ   التأّمين اعتمدت على القانون العثماني، لازلت تطلق على    التّيوالأردن،  
القانون العثماني ألغيت في جميع   بعض موادّ اء شكري: "إنّ هد ذلك ما قاله بويؤكّ 

رية المفعول  ا العراق، فلازالت بعض الموادّول العربية إلّ الدّ  ّ 3"منه سا طيف  . ويقول عبد الل
ّ  آل محمود: "إنّ  ّ  هو محلّ  الذّيأمين للت ريف عند الدّ الت   ،لهما وأشهرهماسمين: أوّارسين، ا  ع

 .4"مان وثانيهما، الضّ  ،التأّمين
 

 
 . 169انُظر ص  . 5/43القرافي، مصدر سابق،  -1
طبيق والقانون  مان "السيكورتاه العثماني" المذكور في كتاب: الت أمين في الت  الماد ة الأولى من قانون شركات الض   -2

 . 666م، ص 2007وزيع، عمانشر والت  قافة للن  الط بعة الأولى، دار الث  والقضاء، لبهاء بهيج شكري، 
   . 666بهاء بهيج شكري، ص   المرجع السابق، -3
نال بها    ،طيف محمود آل محمود، رسالة جامعية للباحث ريعة الإسلامية، عبد الل  الت أمين الاجتماعي في ضوء الش   -4

م،  1994/هـ1414 ، بيروت، فائسدار الن   الط بعة الأولى، ، ين بتونسريعة وأصول الد  ية للش  ن ية الزيتو كتوراه بالكل  شهادة الد  
 . 30ص
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 في الاصطلاح القانوني   التأّمين ثانيا:   
 ّ رية ق شرّ يفر  : التأّمينوعقد  ،التأّمينونظام  ،التأّميناح القانون بين نظ

رية  - تها جمع أكبر عدد تزاولها هيئات منظمة، مهمّ ؛ وهي: "عملية فنية التأّميننظ
 ّ ريق المقاصة بينهاممكن من المخاطر المتشابهة، وتحم وفقا لقوانين الإحصاء.   ،ل تبعتها عن ط

ق الخطر المؤمن منه، على  حصول المستأمن أو من يعينه، حالة تحقّ  ومن مقتضى ذلك
ّ عوض مالي يدفعه المؤمن في مقابل وفاء الأول بالأقساط الم   .1التأّمينفق عليها في وثيقة ت

قال عنه مصطفى أحمد الزرقا، هو: "نظام تعاقدي يقوم على أساس : التأّميننظام  -
مة تزاول المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة، بواسطة هيئات منظّ 

 ّ  .2ية قائمة على أسس وقواعد إحصائيةعقوده بصورة فن
 التأّمين عقد  -

مقابل التزام المؤمن بدفع   التأّمينبموجبها يلتزم المؤمن له بدفع أقساط  ؛عملية قانونية
ريان عقد له، أو للمستفيد عند تحقّ  التأّمين مبلغ  ،  التأّمينق الخطر المؤمن منه في فترة س

ريق تجميع عدد أكبر من المخاطر المتجانسة، وإجراء المقاصة بينها وفوذلك يتّ  قا  م عن ط
 .3لقوانين الإحصاء

ريفات والملاحظ أنّ  العناصر   مهما اختلفت ألفاظها فهي جامعة لأهمّ  ؛هذه التع
ّ ن والمؤمّ  وهي: المؤمّ   التأّمينالقانونية الم كونة لعقد  ، التأّمينلان طرفي عقد ن، وهما يمث
دفوعة خلال  ق الخطر مقابل الأقساط الم المدفوع حالة تحقّ  التأّمينوالعوض المالي أو مبلغ 

ريفات عامّ  ، والخطر المؤمن منه. كما أنّ التأّمينة مدّ    التأّمين ة وشاملة لأنواع هذه التع
 

ريعة والقانون  ية الش  نظرية الت أمين المشكلات العملية والحلول الإسلامية، أحمد محم د لطفي، قسم الفقه المقارن، كل   -1
 . 15م، ص 2007قهلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصربالد  

 . 164، انُظر ص 19مرجع سابق، الز رقا، ص  -2
 . 283انُظر ص  .16و15بهاء بهيج شكري، ص  مرجع سابق،  -3
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على   التأّمينالمختلفة، سواء كان من الأضرار أو على الأشياء أو من المسؤولية، وكذلك 
 ّ عملية اقتصادية، غايتها التحسيس بالأمن مقابل أداء مالي،   التأّمين ن أنّ الأشخاص. ويتبي

 ّ ّ سديد بشرط تحقّ يقابله التزام آخر بالت  .التأّميند في وثيقة ن محدّ ق خطر معي
 

ّ   التأّمين : أقسام  ثالثا   رعي باعتبار الحكم الش
متقاربة  التأّمينإلى أقسام متنوعة، وتحت كل قسم تندرج أنواع من  التأّمينيقسم 

 ّ ّ أو متجانسة، ل كن الاختلاف في معايير هذا الت جانس، يجعل الباحثين يختلفون  قارب أو الت
 في تصنيفهم لهذه الأنواع. 

مه باعتبار محافظ الأخطار، فيما  مه باعتبار موضوعه، ومنهم من قسّ إذ منهم من قسّ 
ّ أوّلاإلى تقسيمه باعتبار إجباريته  ذهب آخرون باعتبار الحكم   تقسيمه ب البحث . ويتطل

 ّ ّ  التأّمينرعي، وهو قسمان: تأمين جائز، وتحته أنواع ثلاثة هي: الش   التأّمينبادلي، والت
ّ  التأّمينالاجتماعي، و ّ  التأّمينكافلي. وتأمين ممنوع وهو الت  أنواعه. جاري بكلّ الت

 الجائز، وهو ما أجازه الفقهاء، وتحته أنواع هي: القسم  -
ّ   التأّمين  - 1    بادلي:  الت

 ّ ّ وهو : "تعاون مجموعة من الأشخاص، مم ويض ن يتعر ضون لنوع من المخاطر، على تع
ريق اكتتابصقد ت التّيالخسارة  ّ  ىدّيؤبمبالغ نقدية، ل  يب أحدهم، عن ط ويض  منها الت ع

. وقد صدر قرار عن مجمع البحوث  1ن منهالخطر المؤمّ ب منهم عندما يقع مكتت   لأيّ 

 
، دار الأعلام، الط بعة  الت أمين الإسلامي، لأحمد سال ملحم و، 164. انُظر ص 43-42رقا، ص ، الز  مرجع سابق -1

 . 95   ص ، م2002الأولى 
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ّ 1965 /ه1385الإسلامية بالقاهرة عام  ابع لرابطة  م، وآخر عن مجمع الفقه الإسلامي الت
ّ  م،1982ه /1392  العالم الإسلامي عام  ..1التأّمين وع من يقضي بجواز هذا الن

 الاجتماعي:   التأّمين  - 2  
 ّ ة، ولا مجال  المصلحة المراد حمايتها فيه، هي مصلحة عامّ  الاجتماعي بأنّ  التأّمينز يتمي

 ّ ّ ولة تتحمّ الدّ  بح فيه، بل إنّ للر إقراره بجميع القوانين  ل نصيبها من الأقساط المدفوعة. وقد تم
ري  حتىّ ول الدّ  في كلّ  ّ اأصبح إجبا ّ  ريعة أنّ . لذلك يرى علماء الش   التأّمين وع من هذا الن

 ّ ّ جائز ليس فيه حرج شرعي، ولا يصطدم مع مقاصد الش ه  ريعة الإسلامية وغايتها، لأن
خدمة لمواطنيها، بقصد تأمين مستقبلهم، ودرء الحوادث  ولةعمل جماعي تقوم به الدّ 

عا منها، ولا يعود عليها نفع  قد لا يحتاط الإنسان لمثلها، فهي قد التزمت به تبرّ   التّيالمفاجئة  
ّ من ورائه، و ّ إن ّ ما الن ّ فع كل    .2ظام ه يعود إلى الأفراد المنتفعين بهذا الن

ّ   التأّمين   - 3    :  3عاوني الت
 ّ ّ وهو جائز بات   التأّمين هو ما منعه الفقهاء، وهو  القسم الممنوع  وريعة. فاق علماء الش

 ّ  جاري بأنواعه المختلفة.الت

 
مة  ين القره داغي، دراسة فقهية اقتصادية، بحوث مقد  ي الد  يقاته، علي محماهيته وضوابطه ومعو  عاوني،  مفهوم الت أمين الت   -1

عاون بين الجامعة الأردنية  ومجمع الفقه  م بالت  ظ  ريعة الإسلامية منه، نُ عاوني: أبعاده و آفاقه وموقف الش  لمؤتمر الت أمين الت  
  في الفتّة  ، دريب قافة )إيسيسكو( والمعهد الإسلامي للبحوث والت  والعلوم والث   بية مة الإسلامية للتّ  المنظ   ولي و الإسلامي الد  

 . 8م، ص 2010أبريل 13 -11/ هـ1431اني ربيع الث   28-26 بين
   م، 2011، أحمد، الط بعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  ي ريعة الإسلامية، بديعة علالت أمين في ميزان الش   -2

 . 88ص 
وع من الت أمين موجود أيضا في بلاد الغرب، فقد نشأ في فرنسا، وسويسرا، وبلجيكا، وبريطانيا، وهولاندا،  هذا الن   -3

وع من الت أمين ال ذي يتعامل  لن  مييز هنا بين هذا اونشأت له فروع كثيرة، وحظيت بدعم من الحكومات. لذلك ينبغي الت  
عاوني الإسلامي ال ذي نشأ  ريعة الإسلامية، وبين الت أمين الت  بوية في استثمار أمواله، فهو بعيد عن الالتزام بالش  مع البنوك الر  

في الاقتصاد الإسلامي،  عاوني المتداول في الغرب و مييز بينه وبين الت أمين الت  ول الإسلامية في أواخر القرن العشرين. وللت  في الد  
 . كافلي  سأستعمل مرادفه: الت أمين الت  
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 ّ ّ   التأّمين انية: ماهية  الفقرة الث  كافلي  الت
ّ  التأّميننة لنظام الأطراف الم كوّ تلتزم  ّ  التّيكافلي بالمبادئ الأساسية الت زه، ومنها:  تمي

 ّ ّ ع بالقسط أو بعضه لفائدة المتضرّ برّ مبدأ الت يحصل معه  الذّييء ر من المشاركين، الش
 ّ ّ الت ّ التأّمينأعضاءه يشاركون في تسيير أعمال    ضامن، كما أنّ عاون والت ركة ملزمة أيضا  . والش

ّ   الذّي،  التأّمينبفصل حسابها عن حساب صندوق   ى تدبيره وكالة على وجه المضاربة. تتول
 الفائض، فهو من نصيب المشاركين، كما عليهم تغطية العجز إن حصل. وفيما يخصّ 

ّ   التأّمينة بين  ومن الفروق الهامّ  ّ الت ّ   ل مبنيّ الأوّ  جاري، أنّ كافلي والت فيما  ع،  برّ على الت
ّ  ىبني     التأّمين  منهما. إذ أنّ  اني على المعاوضة، وطبيعي أن تختلف آثار العقد في كلّ الث

 ّ ّ الت ّ  التأّمين عاون بين المشاركين، بينما يسعى كافلي يهدف إلى الت ّ الت بح. فيما  جاري إلى الر
 ّ ّ  التأّمينبح في يكون الر ريق الاستثمار وفق المضار ا تابع ؛كافليالت ويا عن ط ا في  بة، أمّ وثان

 ّ ّ الت ّ جاري فلا دخل للمشاركين فيما يتعل ّ ق بالاستثمار أو الر الفائض   إنّ  بح أو الخسارة. ثم
ّ  التأّمينعلى المشاركين، وليس لهم شيء في  التكّافلي التأّمينيعود في   جاري. الت

ريف   لا: أوّ     التكّافلي   التأّمين تع
ّ  التأّمينن من كلمتين : مكوّ  التكّافلي التأّمين :لغة ب إضافي؛  كافل، فهو مركّ و الت

ريفه، أمّ التأّمين ّ ، سبق تع ، وتكافل القوم:  لٌ يتكافل تكاف كافلكافل، فهو مصدر ت ا الت
ّ  الذّيتعايشوا وتضامنوا، أي تعاونوا، وهو المعنى   عاون. يفهم من الت

ريفها لمفهوم فقد اختلفت الدّ  : ا اصطلاحاأمّ  وذلك  ،التكّافلي التأّمينراسات في تع
ّ  لأنّ  ّ  التّيعاون يختلف بحسب الحالة شكل الت ّ أمّ تراد، ول كن عند الت ريفات  ل في الت ع

 ها تنحصر في صورتين: الواردة عليه، نجد أنّ 
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تأمين لا يقوم على   م، وهو تنطبق على تأمين تكافلي غير منظّ  ورة الأولى: الصّ  -
 ّ ّ  الذّيخص الشّ . و حديدالاشتراك والت ّ يصرف له غير معي ّ ن، وإن اس على  ما يمارس بين الن

 ّ ّ وجه العموم من قبيل المساعدة لبعضهم البعض، للت  .1ا قد يطرأ عليهم من أضرارخفيف مم
ّ الصّ  - ّ تنطبق على تأمين تعاوني منظّ  انية: ورة الث نظيم، م، وهو ما يأخذ شكل الت

 ّ ّ والإدارة، والاشتراك، والت ضامنية من أجل مواجهة الأخطار  حديد بين الجماعة الت
ّ   التّيوال كوارث     ؛ البسيط  التكّافلي  التأّمينم إلى قسمين هما:  قد تقع على بعضهم، وهو ينقس

 ب.المركّ  التكّافلي التأّمينو
 البسيط   التكّافلي   التأّمين - 1  

 ّ ّ   الذّيم  المنظّ   التكّافلي  التأّمينوع من أبسط صور  وهذا الن اس بصورته تعارف عليه الن
ّ البدائية، خاصّ  ّ ة أصحاب الحرف منهم؛ لأن رّ ه يت    بحية فيه،سم بمحدودية العدد، وانعدام ال

 ّ ّ إذ يقوم عمله على الإغاثة والعون فقط. ومم ريف هذا الن بلتاجي:   محمدّوع : قول  ا جاء في تع
 ّ من ار وكوارث، اس على تخفيف ما يقع على بعضهم من أضر"هو عمل مجموعات من الن

ّ   كلّ   م، يضمّ خلال تعاون منظّ  ّ مجموعة يجمعها جامع معي عاون  ن، بحيث يكون المقصود من الت
ببعض الأفراد من خلال تكاثف مجموعهم على ذلك.  نزلي الذّيدع، المؤازرة ورأب الصّ 

 ّ ّ فقصد الت ّ  بح وال كسب معدوم عند كلّ جارة والر . وقول غريب 2ع جمّ منهم في هذا الت
 ّ ّ الجمال، بأن ّ ه: "تعاون مجموعة محدودة من الن ضون لها،  اس كأهل حرفة، لمواجهة مخاطر يتعر

 
       : أبعاده  ني عاو م لمؤتمر الت أمين الت  ات الغنانيم، بحث مقد  ضوابطه، عز   -رعيتأصيله الش   -عاوني: مفهومه الت أمين الت   -1

مة  ولي والمنظ  الأردنية و مجمع الفقه الإسلامي الد  عاون بين الجامعة بالت  نظ م ريعة الإسلامية منه، و آفاقه وموقف الش  
اني  ربيع الث   28-26دريب، في الفتّة قافة )إيسيسكو(، والمعهد الإسلامي للبحوث والت  بية والعلوم والث  الإسلامية للتّ  

 . 7م، ص2010أبريل  13-11/ه1431
 . 203م، ص 1982الكويت، عقود الت أمين من وجهة الفقه الإسلامي، حمد بلتاجي، دار العروبة،  -2
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صندوق إغاثة، يؤخذ منه إعانة لمن  وينمنهم لتك مها كلّ تبون بينهم بمبالغ نقدية، يقدّ ت فيك
ّ 1وقع عليه الخطر ّ  الذّيل الأصل يشكّ التأّمينوع من . وهذا الن ّ ينبني عليه الن  اني.  وع الث

 

 ب المركّ   التكّافلي  التأّمين   -2   
 ّ ّ   وع يعدّ وهذا الن للأموال، وعددا   ا عاقد، واستثمارالأكثر تنظيما للعمليات، وإدارة للت

رر ومقدار عا في شمول الأخطار وال كوارث، وتحديدا لحجم الضّ في المساهمين، وتنوّ 
 ّ ويض الت ريف 2ع ّ . وللباحثين في تع فه باعتبار  وع مذاهب مختلفة، فمنهم من عرّ هذا الن

ّ ، ومنهم من عرّ دهمقصو  ضامنية، أو بصفته العقدية.فه باعتبار صفته الت
ّ  ول كن كلّ  ّ الت ريفات تت ّ ع ّ فق على أن عاون بين مجموعات أو أفراد ه: "نظام يقوم على الت

ّ ، يتعهّ ينمساهم ويض الأضرار دون على وجه الت ق  منهم، عند تحقّ  بأيّ تلحق  التّيقابل بتع
 ّ أصابه  الذّين له ل المخاطر، لهم من المصالح ما للمؤمّ المخاطر. وهؤلاء المساهمون في تحم

 .3ررالضّ 
ّ  التكّافلي التأّمينف بح، كما لا يهدف إلى تحقيق بهذا المفهوم لا يهدف إلى تحقيق الر

ّ  ىالغن ّ د رفع الضّ لأفراده، بل مجر ر  وفكرته يمكن أن تكون بيت مال مصغّ احق بهم. رر الل
ّ   يعالمجموعة من المسلمين، تر  . 4كافل الاجتماعي الأكثر ضرورة عندهم بعض جوانب الت

 

 
 . 343، ص م 1975ريعة الإسلامية والقانون، غريب الجمال، دار الفكر العربي مصر، الت أمين في الش   -1
 . 288انُظر ص  .7ص  ات الغنانيم، ، عز  مرجع سابق -2
الأعلى للشؤون الإسلامية،  د، الط بعة الأولى المجلس ي  سوقي محم د الس  ريعة الإسلامية منه، الد  الت أمين وموقف الش   -3

شر،  طبيق، محم د جودت ناصر، الط بعة الأولى، دار مجدلاوي للن  ظرية والت  ، و إدارة أعمال الت أمين بين الن  112القاهرة، ص
 . 15م، ص 1998ان، عم  

 . 137 ، ص المرجع السابق  -4
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 وخصائصه  التكّافلي   التأّمين لة ب : الألفاظ ذات الصّ ثانيا  
 ّ أو بالأحرى هي تسميات أخرى   ،اصطلاحات يطلقها الباحثون عليه  التكّافليأمين  للت

 ّ ّ  التأّمينالإسلامي،  التأّمينر عن نفس المعنى، مثل: تعب ّ  التأّمينبادلي، الت  عاوني.الت
 ّ يجمعون  ونارسون يكادوالدّ  اءالفقه إنّ  حتىّخصائص ينفرد بها،  التكّافليأمين وللت

ّ  التّيعليها، بل هي الأسس  ّ  التأّمينزه عن تمي ّ الت كتور  قليدي. وقد حصرها الدّ جاري الت
 ّ ّ وهبة الز ّ حيلي في عشر خصائص، مرت  :1حو الآتي بة على الن
1-  ّ  ملة الوثائق.  ع بالأقساط من المشتركين أو ح  برّ الت
2-  ّ  .  التأّمينملة الوثائق أموال ك ح  تمل
 واستثمار أمواله.  التأّمينشركة لإدارة عمليات   ؛الإسلامي التأّمينشركة  -3
4-   ّ ّ   ؛التكّافلي  التأّمينب عمليات  تتطل ة لها، واستثمار الأموال وجود حسابات مستقل

 وحسابات أخرى لحقوق المساهمين.
ّ   التأّمينا لحملة الوثائق، على عكس شركات  يكون حقّ   التأّمينفائض    -5   التّيجاري  الت

 ّ وهي الفروق بين مجموع الأقساط وعائداتها،  ؛بح، فتبتلع كل الفوائضتحرص على الر
 ّ ويضات ومقدار الت ريف عمليات كة في السّ تدفعها الشرّ  التّيع   التأّمين نة، بعد حسم مصا

 واستثمار أمواله. 

 
ريعة  عاوني أبعاده وآفاقه وموقف الش  حيلي، بحث مقد م إلى مؤتمر الت أمين الت  عاوني دراسة مقارنة، وهبة الز  مفهـوم الت أمين الت    -1

قافة  بية والعلوم والث  مة الإسلامية للتّ  م من طرف الجامعة الأردنية، و مجمع الفقه الإسلامي، و المنظ  الإسلامية منه، المنظ  
        نمية( المنعقد خلال الفتّة:دريب )عضو مجموعة البنك الإسلامي للت  ث والت  )ايسيسكو(، و المعهد الإسلامي للبحو 

 . 7ص، م12/4/2010- 11هـ/1431اني ربيع الث   26-28
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6-  ّ ويض في الت ّ على الحوادث مقصور على الضّ  التكّافلي التأّمينع اتج عن  رر الفعلي الن
  التأّمين فتدفع مبلغ  ؛على الأشخاص التأّمينا شركة وأمّ  ، التأّمينالحادث، وفي حدود مبلغ 

 ي. للمشترك أو لورثته بعد موته، ولو لم يحدث ضرر مادّ
ّ  ؛التكّافلي التأّمينيلتزم القائمون في  -7 ريعة على إدارة واستثمار أمواله بأحكام الش

 الإسلامية. 
ّ   ؛ شركة تأمين تعاوني أو إسلامي  لكلّ   لابدّ  -8 قابة،  من تعيين هيئة شرعية للإفتاء والر

 تكون فتاواها ملزمة. 
 ، وحقّ التأّمينالمشاركة في إدارة عمليات  حقّ  ،ن لهموهم المؤمّ  ؛لحملة الوثائق -9

 ّ ّ الر نوا  ن يمل كون الودائع وعائدات الاستثمار، ليتمكّ الذّيهم هم ركة، لأنّ قابة على نشاط الش
ّ من الدّ  ّ  التأّمينر في شركات فاع عن مصالحهم وحمايتها، وهذا غير متوف رية.الت  جا

ع أرباح المساهمين بنسبة أموالهم، وكذلك خسائرهم، وهذا مفقود في توزّ  -10
ّ  التأّمين  جاري. الت

ّ  ؛ق ال كسب الحلال للمستأمنينهذه الأسس يتحقّ بو سواء، وذلك  ركة على حدّ والش
ريق استثمار الفائض   ويض الأضرار، وهو المقصود أساسا من العمل  التأّمينعن ط ي بعد تع

ّ التأّمين ّ  تتجلىّ عاوني. وي الت   ؛ ضامن بين المستأمنين بتقديم المساعدة المتبادلة بينهممظاهر الت
 ّ ريق الت  ر من إخوانه.أو بجزء من أموالهم لفائدة المتضرّ  ع بكلّ برّ عن ط

حصرها مجموعة  التّي، التكّافلي التأّمينث عن مبادئ هناك من يتحدّ  لاحظ أنّ والم 
 ّ ّ و ة مبادئ من الباحثين في ست ّ برّ هي: الت نين، ومبدأ فصل أموال عاون بين المؤمّ ع، والت

 ّ زيع الفائضالش ّ  ركة عن أموال المستأمنين، ومبدأ المشاركة في الإدارة، ومبدأ تو ل  أو تحم
ّ الخسارة،  ّ ومبدأ الر ّ قابة الش  ريعة الإسلامية. رعية والالتزام بأحكام الش
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ّ   التأّمين و  التكّافلي   التأّمين : الفروق الأساسية بين  ثالثا    جاري  الت
 ّ البديل   التكّافلي التأّمين اس، حين الحديث عن كثيرا ما يلتبس الأمر على أغلب الن

ّ  التأّمينعن  جاري، وذلك عند إجرائهم مقارنة بسيطة بينهما، فيتساءلون عن الفروق  الت
ّ  التّيالأساسية  ين. وقد عمل الباحثون والمهتمون على حصر هذه  التأّمينز بين يمكن أن تمي

 : 1ما يأتي ناتهم، وهي كالفروق وإيرادها في مدوّ
ّ الفرق الأول  ّ   التأّمينل في تصنيف  : يتمث جاري ضمن عقود المعاوضات، بينما يندرج  الت

ّ  التكّافلي التأّمينعقد   عات.برّ في عقود الت
 ّ ّ هم المؤمّ  التكّافلي التأّمين: المستأمنون في اني الفرق الث ّ نون أنفسهم، والش   تتّخذا ركة إنم

 ّ بأجر معلوم، وتربطها علاقة مضاربة  التأّمينقة بصفة الوكالة عن إدارة العمليات المتعل
 ّ ّ  التأّمينا في فق عليه. أمّ بحساب المستأمنين بربح مت المستأمن لا علاقة له   جاري، فإنّ الت

 ّ لة يعود على  ركة، واستثمار الأموال المحصّ بباقي المستأمنين، وهو عنصر خارجي عن الش
 ّ  ركة، ولا شأن للمستأمنين به.الش

 ّ ّ  التكّافلي التأّمينشركة : لا تسعى الث الفرق الث بح، بقدر ما تهدف إلى تحقيق إلى الر
 ّ زيع الأخطار بينهم، وهو ما لا يتحقّ الت   التأّمينق في شركة عاون بين المستأمنين، وذلك بتو
 ّ ّ  التّيجاري الت بح وجمع أكبر عدد ممكن من المستأمنين لاستغلال  تهدف أساسا إلى الر

 
ويلم،  وقفات في قضية الت أمين، سامي الس   هـ؛ و1397اني ربيع الث   4بتاريخ  15قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم   -1

عاون بين الجامعة الأردنية ومجمع  م بالت  ظ  ريعة الإسلامية منه، نُ عاوني: أبعاده و آفاقه وموقف الش  الت أمين الت  م لمؤتمر  بحث مقد  
في   ،دريب قافة )إيسيسكو( والمعهد الإسلامي للبحوث والت  بية والعلوم والث  مة الإسلامية للتّ  ولي والمنظ  الفقه الإسلامي الد  

رعية لشركة  للهيئة الش   42والفتوى رقم ، 21و 20م، ص 2010أبريل 13-11/هـ1431 اني ربيع الث   28-26 :الفتّة بين 
مرجع    ؛ و105-99-91ة البركة، ص:رعية البنك فيصل الإسلامي؛ وفتاوى الت أمين، مجموعة دل  اجحي؛ وفتوى الهيئة الش  الر  

ين  جاري، علاء الد  عاوني والت أمين الت  الت أمين الت  رة بين  والفروق المؤث    . 225انُظر ص    ،112، ص  سابق، عبد الس ت ار أبو غد ة
عاون بين الجامعة الأردنية  م بالت  ظ  ريعة الإسلامية منه، نُ عاوني: أبعاده و آفاقه وموقف الش  م لمؤتمر الت أمين الت  زعتّي، بحث مقد  

  ، دريبسيسكو( والمعهد الإسلامي للبحوث والت  قافة )إيبية والعلوم والث  مة الإسلامية للتّ  ولي والمنظ  ومجمع الفقه الإسلامي الد  
 . 20إلى ص 18م، من ص 2010أبريل  13-11/هـ1431اني ربيع الث   28-26في الفتّة 
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ّ  أموالهم: "وحيث أنّ  ، هو الحصول على  التأّمينجاري من وراء احتراف ممارسة الهدف الت
 ّ ّ الر  .1ب الخسارةبح وتجن

 ّ ّ  التأّمينضة في و: المعاابع الفرق الر رفين على حساب  جاري تقتضي ربح أحد الطّ الت
رفين مقابل خسارة الآخر، وهذا من باب أكل ربح أحد الطّ ن  الآخر، فهي معاوضة تتضمّ 

ّ  ، فإنّ التكّافلي التأّمينا في المال بالباطل. أمّ  ّ برّ صفة الت ّ ع والت ويض  عاون تقتضي صرف الت ع
المبلغ بالمطلوب، طلب منهم مساهمات إضافية   من مساهمات المستأمنين، فإذا لم يف  

ّ   ر لم يقعلتغطية العجز الحاصل، وإذا تعذّ  ّ الت ويض؛ لأن ه ليس هناك التزام تعاقدي بضرورة  ع
 ّ ويض. الت  ع

يشعر بها المستأمن تعاونيا، نابعة من شعوره بوقوف  التّيمأنينة : الطّ الفرق الخامس 
د بمقتضى التزام تعاقدي غير صادق في حقيقته كما  الآخرين معه، وليس من عوض محدّ 

ّ  التأّمينفي  ّ الت ويض في جاري. وهذا الأمر يجعل الوفاء بالت ّ  التأّمينع جاري غير ممكن،  الت
ّ إذا فاق الضّ  ّ قدّ   التّيسبة  رر الن المستأمنين متعاونون    ، فإنّ التكّافلي  التأّمينا في  ركة. أمّ رتها الش

 ّ ويضات في الوفاء بالت ّ  التّيع ويتم ّ  تصرف للمصابين منهم،  ويض بحسب المتاح من  الت ع
 ّ ه من ركة من حسابها قرضا حسنا تستردّاشتراكات الأعضاء، كما يمكن أن تقرضهم الش

 الأقساط المستقبلية. 
ّ التأّمين: الفائض ادس الفرق السّ  ّ  التأّمينركة في ي يكون من نصيب الش جاري،  الت

ا باستثماره، أو يساعد على تخفيض  يعود إلى المستأمنين، إمّ  التكّافلي  التأّمينبينما في 
 والخير. الاشتراكات في المستقبل، أو يصرف في أوجه البرّ 

 
 . 283انُظر ص  .37يج شكري، ص ، بهاء بهمرجع سابق -1
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ربة التأّمينتستثمر الفائض  التكّافلي التأّمين: شركات ابع الفرق السّ  ي على أساس المضا
 ّ ّ   التأّمينا في  رعية، وفي أوجه الاستثمار الجائزة. أمّ الش جاري، فلا شأن للمستأمنين في الفائض، الت

 في الغالب تكون في المحذورات. التّي ولا في كيفية استثماره 
 ّ ّ   التكّافلي  التأّمين: يفصل في  امن الفرق الث ا  ركة. أمّ بين حساب المستأمنين وبين حساب الش

ّ  التأّمينفي  ّ  جاري، فإنّ الت ركة مباشرة بعد توقيع العقد في حسابها  الأقساط تصبح في ملك الش
 . الخاصّ 

 ّ ّ  التأّمين: العلاقة بين المستأمنين وشركة اسع الفرق الت تنحصر في دفع الأقساط   ؛جاري الت
ّ   التّيمن قبلهم، و ويض في حالة تحقّ تصبح ملكا لها مقابل الوفاء بالت ق الخطر المنصوص عليه في ع

 ّ  روط. العقد، وبعد استكمال الش
ّ التكّافلي التأّمينا العلاقة بين المستأمنين وشركة أمّ   : 1الية، فهي قائمة على الأسس الت

ّ  : 1الأساس  وجمع  ؛، من إعداد الوثائقالتأّمينركة بإدارة عملية يقوم المساهمون في الش
 ّ ّ الأقساط ودفع الت ويضات، وغيرها من الأعمال الفن ية، في مقابل أجرة معلومة، وذلك بصفتهم ع

 على هذه الأجرة، بحيث يعتبر المشترك قابلا لها. . وينصّ التأّمينالقائمين بإدارة 
م منهم للحصول على الترخيص بإنشاء اهمون باستثمار رأس المال المقدّ يقوم المس  :2الأساس  

 ّ ّ  لة الوثائق، على أن تستحقّ مة من حم  المقدّ  التأّمينركة، وكذلك لها أن تستثمر أموال الش ركة  الش
 بصفتهم المضارب. التأّمينة من عائد استثمار أموال حصّ 

ّ  :3الأساس  ركة حسابين منفصلين، أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر تمسك الش
 لة الوثائق.حم  -ا للمشتركيني حقّ التأّمينويكون الفائض  التأّمينلحسابات أموال 

ّ ل المساهمون ما يتحمّ يتحمّ  : 4 الأساس  قة باستثمار  له المضارب من المصروفات المتعل
ريف إدارة يتحمّ ته من ربح المضاربة. كما الأموال، نظير حصّ  ، نظير عمولة التأّمين لون جميع مصا

 .ةالإدارة المستحقّ 
 

 . 285انُظر ص  .378، ص ملحم   أحمد سالمرجع سابق،  -1
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   ّ  بالمغرب  التكّافلي   التأّمين الثة: مدخل قانوني في أفق تطبيق  الفقرة الث
ّ   التكّافلي  التأّمين سات المالية الإسلامية، ومنها  تعمل المؤسّ  ّ محل حسين يا ودوليا، على الت

عنى  ت    التّي سات والمجالس والهيئات والمراكز،  مجموعة من المؤسّ من خدماتها من خلال إنشاء  
ّ بالبحث العلمي لمواكبة المستجدّ  طبيق العملي، كهيئة  ات، ودراسة القضايا المرتبطة بالت

سات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية  المعايير والمحاسبة والمراجعة للمؤسّ 
 الإسلامية، وغيرها. التأّمينالإسلامية، ورابطة شركات 

ّ أمّ  ، التكّافلي التأّمينتنشط فيها شركات  التّيول الدّ  ي، فإنّ ا على المستوى المحل
زيد من التفوّ والإمارات وغيرها، فإنّ  عوديةالسّ ک  ّ ها تسعى لتحقيق الم ع  ق، في حين تتطل

ّ لم يسبق لها أن جرّ   التّيول  الدّ  إلى الحصول على   - مثلا  كالمغرب-  التأّمينوع من  بت هذا الن
 خدماته.  
 فيه.  التكّافلي التأّمينس لتطبيق مشروع قانون يؤسّ  ارصدر في المغرب مؤخّ  ، وهذا

ّ لاع على مشروع القانون المنظّ وبعد الاطّ  ّ التكّافليأمين م للت ر  تؤطّ ه موادّ ن أنّ ، يتبي
ّ التكّافلي التأّميننات مجموعة من العلاقات بين مكوّ  ريفات، إضافة إلى بعض الت نذكر   ،ع

ريف  .  التكّافلي التأّمينوإعادة  التكّافلي التأّمينبعض ما أشار إليه على سبيل المثال كتع
 ّ ّ  التأّمينف حيث نجده يعر ّ على أن ادرة عن  وفق الآراء بالمطابقة، الصّ  ه: "عملية تأمين تتم

 .1المجلس العلمي الأعلى 
ّ ورد بالمادّ ريف للتأمين  التأّمين نة ق بمدوّة الأولى من مشروع القانون المتعل ات، تع

ّ التكّافلي التأّمينوإعادة  ّ التكّافلي التأّمينإعادة  إنّ " : 2ا جاء فيها، ومم   ، هي: "عملية ... تتم

 
 م، 2010- 12-23أستاذ للاقتصاد الإسلامي بالمغرب، عدد  ، انيالإلكتّونية مع عمر الكت  باح حوار بجريدة الص   -1
نة الت أمينات  ق بمدو  المتعل   17. 99يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم:  59. 13الماد ة الأولى من مشروع قانون رقم:  -2

 بالمغرب. 
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ادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار  بالمطابقة، الصّ وفق الآراء 
 ّ  .1التكّافلي  التأّمين، بواسطة حساب إعادة  التكّافلي  التأّمينفاقية إعادة  المنصوص عليها في ات

 ّ ريفين السّ ويلاحظ من خلال الت ظ الف الذكر، تحفّ مشروع القانون السّ  ابقين، أنّ ع
ر ، كما يبدو  التكّافلي التأّمين، وعقد إعادة التكّافلي التأّمينقد دقيق لع يف بشأن إعطاء تع

 ّ ّ  التّيهيئة المطابقة، ل؛ حيث ترك الأمر اذلك جلي ريف هذا الن وع  سيكون لها الحسم في تع
،  التأّمينن، وقسط  ن، والمؤمّ  هي: المؤمّ    التكّافلي  التأّمينأركان    . كما أشار إلى أنّ التأّمينمن  

 يغة: ، والصّ التأّمينومبلغ 
 .  2"التأّمينمقاولة "ن: وقد أشار إليه المشروع بمصطلح، المؤمّ   -
وهو  ، ، ويراد به المشترك حسب المشروع"الم كتتب أو المتعاقد"ن: أسماه، المؤمّ   -

 .3شخص معنوي أو طبيعي 
اشتراك ، ويراد به "ب تمن الم كت فه بكونه: "المبلغ المستحقّ : وعرّ التأّمين قسط  -

 .4التكّافلي التأّمين المشترك، فيما يخصّ 
وهي   "،يغةالصّ "ات. التأّميننة ابق من مدوّ: مشار إليه في القانون السّ التأّمينمبلغ  -

 . التأّمينتبرمها مقاولات  التّينة في العقود مضمّ 

 
نة الت أمينات  ق بمدو  المتعل   17. 99يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم:  59. 13الماد ة الأولى من مشروع قانون رقم:  -1

 بالمغرب. 
ق على المقاولات المعتمدة لمزاولة عمليات الت أمين  : تطب  ما يأتي ال تي جاء فيها  158-1ونستنتج ذلك من الماد ة:  -2
ق  ة بها، تطب  ة بها الواردة في هذا القانون، وعند عدم وجود أحكام خاص  الأحكام الخاص    ، كافليت  كافلي وإعادة الت أمين الالت  

أي بالمطابقة الص ادر عن  مع طبيعة وغرض المقولات المذكورة، وذلك بعد الر   عليها باقي أحكام هذا القانون ما ل تتناف  
 كر. الفة الذ  العمليات الس    فيما يخص    ،المجلس العلمي الأعلى 

 نة الت أمينات بالمغرب. ق بمدو  المتعل    17. 99يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  59. 13مشروع قانون رقم:  -3
 . 13.59المرجع السابق، مشروع قانون  -4
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 ّ ابقة منها مثلا:  نات السّ صوص الأخرى بتنظيم مختلف العلاقات بين الم كوّ وعنيت الن
وعلاقة المشتركين بحسابات   ،التأّمينوبحسابات إعادة  التأّمينعلاقة المقاولة بحسابات 

ّ التأّمين ّ  ، ثم ّ . التكّافلي التأّمينل بين أطراف حمّ مبدأ الت تناول هذا المشروع القانوني   ثم
 ّ ّ الر ّ قابة الش ّ رعية بمراحلها الثلاثة: الر ّ قابة  قابة القبلية والر قابة البعدية. وكذلك أثناء المزاولة والر

ّ  ،يالتأّمينالعجز والفائض  مسألة سدّ    التأّمين ق به من عمليات، وأخيرا إعادة وما يتعل
 .التكّافلي

 

 ّ ّ    : ابع المبحث الر   راء في المغرب آفاق المعاملة بالمرابحة للآمر بالش
  ل: حلول مقترحة لبعض مشكلات المرابحة المصرفية المطلب الأوّ

سبقت المغرب إلى   التّيول المعروف في تجارب الدّ ، التكّافلي التأّمين ففي ما يخصّ 
ربة المصارف الإسلامية أنّ  ّ  التأّمينها تلجأ إلى تج ودان مثلا،  قليدي، كما حدث في السّ الت

ّ  ، كحلّ التكّافلي التأّمينوذلك في انتظار تأسيس شركات  ّ  ت، غير أنّ مؤق جربة المغربية الت
مانات  لا ندري ما هي الضّ  اعقدي ال فراغوبقي هذا الإجراء يشكّ ،لم تسلك هذا السبيل

ّ   التّي ّ اعتمدها البنك الت ويق منتوجه في غياب كامل للت باستثناء    ،التكّافليأمين  شاركي في تس
  بعد مباشرة عملياته فعليا.   التكّافلي  التأّميند العميل بموجبها الانخراط في  يتعهّ   ،وثيقة التزام

 ّ  من الجهات المعنية بهذا الخصوص. موضوعيةب إجابات ويبقى تساؤل الجميع واردا يتطل
ّ تعيق تقدّ   التّيقات  المشاكل والمعوّ بعض  لتجاوز  و     ، يمكن المغربيةشاركية  م البنوك الت

صة في مجال المالية الاسلامية لتعميق البحث في الأعمال  إحداث إجازة تطبيقية ومتخصّ 
 ّ رية والصيرفة الإسلامية، على غرار بعض الشّ الت ّ جا صات الموجودة بالجامعات  خصّ عب والت

لمشكل ال كفاءة وانعدام الخبرة في مجال   وهي كفيلة بتقديم الحلّ  . والمعاهد والكليات
زّ   بالإضافة إلى  معاملات المالية الإسلامية.ال بون عندما  تخفيض كلفة المنتوجات البديلة، فال
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رّ  ّ يقارن بين البنك ال رّ  فيجد أنّ  ؛شاركيبوي والت ّ ال ّ  ،شاركيبوي أرخص من الت ل  ه يفضّ فإن
الأرخص ولو كان حراما، كما على البنك تسهيل مسطرة نقل المل كية والاجراءات 

 المصاحبة للعقدة.
ّ  أيضا؛ ينبغي و مماّ تراعي شروط  ،مةشاركية المقدّ مراعاة تكلفة معقولة للخدمات الت

 ّ ّ  ؛نافسيةالت  قليدية. والمنافسة مع نظيراتها الت
ّ من الضّ  و ّ شاركية على اعتماد الصّ روري أن تعتمد هذه الأبناك الت ويلية  يغ الت م

 ّ رية وتقديم حلول مالية لفائدة   التّيشاركية، والت ريع الاستثما ويل المشا ستساهم في تم
ّ   التّيغرى والمتوسطة  المقاولات الصّ  ويل.  تعاني من مشاكل الت ّ و  م ّ الت ر خدمات  ركيز على توف

 ّ ّ  ؛ اسللمحتاجين من الن رية وإخراج كالقرض الحسن بالإضافة إلى الهبات والت برعات الخي
 ّ  كاة للوجود.صندوق الز

 

 ّ ّ المطلب الث  نمية الاقتصادية و الاجتماعية اني: دور المرابحة في الت
 ّ ّ تلعب المرابحة للآمر بالش نمية الاقتصادية و الاجتماعية  راء أدوارا كثيرة في مجال الت

 و من ذلك: 
ن المتعاملون  لع وغيرها من الحاجيات، حيث يتمكّ إشباع حاجات الأفراد من السّ  -

 التّييحتاجونها، ولا يتوافر ثمنها لديهم، وبالمواصفات  التّيلع الحصول على السّ بالمرابحة من 
ّ دونها دون أن تدخل في ضمانهم إلّ يحدّ   مها. ا بعد تسل

 .فتح أبواب ملائمة للاستثمار -
-  ّ ّ جارة الدّ تنشيط الت  البناء.   ق بموادّاخلية على أساس شرعي، وبخاصة فيما يتعل
 إلخ.  ..وخدمات  والقطاعات الاقتصادية المختلفة، من زراعة  ناعة الوطنيةدعم الصّ   -
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 لا أنّ  :المرابحة عقد لتطبيق الاقتصادية القرنشاوي، في ما يتعلقّ بالآثار و يرى حاتم
ّ   لعلّ   عديدة   إيجابية  جوانب  المرابحة؛  لصيغة  أنّ   على  خلاف ّ   هاأهم " شرعي"  بديل  توفير  في  ليتمث

ّ   لعمليات ويلالت رّ   م ّ   البنوك  مهتقدّ   الذّي  الأجل  قصير  بويال   انسياب   تأمين  في  وكذلك  قليدية،الت
وبة  لعالسّ  ّ   أقلّ   تكون  أن  يمكن  نهائية  بتكلفة  للمجتمع  المطل ّ   حالة  في  عليه  هي  امم ويلالت . بالفائدة  م

ّ  لحركة لازم الهدفين وكلا  .المستهل كين جماهير ولخدمة   الاقتصادي شاطالن
ّ   هو  الخلاف  حوله  يثور  أن  يمكن  الذّي  ول كنّ   خلالها  من  يمكن  التّي  وابطوالضّ   روطالش

ّ  شرعية كصيغة المرابحة من ليس ؛الأحيان بعض في نشأت التّي المزالق تجنبّ  في– عاملللت
ّ  حدودها ّ  ،-عليها  فقالمت ريقة في ماوإن  :ما يأتي إبراز تحديد ا أكثر وبصورة ومداه  تطبيقها، ط
ّ  صورة الإسلامية للبنوك قدّمت قد المرابحة صيغة لأنّ  نظر ا  -  ما أقرب ؛وظيف للت

ّ  القصير الائتمان لصيغة شكل ا تكون   توافر نتيجة المخاطرة درجة انخفاض حيث من قليدية،الت
ّ   طالب  لإلزام  الأخذ  حالة  في  ةوخاصّ –  ماناتالضّ   من  عالية  درجة  العربون  وأخذ  بوعده  راءالش

 أدّى  المال  رأس  دوران  سرعة  وكذلك  - ينشأ  قد  الذّي  ررالضّ   مقابل  جزئي ا  أو  كلي ا  هردّ  موعد
ّ  ذلك ّ  توجيه على البنوك تلك إقبال إلى هكل  .يغةالصّ  لتلك أموالها من متزايد كم

ّ  المهنية ال كفايات توافر عدم ساهم -              ائمةالدّ  المشاركة  مجالات لدراسة ازمةالل
ّ  على -المقدرة أو– الرغبة وعدم بشأنها القرار واتخاذ المتناقصة، أو  ؛القرار ذلك مسئولية لتحم

ّ  ذلك ساهم  المرابحة،  عمليات في الأموال من متزايد كم توظيف نحو الاتجاه تدعيم  في هكل
ّ  حساب  على رورةبالضّ  ذلك وكان ويل وظيفالت  .الأجل ومتوسط الأجل ط

وبة غير منافسة في خولالدّ  في -بعضها أو– الإسلامية البنوك رغبة تأدّ  -  ولا  ؛مطل
ّ  البنوك مع مرغوبة رية ومدى ،العميل عليه يحصل الذّي العائد مجال في قليديةالت   ذلك  دو

ّ  ،للمرابحات الأموال توجيه إلى فقط ليس ؛العائد  إلى منها بالبسيط ليس جانب لتوجيه ماوإن
ويل ّ   هامش  يكون  حيث  وال كمالية  ال كمالية  نصف  لعالسّ   شراء  عمليات  تم  الحصول  الممكن  بحالر

 تمام   حتىّ  للبنك  مملوكة  قانون ا  تظل  التّي  ياراتالسّ   حالة  في  كما  أقلّ   المخاطرة   ودرجة  ،أعلى  عليه
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ريةالضّ  لعللسّ  توجيهه يمكن ما حساب على الحال بطبيعة ذلك كان وقد. دادالسّ   ذات  رو
ّ  هامش ّ  المدى ذات المرابحات تفضيل عن فضل ا المنخفض بحالر  أو أمكن ما القصير منيالز
  فقط  ترتبط لا تساؤلات رورةبالضّ  أثار ما وهو الأجل مقابل عالية  ربح لاتمعدّ  فرض

 ّ  .ذاتها الإسلامية البنوك  بطبيعة بل رعيةبالش
ّ  ا رتبط -  ا طبيقالت ويل ضمني بتفضيل منه عديدة نماذج في أيض   لعالسّ  شراء عمليات لتم

ّ  منها عديدة  لأسباب المستوردة   المخاطرة درجة وانخفاض ،مواصفاتها تحديد  وسهولة تهانمطي
ّ  في البنك متحكّ  درجة ولازدياد نسبي ا  فيها ريفها  وسهولة قهاتدف ّ  لعبالسّ  بالمقارنة ،تص   في يةالمحل

ّ  ذلك ىومؤدّ. البلاد بعض  مجال في -انعدم أو– الإسلامية البنوك نشاط  تضاءل أن هكل
ويل ويل  وكذلك  المضاربات  تم  تدريجي ا   الموارد  هيكل  لوتحوّ   المتناقصة  أو  ائمةالدّ   المشاركات  تم

ّ  ،لالأوّ المقام في الأجل قصيرة موارد إلى   البلاد  في الإسلامية البنوك من عديد ضت وتعر
زينها  في  مشاكل  من  تعاني  التّي ّ   موا ريةالت  نشأت   التّيو  ،المحسوبة  غير  المخاطر  من  عديد  إلى–  جا
ّ   من  أو  الاستيراد  عمليات  على  قيود  وضع  من  ينينالمد    لعجز  تأدّ  ،العملات  أسعار  في  باتتقل
ّ  التّي المعدومة يونالدّ  لتزايد نتيجة أو ؛دادالسّ  عن  القيام  في البنوك بعض اندفاع على بتترت

 ما  ماناتالضّ  من هناك أن افتراض وتحت – مسبقة دقيقة دراسة دون المرابحة بعمليات
ّ  -يكفي  .العقود أو العمل ثغرات لاستغلال  ىأدّ  امم

ّ  ذلك من والأهمّ  ّ  هو هكل ّ  الأثر يتدن   الاقتصاد  على الإسلامية البنوك لنشاط يالكل
ّ  ذلك انصرف حيث ،القومي ويل إلى شاطالن ّ  تم   - ومطلوب مشروع نشاط وهي -جارةالت
وب ا ذلك  يكن  ولم  ،الأخرى  الأنشطة  حساب على  ول كن  تعاني  التّي  المجتمعات  في  ةخاصّ   مطل

 منتجة   عمل  فرص  إيجاد  إلى  ةالملحّ   حاجتها  ومن  ،الإنتاجية  هياكلها  قصور  من  لالأوّ  المقام  في
 حسب سيتفاوت المرابحة توظيفات لسيطرة لبيالسّ  الأثر ذلك مثل أنّ  شكّ  ولا. لمواطنيها

ّ  والأهمية ،وتكوينه المجتمع طبيعة ّ  ومدى ،الاقتصادية  لقطاعاته سبيةالن   وفرص  بينها وازنالت
 .فيه المتاحة الاستثمار
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يرتبط   المرابحة  عقد  تطبيق  القرنشاوي، أنّ   حاتمكتور  الاجتماعي فيرى الدّ   قّ أماّ في الشّ 
ّ  من بمجموعة   في  الإسلامية الاشتراطات تعكس التّي ،والأخلاقية لوكيةالسّ  باتالمتطل

ّ   عائد  وطيب  مشروعية ّ   الاقتصادي،  شاطالن ّ   المرابحة  لعقد  شرع ا  المقبول  طبيقفالت  فضل ا   بيتطل
 :العقد سلامة عن

ّ  أو الخيانة وعدم الأمانة - ّ  تحديد مدار إنّ  حيث حايلالت ّ  ومن به، يلحق وما بحالر  ثم
ّ  فيما الفقهاء؛ من وتدقيق بحث مدار الأمر هذا كان ّ  تحديد في الأمانة عدم على بيترت  منالث

ّ  في أو ،ناتهمكوّ  في أو ّ  ،صوري ا لعةالسّ  ببيع ذلك على حايلالت  .ذلك وغير شرائها ثم
 وليس  خلق ا بالوعد والالتزام بالعهد الوفاء سلوك وترسيخ والمشتري، البائع يةجدّ  -

 .قضاء   رورةبالضّ 
ّ   قبل  البائع  علمها  إن  فيه  يكره  ما  أو  ،المبيع  عيوب  إظهار  ضرورة  -  خفيت  وإن  ،سليمالت

ّ  أمانة باب تحت يندرج قد ما وهو .المشتري على  .عاملالت
ّ  تحديد يداخل قد حيث ينيالدّ  الالتزام -  المرابحة  حالة في الأجل مقابل أو ؛بحالر

ّ  البنوك في ائنةالدّ  الفائدة استخدام شبهة لأجل ريةالت ّ  أو جا  في  الأخرى البنكية  سهيلاتالت
ّ    احتساب ّ   بهةالشّ   إلى  الحلّ   دائرة  من  العملية  ينقل  ما  وهو  بح،الر  الحرمة  إلى  يكن  لم  إن  مةالمحر

 1.ذاتها
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 خاتمة

 

ّ  إنّ  ّ الت ّ جربة الحديثة للبنوك الت ويل المعتمدةشاركية بالمغرب، جعلت طرق الت  م
ّ   قاةو المست   لا سيما المرابحة للآمر بالشراء، جارب الإسلامية المقارنة تعرف نوعا من الت

 ّ ّ هذه المغرب من استفادة طور؛ لمن الت ّ الت ّ جارب في تطبيقها لهذا الن ويل وع من الت م
ع المغربي بعد سنوات من الانتظار على تنظيم البنوك الإسلامي. فبعد أن أقدم المشرّ 

ّ الاسلامية تحت مسمّ  يمكن أن  التّيشاركية، أورد مجموعة من العقود ى البنوك الت
أساسه  يستمدّ  الذّيهذا الأخير  .ها، ومنها عقد المرابحةءعملا هذه البنوك ل بهاتموّ  

 ّ ّ  من أهمّ  صيغة   ىأضحو  ،الوضعي والقانون ة الاسلاميةعيرمن الش ويل عقود الت م
ّ بالمصارف ال ّ  التّي، وشاركية المغربيةت رعية لسعر جرى تطويرها كأحد البدائل الش

 ّ ّ المؤسّ م المعمول به لدى الفائدة المحر أصبح له مدلول مصرفي  الذّيقليدية، وسات الت
ّ "باسم  ّ اعتمدتها المؤسّ  التّيالأدوات  . و هي"راءالمرابحة للآمر بالش شاركية سات الت

ّ  حيثحظيت به من لدن زبنائها،  الذّيبحسب الإقبال  عامل سيطرت على الت
 ّ ّ   و  ،شاركيالمصرفي الت ّ احتل ية والاقتصادية، وذلك احية الاجتماعت مكانا بارزا من الن

ّ لأنّ  ّ  منخفيف ها الأفضل للت ّ ها تحقّ ، كما أنّ ةياس  المادّمعاناة الن نمية والاستثمار ق الت
ريقة مشروعة لأطراف العقد، دون الاضطرار إلى اللّ  ّ جوء إلى المؤسّ بط   .قليديةسات الت

لامسة الاشكالية المطروحة في محاولة مالبحث، و راسة والدّ  ومن خلال
ل في أوساط أصبحت تتشكّ  هناك بيئة ملائمة إلى أنّ  ته؛ يمكن الخلوصممقدّ 

 من جهة  ، تؤطر صيغة المرابحة، وذلك من خلال اعتمادهاالمعاملات المالية المغربية
ّ  أحكام على ّ  ؛ريعة الاسلاميةالش ع و مراقبة المجلس العلمي الأعلى باعتباره أعلى بتتب

رية في البلد تعنى بمؤسّ  ّ أن الدّ الشّ سة دستو رعية المناسبة يني افتاء ؛ و بيانا للأحكام الش
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 ّ ّ   التّيات  وازل و المستجدّ لمختلف الن رات طوّ تطرأ داخل البلد لاسيما المالية منها؛ نظرا للت
ّ  ،اخليةاحة الاقتصادية الدّ تعرفها السّ  التّيالمتسارعة  ّ و تأث   ،لات الخارجيةحوّ رها بالت

ّ  ة الواردة في قانون الالتزامات والعقود،العامّ و اعتمادها على الأحكام  ية نظرا لأهم
كبير منها  تعتمد في شقّ  التّيالقوانين الوضعية في تنظيم حياة الأفراد و الجماعات، و 

 ّ ّ  التّيولة ريعة الاسلامية نظرا لخصوصية و طبيعة الدّ على أحكام الش ين ى الدّ تتبن
ّ هذه الأحكام العامّ  كما أنّ  .الاسلامي كدين رسمي لها  التّيق بمختلف القضايا ة تتعل

ّ  التّي ،ثار في مجال الالتزامات و العقودت   ّ تتأث ات رات و المستجدّ ر هي الأخرى بالمتغي
الهائلة في مجال المعاملات عموما و المالية على وجه الخصوص. و بذلك لا يمكن 

 ّ مة للمعاملات داخل البلد بقدر ما يمكن البحث عن نية المنظّ صوص القانوتجاوز الن
 ّ ّ إة الخلاف وافق، و تقليص هوّ نقط الت صوص و الأخرى ن وجدت بين هذه الن

نصوص جديدة توافقية في حالة  كما يمكن صياغة و سنّ  .ذات المرجعية الاسلامية
و مرنا و  مسايرا  ؛الفراغ القانوني ليبقى باب الاجتهاد الفقهي و القانوني مفتوحا

 ّ تنطبق  التّي من البيوع ؛صيغة المرابحة المصرفية على اعتبار أنّ و  رات.طوّ لتلك الت
ّ عليها المقتضيات المؤطرة للبيع، وتسري عليها كذلك أحكام مدوّ جارة ومقتضيات نة الت

سات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في تطبيقاتها المصرفية على قانون مؤسّ 
 .ها عقد تجاري بنكيتبار أنّ اع

ّ  عقدلفبعد دراستنا  ّ  راءالمرابحة للآمر بالش ّ من الن ببيان  ؛رعية والقانونيةاحية الش
ّ آأركانه وال تجعله صحيحا قانونا وشرعا، ودراسة  التّيوابط وذكر الضّ  ؛بة عنهثار المترت

وذكر مختلف المراحل    ،تطبيقاته المصرفية من خلال بيان أنواع عقد المرابحة المصرفية
ّ  التّي ّ  التّيمنها هذا العملية، وصولا إلى بيان المخاطر  تمر  ؛يغةض لها هذه الصّ قد تتعر
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. من خطورتها قد تحدّ  التّيمانات ليات ال كفيلة لمجابهة هذه المخاطر والضّ آوبيان ال
ّ يمكن القول: أنّ   ويلالت ّ   المرابحةب  م سات  المؤسّ داخل    ؛المؤطر شرعا و قانونا  راءللآمر بالش

 ّ ّ  عقد شاركيةالمالية الت ، و بتزكية المجلس اجح من أقوال أهل العلمبيع صحيح على الر
ّ ل تهطابقلم العلمي الأعلى في البلاد ّ ادر عن اللّ أي الصّ لر ّ جنة الش ، شاركيةرعية للمالية الت

ّ  بحيث روط القانونية فحسب، بل لا يكفي ل كي يكون هذا العقد صحيحا توافر الش
 ّ ّ يجب أيضا توافر الش ّ   ،رعيةروط الش والابتعاد   الإسلامية؛ريعة  ليتماشى مع مبادئ الش

رّ  ّ  باعن شبهة ال ّ  و يحدّ  .مة شرعاالمحر  المرابحة المصرفيةحيحة لبيع باع الخطوات الصّ ات
ّ   نسبة  من ي عكس ، كما يؤدّبهاتعن الشّ   بها  ويبعد المتعاملين  ،لل والخطأالوقوع في الز

ّ  التّيو الإساءة للمعاملات  ؛بهاتذلك للوقوع في الشّ   .رع كأساس لهاتراعي الش
ّ أو قانون يضبط وينظّ  ؛دمحدّ  تنظيمعدم وجود و يمكن تسجيل  عامل م الت

يراعي خصوصية العقد، و يقف على دقائق المعاملة، و يرجع  المصرفية،بالمرابحة 
ّ ذلك لجدّ  ّ  ين الإحاطة بكلّ م على المختصّ ا يحتّ تها مم         قص جوانب العقد، لتجاوز الن

 ّ ّ   ،قد يحدث أثناء الممارسة  الذّيعارض  و الت  حلّ   تصاحبه عوائق لا  الذّيطبيق  و الت
 ّ ّ لها من الن ريعية. و مااحية الت ّ  ش ة الواردة في القواعد العامّ  هو ق على هذا العقديطب

ّ  ؛قانون الالتزامات والعقود       ، لةوغيرها من القوانين ذات الصّ  ،جاريوالقانون الت
يه في جملة العقود، دون اعتبار لبعض الأحكام و هذا يجعل عقد المرابحة المصرفية يت  

ّ الخاصّ  الحاصل نظرا لتشابه تلك العقود و تقاطعها في كثير من عميم ة به؛ نتيجة الت
 .جوانبال
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 ّ ّ و ما يمي ّ  جربة المغربية عن غيرهاز الت ويل؛في منظومة الت وجود هيئات رقابية  م
 ّ ّ ع بصلاحيات مهمّ تتمت راءها انطلاقا من خبراتها  آتبدي    التّيقابة البنكية، وة في مجال الر

ل بشكل ملائم بفعل حداثة هذه ها لم تفعّ رغم أنّ  المركزيبالمجال المالي للبنك 
تطابق  شرعية وجود هيئاتو إضافة إلى ، المعاملات قي الوسط البنكي المغربي

 ّ ّ المنتجات الت ويلية الت ّ أمع مبادئ و ؛شاركيةم ريعة الاسلامية، وتلزم البنوك حكام الش
ة لهذا الغرض أطلق بإحداث لجنة خاصّ  ،ادرة عنهاراء بالمطابقة الصّ آبالالتزام بال

ّ عليها "اللّ  ّ جنة الش ّ و ا ،شاركية"رعية للمالية الت قيد كمبدأ للحفاظ على عتماد وظيفة الت
ّ الطّ  ّ رعي للمؤسّ ابع الش الاختلالات  والمراقبة عن كثب لكلّ  ،شاركيةسة البنكية الت

 ّ  راء بالمطابقة.آريعة والبقواعد الش
ّ  و هذا يجعل ّ أتفتح آفاقا واسعة  ؛البنكيةقابة الر شاركية للارتقاء مام البنوك الت

 ّ ّ بأدائها والت ّ حسين من مستواها، وهو ما يفرض الت ف مع متطلباتها مع ضرورة كي
ويات الاقتصاد الوطني.أمراعاة مصالح و  ة البنوك القطاع البنكي وخاصّ  كما يعدّ  ول

 ّ ّ   ؛شاركيةالت ساسي أضا للمخاطر، و سلامته شرط  من أكثر القطاعات الاقتصادية تعر
ّ م الاقتصادي بشكل عامّ للتقدّ  ، قدي بشكل خاصّ ، ولتحقيق الاستقرار المالي والن
ّ السّ   نّ أنجد   ّ لطات المالية والممث قابة على لة في شخص بنك المغرب، تجعل من وظيفة الر

ويّ  لى تعميق سيادتها بما يكفل حماية مصالح إعى  اتها، وتس أنشطة البنوك في صدارة أول
ّ  ،عينالمود    وجذب الاستثمار. ،قة بين البنك وعملائهواستمرار الث

زّ   و من الملاحظ لجوء العديد من  ّ   و رغبتهم ناءبال المرابحة   صيغةى  وجه إلفي الت
دون غيرها من  فيها بها، لقلةّ المخاطرة أيضا سات البنكيةالمصرفية، و اهتمام المؤسّ 
 ّ ّ  و ذلك  ،شاركيةباقي المعاملات المالية الت  هذه ر سلبا على بقية المعاملات فيأث
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    ائتمانيمنها ما هو  ؛رض صيغة المرابحةتتعوجود مخاطر و هذا لا ينفي  .ساتالمؤسّ 
وتتشغيلي وو  ّ الموجودة في المؤسّ  هاقي، وهي نفسيس تختلف عنها في  وقليدية، سات الت

ّ  و ما ،بعض الجوانب ّ يترت  ،التزامات على العميل من راءب على المرابحة للآمر بالش
ّ المؤسّ  تصبحة، مّ ل إلى ديون في الذّ تتحوّ  ّ سات المالية الت ّ ضة للمخاطر الشاركية معر  اتجةن

ّ  نع  .فق عليهاالعقود الآجلة، كعدم سداد العميل لديونه في الأوقات المت
ّ   و تعدّ  من المسائل الاجتهادية   ،راءمسألة الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالش

 و سال بشأنها ال كثير من المداد،  ،اختلفت فيها أنظار المجتهدين في هذا العصر التّي
ّ و  ص  ف ع الاختلاف في مسألة الإلزام بالوعد ع بتنوّ تتنوّ  ،راءر بيع المرابحة للآمر بالش

 .من عدمه
  ّ ّ  المواعدة الملزمة لطرفي العقداستبعاد  و قد تم جربة المغربية، لعدم في الت

ّ ينة، وفي ها ت دخل هذه المعاملة في بيع الع  لأنّ  و جوازها، كه، وفي يء قبل تمل ّ بيع الش
ّ بيعتين في بيعة ّ بس عن المعاملة. ف، و أزال الل راء جائز في حالة  عقد المرابحة للآمر بالش

ّ ب عدم الإلزام واحد من  ك البضاعة، وكلّ المواعدة، والعقد حقيقة يكون بعد تمل
ّ المتبايع     .ة البيعين بالخيار، لانتفاء الحيلة، وصح

ّ  ذالمغربي أخع المشرّ ف ا لا يصبح ملزما إلّ إذ راء، بالوعد الأحادي الجانب بالش
ّ بعد شراء المؤسّ  كها حقيقة أو حكما، وذلك للخروج من ن وتمل ّ يشاركية للع  سة الت

 .سة والعميلالمؤسّ  :أي ؛الخلاف حول إلزامية الوعد لطرفي الوعد
ّ و لا دليل على بطلان  في حالة كون الوعد ملزما  ؛راءبيع المرابحة للآمر بالش

     .رفين على الخيارأحد الطّ  ة العقد، لأنّ لطرف واحد دون الآخر، وجعله في قوّ 
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فقد لا يبيع البنك في حالة عدم إلزامه، وقد لا يشتري العميل من البنك في حالة 
 ّ ّ  ترك الخيار له، ومن ثم  حريم، وتزول موانعه.تنتفي أسباب الت

ّ  أتاح عالمشرّ  كما أنّ  ّ للبنوك الت راء، شاركية المغربية إمكانية إلزام العميل بالش
 ّ راجع عنه، وهذا يتناسب وقواعد المصلحة، ويراعي وترك لها الخيار بإتمام العقد أو الت

ويضبط هذه المعاملة ويعتبر المآل،  زيل مخاوف البنك من وقوعه  ؛الواقع،  حيث ي
ّ في الضّ  ّ كول، ويحقّ رر عند الن عاقدي، وينسجم مع مقتضيات الفقه ق الأمن الت

أفتى به مجمع الفقه   الذّيويلائم الاجتهاد الجماعي المعاصر    المال كي وأصوله ومقاصده،
 الإسلامي.

ّ إلّ  ّ ل  ه يمكن الإشارةا أن ّ   ،راءوجود إشكالية في المرابحة للآمر بالش ر وهي عدم توف
ّ ورة الكافية خلال مرحلة الوعد الحماية بالصّ  خصوصا من جانب   راءالأحادي بالش

نه من معرفة محتوى تمكّ   التّي  للعميلقانونية  الراية  دّ ال  عدم  :ة أسباب منها، لعدّ العميل
 ّ ّ  ، كما أنّ راء والمخاطر المحيطة بهالوعد الأحادي بالش نظيم القانوني للوعد الأحادي الت

 ّ  بدرجة كبيرة الهدف منهكان 17/و/1راء في منشور والي بنك المغرب رقم بالش
إلزامية الوعد الأحادي الجانب ، و عدول أو نكول العميل في حالحماية البنك 

 ّ ّ   ؛راءبالش ّ وتحرمه من الضّ  ،ل إرادة العميلتكب جاء بها  التّيدابير الحمائية مانات والت
 لصالحه.  31.08قانون رقم 

ّ  صياغة العقدكلية حول عقد المرابحة، يلاحظ و من الملاحظات الشّ  غة بالل
ّ في بعض الوكالات البنكية،    دون العربية  الفرنسية ا قد يغير مضمونه، أو يفهم فهما مم

ّ ل  و عدم الإشارة  ،خاطئا تضيع على إثره حقوق الأطراف المتعاقدة رعي لأساس الش
ّ لو  ،لصيغة العقد المعتمد   .لما لهما من دلالة شرعية والبسملةقويم الهجري لت
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 ّ زيادة عدد وكالاتها و تعمل البنوك الت شاركية على توسيع دائرة اشتغالها، ب
 ّ زّ  معها يصعب التيتها البنكية، أمام قل  تعانيبناء الاستفادة من خدماتها، كما على ال

ّ   أطرمن نقص ال كفاءات وال ، فأغلبها اسلاميةذات الخبرة في مجال المالية ال رةالمسي
ّ كان يشتغل  ّ بالبنوك الت ّ قليدية؛ و يفتقد إلى الت يجعله ينجح في  الذّيازم كوين الل

ّ  ؛وظيفة ّ تستحضر الأبعاد الش   مط الآلي رعية للمعاملة، و عدم الاقتصار فقط على الن
رّ كما في الب  ، الراّمي إلى تحقيق الربح فقط،و المحاسباتي وية.نوك ال  ب

رغم ما و في ما يتعلقّ بالتوّصيات المرتبطة بموضوع المرابحة للآمر بالشراء، ف      
ّ قته المؤسّ حقّ  ّريعة  و سعي نحو، رتطوّ  شاركية منسات المالية الت تطبيق أحكام الش

ويل الاسلامية لاسيما عقد المرابحة للآمر بالشرّاء ّم ا ، إلّ الاسلامية بخصوص صيغ الت
 ّ زيد، وخاصّ أن ّ ه يؤمل منها تحقيق الم          ، و التطّبيقية الجوانب الشرّعيةب قة فيما يتعل

ّ و  و بغية  .والاجتماعيةنموي ومساهمتها في علاج المشكلات الاقتصادية بدورها الت
رير معاملاتها المصرفية من كلّ شبهة توقعها  ويد عملها وتحقيق أهدافها الراّمية إلى تح تج

ّ  نراها مناسبة مجموعة من المقترحات قدّمن في الحرام. فع من جودة منتوج المرابحة للر
 : ذلكومن ضمن  ،عامّ  بشكلسات و باقي خدمات هذه المؤسّ  ،المصرفية

الفاعلين والقائمين على على    كانت المرابحة بيعا ي تعامل به داخل الأسواق، وجبلماّ    -
ّ المؤسّ  ّ  ،شاركيةسات المالية الت ّ  منطق و منهجفكير بوموظفيها الت الذّي  اجر المسلمالت

ريعة دينه ل فحسب، فينظروا روا بعقلية المموّ ا يفكّ لّأ، ويراعي المقومّات الإيمانية و ش
 ّ ّ إلى قيمة الر ّ بح الس ّ   ب المخاطر، لأنّ ريع وتجن ، كما تحتمل الربّح المخاطرة  تحتملجارة  الت
 ،أن يتلاءم مع درجة المخاطرة  سات لابدّتقدير أرباح هذه المؤسّ  كما أنّ  و الخسارة.
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 ّ في  العملاء ولا اس، بحيث لا يكون هناك إجحاف لا في حقّ مع مراعاة أحوال الن
  .سةالمؤسّ  حقّ 

ّ تفعيل الدّ   - ّ إشاركية  ور الاجتماعي للبنوك الت ائدة في مجال المالية سوة بباقي البلدان الر
 ّ ريع اقتصادية إشاركية، وذلك بالت الانفتاح و  ،جتماعي تنمويا ذات بعدنشاء مشا

وكسب مزيد من  ،للاحتكاك  ،ول الأخرىعلى تجارب البنوك الاسلامية في الدّ 
ّ  ،الإسلاميةحول المالية  خبرةال ّ لتطوير المنتجات الت ويلية الت ّ أشاركية و م قابة ساليب الر

 ّ ّ ،  رعيةالقانونية والش ّ والابتعاد عن الت ّ ها الشّ تي تلفّ جارب ال  .هذه الصّيغعامل ببهات في الت
ّ حداث قوانين خاصّ إضرورة  - شاركية تحترم خصوصياتها وطبيعة ة بالبنوك الت

 ّ ويلية، معاملاتها الت ّ ليات آ و تميزّم ّ وأساليب الر            ،رعيةقابة البنكية بالخصوصية الش
ّ آعن ال  و اختلافها ّ ليات الر حداث إمن ذلك    على سبيل المثالو    قليدية.قابية للبنوك الت

ّ فقرة جديدة خاصّ  من م ح  168ة ضاف إلى مقتضيات المادّشاركية ت  ة بالبنوك الت
 ّ الفائدة ل كون ذلك يتعارض مع داد...، دون ذكر  ين وكيفية السّ ة الدّ  مدّ بق  ع، تتعل

 ّ  شاركية.مرجعيات البنوك الت
ّ  ة ودتعدّ ملقوانين الا ستجماعا   - ّ للضّ  رةؤطّ الم قة،المتفر قة بعقود المرابحة، مانات المتعل

ّ  ،لتسهيل العمل بمقتضاها   مساطرها.  أهمّ بة الفئات المتعاملة بها وإلمام كاف
ّ   العمل على  - ّ رصد معيقات البنوك الت ويليةشاركية في تعاملها بالصيغ الت و تشخيص   ،م

 ومحاولة إيجاد البدائل المناسبة لتطويرها.واقعها، 
ريةجدراج ضمانات عينية وشخصية في م ا    - دون الاكتفاء بعقد   ،ال عقود المرابحة العقا

 ّ ّ الر ّ  وال كفالة غير المعمول بها لحدّ  ،سميهن الر  شاركية.الآن في البنوك الت
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-  ّ ّ  عمل على أكيدالت ّ  قابةالر ّ  يغالصّ  على الأعلى العلمي للمجلس رعيةالش ويليةالت  م
 ّ ّ  بالمغرب شاركيةالت ّ  مقاصد مع والمصارف البنوك  أعمال تتطابق ىحت  في ريعةالش

 وإقراضا واستهلاكا وتداولا خاراوادّ إيداعا المالية المعاملات وسلامة المال حفظ
ّ لاحيات قصد اتّ عطاء المجلس جميع الصّ إ و واستقراضا. ّ خاذ الت ازمة عند دابير الل

ّ إ ّ آشاركية بالخلال البنوك الت قابة المستمرة على راء بالمطابقة، وكذا منحه صلاحية الر
 كرقابة شرعية دائمة مثل البنك المركزي. ،عمال هذه الأخيرةأ
-   ّ ّ   اصدار تعليماتهإثناء  أقابية  ضرورة مراعاة الجهات الر شاركية، لخصوصيات البنوك الت

 ّ ّ والمتمث ب على الهدف يتوجّ  ذاعطاء، ولتحقيق ه وأخذا أعامل بالفائدة لة في عدم الت
ّ إبنك المغرب   ّ سهر على مهمّ ي  ؛نظيميةحداث جهاز داخل هياكله الت ّ ة الر عليمات قابة للت

ّ ادرة للبنالصّ  وية الضّ و شاركية. وك الت ّ تق ال على سير للحرص الفعّ  ،قابيةمانات الر
 ّ ّ  ،شاركيةمعاملات البنوك الت  ريعة الإسلامية.وفقا لأحكام الش

-   ّ وتعزيز وضعيته القانونية  ،راءضرورة مراعاة وضعية العميل في الوعد الأحادي بالش
 ّ رف باعتباره الطّ  31.08جاء بها قانون رقم  التّيدابير الحمائية والاستفادة من الت

ّ  ل والي بنك المغرب لسدّ عيف، وذلك بتدخّ الضّ  ل كي يحظى  ،كرغرات الآنفة الذّ الث
يحظى بها مستهلك الخدمات البنكية   التّيبة بنفس الحماية  العميل في عقد المرابحة المركّ 

 ّ  . 1قليدية على الأقلالت

 

  للأبحاث  الالكتّونية  المجل ة الن وابتي،  الكبير  عبد  المركبة،  المرابحة لعقد  بالش راء الأحادي الوعد  في  العميل  وضعية  -1
 ، بتصر ف. 5 عدد ،م 2020 القانونية،
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ّ ضرورة احترام المؤسّ  - ّ سة المالية الت المتواجدة بالوعد أحادي  ة الموادّ شاركية لكاف
 ّ ّ المطابقان لرأي اللّ  ،وعقد المرابحة العقاري ،راءالجانب بالش رعية للمالية جنة الش

 ّ  شاركية.الت
ّ   ؛علىأادرة عن المجلس العلمي البالمطابقة الصّ راء  آجمع ال  - ّ بأدل رعية على شكل تها الش

 ّ  لاع عليها.والعملاء من الاطّ  ،شاركيةدلائل لتمكين العاملين بالبنوك الت
 -  ّ ّ ضرورة تبن وية شاملة من أجل دعم وتنمية قطاعاشاركية ي البنوك الت  ستراتيجية تنم

 .طةغرى والمتوسّ المقاولات الصّ 
ّ  من نوع إرساء ضرورة -  البنكي العمل في المتداخلة ساتالمؤسّ  جميع بين كاملالت

 ّ ّ  شاركي،الت ّ  شكلها في دتتوحّ  ىحت ّ  يغللصّ  موذجيالن ويليةالت  نوع إرساء مع به، المتعامل م
ّ  على الاستقلالية من ّ  قابةالر  .البنوك  هذه في رعيةالش

ّ المؤسّ على المستوى الشّكلي للعقد: ا لتزام  - رير عقود المرابحة بشاركية سة الائتمانية الت تح
 ّ ّ كما تصدر عن اللّ   ،غة العربيةبالل ّ جنة الش ، صياغتها بلغة أجنبيةشاركية دون  رعية للمالية الت

ّ  ،حفاظا على مضمون هذه العقود ريرها.وتوحيد الل  غة المستعملة في تح
حول  ،فين وتنمية معلوماتهم توعية الموظّ يخصّ العاملين بالمنظومة البنكية:  في ما -

 ّ الحرص على تثقيف وتدريب العاملين والمسؤولين في  ، ورعيةأساليب الاستثمار الش
 ّ ّ مجال المالية الت ّ شاركية لتجن ّ ب الأخطاء الش عطاء الاستقلالية إ معنفيذ. رعية في الت

 ّ ّ الكاملة لمستخدمي وظيفة الت سة البنكية بعيدا عن بداء آرائهم حول عمل المؤسّ إل  ،دقي
 ّ  ورقابته وتبعيتهم المالية له. ،سييرجهاز الت
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ّ أهتمام الجامعات بتكوين ا   - صة طر متخصّ ألتمكين البنوك من  ،شاركيةطر المالية الت
 ّ صة في ابتكار نشاء مراكز أبحاث متخصّ ، و العمل على إرعيفي المجال المالي الش

 ّ دراج دراسة المعاملات التّي تجد أصلها من إ و .شاركيةوتطوير المنتجات المالية الت
 ّ ّ  الإسلامية،ريعة الش ّ في الت ة برجال كوينات الخاصّ كوينات الجامعية، وكذا الت

 .القضاء، وكذا جميع المهن القانونية والقضائية والاقتصادية
ّ توسيع دائرة نشاط المؤسّ  - بالاعتماد على أساليب الاستثمار  ،شاركيةسات المالية الت

ّ والسّ  ؛الأخرى الجائزة شرعا كالمضاربة بالإضافة إلى  ،والمشاركة ؛الاستصناع م ول
، حتى لا تعتبر مؤسّسات هدفها المرابحة، وعدم الاقتصار على هذه الأخيرة بمفردها

ّريع و الآمن بعيدا عن المخاطرة.   الوحيد الربّح الس
ّ  أن نشجعا ر لا يسعنا إلّ وفي الأخي       تبرهن في القادم حتىّ، الفتية جربةهذه الت

ّ   من الزمّن ّ   الذّيالتزمت به، و  الذّيهها و منهجها  ة توجّ على صح ّ هو الت اس يسير على الن
ّ إو ّ ه تعالى، و مراعاة  لمقاصد دينه عامل بالحرامبعادهم عن الت ، تطبيقا لأحكام الل

 .الحنيف
                                ّ ّ ه و سلمّ على سيدنا  و صل  خاتم الأنبياء و المرسلين  محمدّى الل
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 الملاحق

 ق بها نماذج العقود و ما يتعل  

 

ويل   الشرّاء نموذج عقد البيع بالمرابحة للآمر ب   الخاص بالبنوك التشاركية   عقار لاقتناء   لتم
              ّ  ة روط العامّ الش
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ّ وثيقة                ة روط الخاصّ الش
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 مركبة  لاقتناء  نموذج عقد البيع بالمرابحة 
             ّ  ة روط العامّ الش
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ّ وثيقة               ة روط الخاصّ الش
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 للآمر  المرابحة  عملية  إطار  في   الشرّاء ب  الجانب  الأحادي  الوعد  نموذج 
 مركبة  لاقتناء  الشرّاء ب 
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ّ آراء اللّ  ّ جنة الش ّ رعية للمالية الت ّ شاركية حول تعاملات البنوك الت ويلية  شاركية والمنتجات الت  م

 

 

 

ّ رأي اللّ  ّ جنة الش ّ   شاركية بشأن رعية للمالية الت ة  ة و الخاصّ روط العامّ الش

ويل اقتناء عقار،    الشرّاء نة في نموذج عقد البيع بالمرابحة للآمر ب المتضمّ  لتم

ّ   الخاصّ   شاركية بالبنوك الت
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ّ ا    ركات كبنوك تشاركية عتماد بعض الش
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ّ رأي اللّ  ّ جنة الش ّ   32شاركية رقم  رعية للمالية الت عديلات  بشأن مشروع الت
 التكّافلي   التأّمين   ات فيما يخصّ التأّمين نة  المقترح إدخالها على مدوّ 
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  ﴾ 

05 02  ّ  ساء الن

 

﴿          
          

        ﴾ 
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29  ّ            ﴿ ساءالن
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ن   و ل ا﴿  الأعراف  85 61 ل اح ه ا ذ ل  ك م  خ ي رٌ ل  ك م  إ  ص  ر ض  ب ع د  إ  ي اء ه م  و ل ا ت ف س د وا ف ي ال أ  ش  اس  أ   ّ خ س وا الن ت ب 
 ﴾ك ن ت م  م ؤ م ن ين  

46 37  ّ  وبة الت

 

﴿     ﴾ 
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60 2  ّ  ور الن
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61 181-182  عراء الشّ  
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 ﴾ 

 عراء الشّ  183 61
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        ﴾  
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  ﴾ 
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      ﴾ 

41 10  ّ ةالحاق   ﴿  ﴾ 

61 1-3 ي لٌ ﴿  فين المطفّ   و  و ز ن وه م   و  ذ ا ك ال وه م  أ  ت و ف ون  * و إ  اس  ي س   ّ ذ ا اك ت ال وا ع ل ى الن ّ ذ ين  إ  ل ل م ط فّ ف ين  * ال
خ س ر ون  ﴾ ي   
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 فهرس الأحاديث:
 

 فحةالصّ  خريجالتّ  جزء الحديث

ّ ه   ي ش ك ر   ل ا  .1 اس   ي ش ك ر   ل ا م ن   الل  ّ   باب المفرد، الأدب في البخاري، أخرجه الن
ّ  يشكر لم من   أحمد رواه  و .218 رقم ،اسالن

ّ  مسنده، في  حديث  الأنصار، مسند ة تتم
  .21838  رقم ،ال كندي قيس بن الأشعث

  مسلم، شرط على صحيح سند: الألباني قال و
  من شيء و حيحةالصّ  الأحاديث سلسلة

 416 رقم  فوائدها، و فقهها

4 

يه ا الخ ي ر     .2  الخ ي ل  م ع ق ودٌ ف ي ن و اص 
 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد 
باب الخيل معقود في نواصيها الخير   ،يروالسّ 

 2758إلى يوم القيامة رقم 

29 

َّط  خ  ا ي  ل   .3  ّ ا  ل  و   ، يه  خ  أ    ة  ب  ط  ى خ  ل  ع   ل ج  ب الر
 يه  خ  أ    م  و  ى س  ل  ع   وم  س  ي  

ّ أخرجه مسلم، كتاب  ريم  الن كاح، باب تح
 ّ  1408تها، رقم الجمع بين المرأة وعم

34 

رّ  .4 ّ كان ال جل على با في الجاهلية يكون للر
 ّ ،  الحقّ  إلى أجل، فإذا حلّ  جل الحقّ الر

قال: أتقضي أو تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، 
 ر عنه الأجله، وأخّ ا زاده في حقّ وإلّ 

 

باب   ، موطأ مالك بن أنس، كتاب البيوع
رّ   2670رقم   ،ينالدّ  با في ال

43 
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ب ع   .5 ّ ه؛ رسول يا قيل ،"الم وب ق ات   السّ    وما الل
ّ ر ك  : "قال هنّ؟ ّ ه؛ الش ر ؛ ب الل  و ق ت ل   و السّ ح 

؛ س  م  التّي  النفّ  ّ ه    حرّ  ا  الل لّ  ك ل    ب الح قّ ؛  إ    م ا ل   و أ 
رّ ب ا، و أْكل   الي ت يم ؛ ،  ي و م   والتوّليّ ال ف  ّ ح    الز

ن ات   وق ذ ف    الم ؤ م ن ات   الغ اف ل ات   الم ح ص 

باب بيان الكبائر   ،كتاب الأي مان، رواه مسلم
 89وأكبرها رقم 

44 

ه   م ن   .6 ن    س رّ  و    ر ز ق ه ، ع ل ي ه   ي ب س ط   أ    ف ي ي ن س أ   أ 
ث ر ه   ل   أ   ف ل ي ص 

 الآداب،  و الصّلة و البرّ  كتاب مسلم، أخرجه
ّ  صلة باب ريم حمالر  رقم قطيعتها،  وتح

6687 

47 

ع ير   .7 ح ن ط ة ، و الشّ  ح ن ط ة  ب ال  ّ م ر ، و ال  ّ م ر  ب الت الت
، م ث ل ا ب م ث لٍ، ي د ا ب ي دٍ،  ع ير ، و ال م ل ح  ب ال م ل ح  ب الشّ 

ا م ا  لّ  ب ى، إ  ر  ت ز اد ، ف ق د  أ  و  اس  ف م ن  ز اد ، أ 
ل و ان ه   ت ل ف ت  أ   اخ 

 

رف  ب المساقاة، باب الصّ أخرجه مسلم، كتا
 1588هب بالورق نقدا، رقم و بيع الذّ 

50 

ة ، و ال ب رّ    .8 ة  ب ال ف ضّ  ، و ال ف ضّ  ه ب  ه ب  ب الذّ  الذّ 
ّ م ر ، و ال م ل ح    ّ م ر  ب الت ع ير ، و الت ع ير  ب الشّ  ب ال ب رّ ، و الشّ 

، م ث ل ا ب م ث لٍ، ي د ا ب ي دٍ، ف م ن    و   ب ال م ل ح  ز اد ، أ 
ب ى، ال آخ ذ  و ال م ع ط ي ف يه   ر  ت ز اد ، ف ق د  أ  اس 

 ٌ و اء   س 

رف  أخرجه  مسلم، كتاب المساقاة، باب الصّ 
 1584هب  بالورق نقدا، رقم و بيع الذّ 

50 

ة ، و ال ب رّ   ا .9 ة  ب ال ف ضّ  ، و ال ف ضّ  ه ب  ه ب  ب الذّ  لذّ 
ع ير   ّ م ر ، و ال م ل ح   ب ال ب رّ ، و الشّ  ّ م ر  ب الت ع ير ، و الت ب الشّ 

و اء  ب س و اءٍ، ي د ا ب ي دٍ،  ، م ث ل ا ب م ث لٍ، س  ب ال م ل ح 
، ف ب يع وا  ن اف  ص  ت ل ف ت  ه ذ ه  ال أ  ذ ا اخ  ف إ 

ذ ا ك ان  ي د ا ب ي دٍ ئ ت م ، إ  ي ف  ش   ك 

رف  باب الصّ   ،أخرجه مسلم، كتاب البيوع
 1587هب بالورق نقدا، رقم وبيع الذّ 

59-52 

10.   ، رّ ب ا، لا  ت ف ع ل  رّ ب ا ع ي ن  ال ه ، ع ي ن  ال وّ  ه  أ  وّ  أ 
ّ م ر  ب ب ي عٍ ، و ل  ك ن   ت ر ي  ف ب ع  الت ن  ت ش  ر د ت  أ  ذ ا أ  إ 

ت ر ه   ّ  اش   آخ ر ، ث م

أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع  
 2245، رقم الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود 

51 
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ّ  ا ف  ا إلّ ب  ا ر  ل    .11  سيئةي الن
 

باب بيع   ،كتاب البيوع ،أخرجه البخاري
 2069ساء. رقم ينار ن  ينار بالدّ الدّ 

51 

يئ ة   ك ان   و م ا  ف خ ذ وه   ب ي دٍ،  ي د ا ك ان  م ا .12  ن س 
   ف ذ ر وه  

 

أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب 
يكون فيه   ة و ماهب والفضّ الإشراك في الذّ 

 2497رف، رقم الصّ 

51 

ع ام  م ث ل ا ب م ث لٍ  .13 ع ام  ب الطّ  أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع  الطّ 
 1592عام مثلا بمثل، رقم الطّ 

59-55 

م ا ه و    .14  ّ ن ه ر  م ا ن وق د  ف يه  ن ار ا، إ   ّ ي أْت ي ع ل ي ن ا الش
ن   ا أ  لّ  ّ م ر  و الم اء ، إ  ح ي م  الت  ن ؤ ت ى ب اللّ 

 ّ قاق، باب كيف  أخرجه البخاري، كتاب الر
 ّ ّ كان عيش الن يهم من  بي صلى الله عليه وسلم و أصحابه و تخل

 4229نيا، رقم الدّ 

60 

ك لّ   .15 ي ب ر   ت م ر   أ  ه   لا  : ق ال   ،"ه ك ذ ا؟ خ   ّ  ي ا و الل
ه    ر س ول    ّ ا  الل  ّ ن اع    ل ن أْخ ذ    إ  اع ي ن ،  ه ذ ا  م ن    الصّ   ب الصّ 

اع ي ن   لا ث ة ، و الصّ   ّ ه   ر س ول   ف ق ال   ب الث  ّ  لا  : صلى الله عليه وسلم الل
، ، الج م ع   ب ع   ت ف ع ل  ر اه م  ّ   ب الدّ  ر اه م   اب ت ع   ث م   ب الدّ 
ن يب ا  ج 

كتاب البيوع باب إذا أراد   ،أخرجه البخاري
 2143رقم   ،بيع تمر بتمر خير منه

62 

ه   .16 ب ض  ى ي ق   ّ ع ام ا ف لا  ي ب ع ه  ح ت أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع  م ن  اب ت اع  ط 
عام قبل أن يقبض، و بيع ما ليس الطّ 

 2081عندك، رقم 

72 

ث    .17 ، وإذا  آي ة  الم ناف ق  ث لا ثٌ: إذا ح دّ  ك ذ ب 
، وإذا اؤ ت م ن  خان    وع د  أخ ل ف 

كتاب الايمان باب  ،أخرجه البخاري
 33رقم  ،المنافق اتعلام

78 

ا، .18 ب عٌ م ن  ك نّ  ف يه  ك ان  م ن اف ق ا خ ال ص  ر  و م ن    أ 
ل ةٌ م ن    ل ةٌ م ن ه نّ  ك ان ت  ف يه  خ ص  ك ان ت  ف يه  خ ص 

ى ي د ع ه ا  ّ ّ ف اق  ح ت ذ ا  :الن ذ ا اؤ ت م ن  خ ان ، و إ  إ 
ذ ا خ اص م    ذ ا ع اه د  غ د ر ، و إ  ، و إ  ث  ك ذ ب  ح دّ 

 ف ج ر  

باب   ،كتاب الايمان ،أخرجه البخاري
 34رقم  ،المنافق علامات

78 
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أخرجه أبو داود، في كتاب البيوع، باب في   ل ا ت ب ع  م ا ل ي س  ع ن د ك   .19
 ّ ّ جل يبيع ما ليس عنده، الر رمذي، في  والت

كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس 
ّ ه: 1232عندك، رقم  . قال ابن حجر رحمه الل

 .307"حديث حسن" بلوغ المرام، ص 
حه الألباني في إرواء الغليل   ّ  (1292) وصح

84-80-72 

أخرجه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من     ض ر ار   و ل ا ض ر ر   لا   .20
، قال  827بجاره رقم  ه ما يضرّ بنى في حقّ 

  ،الإمام البوصيري: "هذا إسناد رجاله ثقات
 ّ ريق محم د بن أبي  ورواه البيهقي مرفوعا من ط

بكر"، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة،  
" افعي في "الأمّ ، و أخرجه الشّ 3/48ج 

 2/ 745أ ، و مالك في الموطّ 639/8

180-79 

ا .21 ون  ش ر وط  ت ر ط  ن اسٍ ي ش  ل ي س ت  ف ي   م ا ب ال  أ 
ا ل ي س  ف ي   ت ر ط  ش ر ط  ّ ه ، م ن  اش  ك ت اب  الل

ةٍ،   ن  ش ر ط  م ائ ة  م رّ  ّ ه  ف ل ي س  ل ه  و إ  ك ت اب  الل
و ث ق   ح قّ  و أ  ّ ه  أ   ش ر ط  الل

 

 ّ ما الولاء  أخرجه مسلم، كتاب العتق، باب إن
 1504لمن أعتق، رقم  

167 

نظر  ا  ا الحديث ورواه زيد بن أسلم، ذورد ه بٌ اج  ن و  م  ؤ  م  ال   ي  أْ و   .22
ال في سنن الأقوال  كتاب كنز العمّ 

ين برهان فوري، ج  والأفعال، شهاب الدّ 
3/347 

216 

أ، كتاب البيوع، باب  أخرجه مالك في الموطّ  ان ب  العر  ع  ي  ب   ن  ى ع  ه  ن  .23
  ، ص1787ما جاء في بيع العربان، رقم 

363 

223 

ءٍ  .24 ل ف  ف ي ش ي  س  ل ى  ف ف ي ك ي لٍ م ن  أ  م ع ل ومٍ إ 
ج لٍ م ع ل ومٍ   أ 

م في ل  أخرجه البخاري كتاب البيوع باب السّ  
 2181رقم   ،وزن معلوم

239 
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ح د ك م  ع ل ى  .25 ت ب ع  أ  ذ ا أ  ل مٌ، و إ  م ط ل  ال غ ن يّ  ظ 

 م ل يءٍ ف ل ي ت ب ع  
ريم   أخرجه مسلم، كتاب المساقاة باب تح

و استحباب  ، حة الحوالةمطل الغني ظلم، و صّ 
 1564قبولها إذا أحيل على ملي، رقم 

253 

ن  ت ز يد  ف ي السّ ع ر .26 ا أ  مّ  ن  ت ر ف ع  م ن   ، إ  ا أ  مّ   و إ 
 س وق ن ا

 

 ّ جل يشتري رواه مالك، كتاب البيوع باب الر
 ّ  789يء أو يبيعه. رقم الش

259 

ّ ه  ه و    .27 نّ  الل ق د  غ ل ا السّ ع ر ، ف س عّ ر  ل ن ا فقال: إ 
ر ج و   ّ ي ل أ  ن ، إ  از ق   ّ الم س عّ ر  الق اب ض  الب اس ط  الر
ل م ةٍ ف ي   ل ب ن ي ب م ظ  ح دٌ ي ط  ّ ي و ل ي س  أ  ل ق ى ر ب ن  أ  أ 

و  م الٍ   د مٍ أ 

 ّ رمذي، كتاب البيوع باب ما جاء في  رواه الت
 ّ . قال الإمام الألباني: 1314ر رقم سعيالت

ارمي وابن ماجة  "صحيح أخرجه أبوداود والدّ 
والبيهقي"، غاية المرام في تخريج أحاديث 

الحلال والحرام، الم كتب الاسلامي لبنان، 
 194ه ، ص 3/1405ط 

259 

ّ  ح   ت  ذ  خ  ا أ  م   د  ى الي  ل  ع   .28  يه  دّ  ؤ  ى ت  ت

 

 ّ جاء  رمذي، كتاب البيوع باب ما أخرجه الت
رية مؤدّ في أنّ  . ونقل  1266اة رقم  العا

ثين في هذا الإمام الألباني أقوال المحدّ 
 ّ رمذي: حديث حسن  الحديث فقال " قال الت

صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على  
نظر إرواء الغليل، ج  ا  شرط البخاري. 

 ف . بتصرّ 5/349

263 
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 لائحة المصادر و المراجع 
 عن نافع.  ،رواية ورشب ،لقرآن ال كريما   -1
2-  ّ ّ أحكام الت             د أبو الهدى اليعقوبي الحسني. سعير في الفقه الإسلامي، محم

 دار البشائر الاسلامية لبنان. م،2000ه / 1421/ 1ط 
ّ  ،ه (543أحكام القرآن، أبو بكر ابن العربي المعافري )ت  -3 د خرجّ أحاديثه محم

 دار ال كتب العلمية لبنان. م،2003ه / 1424/ 3ط  ،ا عبد القادر عطّ 
ّ أحكام القرآن، أبو بكر الجصّ   -4 ّ  ،ه (370ازي )ت اص الر د صادق تحقيق محم

ّ  ،ه 1405طبعة  ، القمحاوي  راث العربي بيروت.دار إحياء الت
ّ  التأّمينإدارة أعمال  -5 ّ بين الن رية والت ّ ظ بعة الأولى، د جودت ناصر، الطّ طبيق، محم

ّ دار   م. 1998شر، عمان، مجدلاوي للن
ّ بيل، الغليل في تخريج أحاديث منار السّ  إرواء -6 ّ أبو عبد الر ين،  د ناصر الدّ حمن محم

إشراف  ،ه (1420)ت  الألباني نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري بن الحاجّ 
 الم كتب الإسلامي بيروت. ،م1985/ ه 1405/ 2ط  ،اويشزهير الشّ 

ّ أساس البلاغة، أبو   -7  م.1979بعة  مخشري، دار الفكر، الطّ القاسم محمود بن عمر الز
8-  ّ ّ - دراسة تحليلية مقارنة- رعية والقانونية لعقد المرابحة الأسس الش   د أبرغ،، محم

 .م2019بعة الأولى الطّ 
9-  ّ ّ ه (256)ت د بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، محم د فؤاد عبد ، تحقيق محم

 ه . 1375 ،مكتبتهالفية و الباقي، المطبعة السّ 
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10-  ّ وبكر بن المنذر الن  ،ه (319يسابوري )ت الإشراف على مذاهب العلماء، أب
ّ مكتبة مكّ  ،م2004ه / 1425/ 1ط   ،تحقيق أحمد الأنصاري مارات إقافية الة الث

 العربية.
ّ خير الدّ الأعلام،  -11 ّ  د بن علي بن فارس،ين بن محمود بن محم      ،مشقيركلي الدّ الز
 .م2002/ 9ط  ،العلم للملاييندار ، ه (1396 ت )
12-  ّ ّ  ،العالمين عين عن ربّ إعلام الموق زية د بن أبي بكر المعروف ابن قيّ محم م الجو

ّ  ،ه (791)ت   دار الجيل بيروت. م،1973ط  ،ؤوف سعدتحقيق عبد الر
ّ إال -13      م، 2008/ 1ط  ،طبيق، حسين شحاتةقتصاد الإسلامي بين الفكر والت

 ّ  شر للجامعات القاهرة مصر. دار الن
ّ ألفاظ أبي شجاع، شمس الدّ  الإقناع في حلّ  -14  ،ه (977ربيني)ت ين الخطيب الش

 دار الفكر لبنان.   ،312/ 2ج 
ّ الأمّ  -15 تحقيق وتخريج رفعت فوزي  ،(ه 204ت )افعي دريس الشّ إد بن ، محم

 باعة المنصورة مصر.دار الوفاء للطّ  م،2005ه / 1426/ 3ط  ،لبعبد المطّ 
16-  ّ ين أبو الحسن المرداوي اجح من الخلاف، علاء الدّ الإنصاف في معرفة الر

ّ  ،بدون تاريخ 2ط ، ه (885)ت   راث العربي لبنان.دار إحياء الت
17-  ّ  ،ه (911يوطي )ت ين السّ جلال الدّ  ،ظائرالأشباه والن
 دار ال كتب العلمية لبنان. م،1990ه / 1411/ 1ط
ّ أنوار البروق في أنواء الفروق،  -18 ين أحمد بن إدريس اس شهاب الدّ أبو العب

ّ  ،المال كي  ه .1367 ،دار عالم ال كتب ،ه (684ت هير بالقرافي )الش
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19-  ّ ين المعروف بابن نجيم المصري  قائق، زين الدّ ائق شرح كنز الدّ البحر الر
 لبنان. ،دار الكتاب الإسلامي ، 2ط  ،ه (970)ت 

 لبنان.  - خائردّ بعة الأولى، دار ال، الطّ حسن الجواهري  ،الفقه المعاصربحوث في   -20
ّ بدائع الصّ  -21   ،ه (587ين الكاساني الحنفي )ت رائع، علاء الدّ نائع في ترتيب الش

 ، دار ال كتب العلمية لبنان.م1986ه / 1406/ 2ط 
      ،ه (855ين العيني الحنفي )ت محمود بدر الدّ  محمدّأبو  ،البناية شرح الهداية -22

 دار ال كتب العلمية بيروت لبنان. ،م2000ه / 1420/ 1ط 
23-  ّ ّ حصيل والشرّ البيان والت ّ ح والت  محمدّعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد  وجيه والت

ّ  ،ه (520 ت بن أحمد بن رشد ) ّ تحقيق محم ي، دار الغرب الإسلامي، بيروت د حج
 م.1988ه / 1408 ةالثاّنيبعة الطّ  ،لبنان

رّ  -24 ّ البنوك الإسلامية بين الح ّ ية والت ّ نظيم والاجتهاد والن رية والت طبيق، جمال ظ
ّ الدّ  ّ سة الجامعية للدّ ، المؤسّ 2بعة ة، الطّ ين عطي ّ راسات والن زيع، بيروت شر والت و

 . م1993 لبنان
ّ البنوك الاسلامية في ضوء المستجدّ  -25 ّ ات الت ويلية بالمغرب، نظيمية للمنتجات الت م

 .م2012بعة الأولى دية، الطّ جواد مرید، مطبعة المتقي برینتر المحمّ 
، عبد العزيز عيون، دار المصلح،  الشرّاءالبنوك الإسلامية وبيع المرابحة للآمر ب  -26

  م.2011دمشق 
ّ  البنوك الإسلامية -27 ّ الت رقاوي ، عائشة الشّ طبيقجربة بين الفقه و القانون و الت

ّ م2000بعة الأولى ، الطّ المالقي  قافي العربي.، المركز الث
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28-  ّ لام بلاجي، سلسلة إصدارات شاركية الإسلامية في المغرب، عبد السّ البنوك الت
 .م2016ه / 1437بعة الأولى الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، الطّ 

29-  ّ ، م1996طبعة  اض عبد المنعم حسنين،  بيع المرابحة في المصارف الإسلامية، في
 .طر الاسلامي القاهرةقالمعهد العالي لل

ريه كما المرابحة بيع -30 ّ  البنوك تج ة الثاّني بعةالطّ  شقر،أال دالإسلامية، محم
ّ  دار  نشر م،1995ه / 1415  .عمان- فائسالن

ريه المصارف الاسلامية،  -31  وهبة مكتبة ،القرضاوييوسف بيع المرابحة كما تج
ّ  باعةللطّ  ّ بعة شر، الطّ والن  م.1995الثة الث
- 808/ 5 انالعدد ،كتور سامي حمود، بحث للدّ الشرّاءبيع المرابحة للآمر ب -32

815،  ّ  ة.  ة المجمع الفقهي الاسلامي بجدّ مجل
بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية، عبد العظيم أبو زيد،  -33

ريا    .م2004دار الفكر، سو
ّ تاج العروس من جواهر  -34 زاّق الحسيني أبو الفيض، القاموس، محمدّ عبد الر

بيدي )ت  زّ  دار  ،د ط ،قينمجموعة من المحقّ  تحقيق ،ه (1205الملقّب بمرتضى ال
 الهداية.

 م.2002بعة الأولى ، الطّ دار الأعلام ،الإسلامي، أحمد سالم ملحم التأّمين -35
ّ  التأّمين -36 بعة الأولى، دار شكري، الطّ طبيق والقانون والقضاء، بهاء بهيج في الت
 ّ ّ الث ّ قافة للن زيع، عمان، شر والت  م.2007و
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ّ  التأّمين -37 ، دار الفكر العربي مصر، ريعة الإسلامية والقانون، غريب الجمالفي الش
 م، 1975

ّ  التأّمين -38 بعة الأولى، دار ريعة الإسلامية، بديعة على أحمد، الطّ في ميزان الش
رية، الفكر الجامعي،   م. 2011الإسكند

ّ  التأّمين -39 ّ ريعة الإسلامية منه، الدّ وموقف الش ّ د السّ سوقي محم  ،بعة الأولىد، الطّ ي
 . ريخؤون الإسلامية، القاهرة، بدون تاالمجلس الأعلى للشّ 

40-  ّ ّ الت د بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف  اج و الإكليل لمختصر خليل، محم
 .م1994ه / 1416بعة الأولى العلمية، الطّ ه (، دار ال كتب 897العبدري)ت 

رير الكلام في مسائل الالتزام،  -41 ّ الحطّ  محمدّ محمدّتح عيني، تحقيق عبد اب الر
ّ  محمدّلام السّ   .م1984ه / 1404بعة الأولى ريف، الطّ الش
42-  ّ ريفات،الت زّ  علي بن محمدّ بن علي ع ّ  ينال        ،(ه 816ت ) الجرجاني ريف الش

 م.1983ه / 1403 الأولى بعةالطّ  ،لبنان-  بيروت  العلمية ال كتب دار
ّ  ،ه (774)ت:  ،مشقيابن كثير الدّ  ،عظيمتفسير القرآن ال -43 شر دار طيبة للن

 ّ زيع طوالت  . ه 1420/ 2و
44-  ّ ّ  سانيد، أبو عمر يوسف بن عبد البرّ أأ من المعاني والمهيد لما في الموطّ الت   مري الن
       ،عبد ال كبير البكري محمدّتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي و (،ه 463ت )

 ؤون الاسلامية المغرب.. وزارة الاوقاف والشّ ه 1387ط 
ّ ا -45 ّ لت ويل الت سلسلة  الوردي، محمدّكتور شاركي في المصارف الإسلامية، للدّ م

 م.2014ه / 1435بعة الأولى ، الطّ قتصاد الإسلامياالجمعية المغربية لل إصدارات 
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46-  ّ ويل بالمرابحة في البنوك الإسلامية، الت     بعة الأولى، اوي، الطّ محمود المكّ محمدّم
 .م2015مصر، سنة  - دار الفكر والقانون، المنصورة 

47-  ّ سة الحديثة ، المؤسّ 31/ 4جاري، إلياس نصيف، الوسيط في القانون الت
 م.2008للكتاب، بيروت 

ّ البنوك الإسلامية في دور  -48 ّ ه شاهین،  محمدّ، نمية الاقتصاديةالت          عبد الل
رية.، م2017طبعة   دار الجامعة الجديدة، الاسكند

   القيرواني، الأزدي ،محمدّ القاسم أبي بن خلف ،نةالمدوّ اختصار في هذيبالتّ  -49
 ولد الأمين محمدّوتحقيق،  دراسة ،(ه 372ت ) المال كي البراذعي ابن سعيد أبو

 م.2002ه / 1423 بعة الأولىالطّ  يخ،الشّ  بن سالم محمدّ
تحقيق ، ه (516الحسين البغوي )ت  محمدّافعي، أبو هذيب في فقه الإمام الشّ التّ  -50

. دار ال كتب م1997ه / 1418/ 1ض، ط معوّ  محمدّأحمد عبد الموجود وعلي 
 العلمية لبنان.

ويل آي القرآن، ابن جرير الطّ  -51 بن   محمدّه (  310بري )ت جامع البيان عن تأ
 ،م2000/ ه  1420/ 1ط  ،شاكر محمدّتحقيق أحمد  بري،جرير، أبو جعفر الطّ 

ّ مؤسّ   سالة بيروت.سة الر
 ه .1408/ 1ط، بيروت  دار المعرفة، جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي -52
53-  ّ ّ جواهر العقود ومعين القضاة والموق هود، الأسيوطي عين والش

 العلمية ال كتب عدني، دارالسّ  محمدّ الحميد عبد مسعد تحقيق ،(ه 880ت )افعيالشّ 
 م.1996ه / 1417 بعة الأولىالطّ  بيروت لبنان،
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ّ ه القرشي،  محمدّعبد القادر بن ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية -54   بن نصر الل
 ه ( بدون طبعة.775ين الحنفي )المتوفى ، محيي الدّ محمدّأبو 
ّ حاشية الدّ  -55   سوقي، عرفة الدّ  محمدّيخ ين الشّ رح ال كبير، شمس الدّ سوقي على الش

 دار الفكر بيروت، بدون تاريخ.
افعي، أبو الحسن علي المعروف الحاوي ال كبير في فقه مذهب الإمام الشّ  -56

      عادل أحمد عبد الموجود،  عوض و محمدّتحقيق علي  ،ه (450بالماوردي )ت 
 دار ال كتب العلمية لبنان. ،م1999ه / 1419/ 1ط 
  بعة الأولى، ار، الطّ قّ الشّ  محمدّكن، الحماية القانونية للمشتري في عقود اقتناء السّ  -57

رّ دار السّ   . م2012باط، سنة لام، ال
ّ وه الشّ  محمدّ العقود المالية المستحدثة، دراسة شرعية لأهمّ  -58 نقيطي، مصطفى أب
 عودية.العلوم والح كم السّ مكتبة ، م2001ه / 1422/ 2ط  ،112/ 1ج
ّ  ،خيرةالذّ  -59 ّ إين بن اس شهاب الدّ أبو العب  (،ه 684ت )هير بالقرافي دريس الش

ّ  محمدّتحقيق  دار الغرب الإسلامي  م،1994/ 1ط  ،قيني وجماعة من المحقّ حج
 لبنان. 

 ،ه (1252مشقي)ت ابن عابدين الدّ  محمدّالمختار،  المحتار على الدرّ  ردّ -60
 دار الفكر بيروت.  م،1992ه / 1412/ 2ط  ،209/ 5ج
61-  ّ ّ الر        ،حماد محمدّرعية في المصارف الإسلامية، حمزة عبد ال كريم قابة الش

ّ الطّ   .م2006فائس، سنة بعة الأولى، دار الن
دار القلم، دون ، رقابة بنك المغرب على مزاولة المهنة البنكية، شوقي كوتار -62

 ّ  م.2015شر، ذكر مكان الن
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ين محمود بع المثاني، الإمام شهاب الدّ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّ روح  -63
ّ ه الألوسي )ت  ّ  ،ه  (1270بن عبد الل ط   ،ةتحقيق علي عبد الباري عطي

 بيروت. –دار ال كتب العلمية  ،ه 1415/ 1
ين  ناصر الدّ  محمدّ ،حيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصّ  -64

ّ  ،الألباني ّ مكتبة المعارف للن رّ شر والت زيع، ال    .ه1415 بعة الأولىياض الطّ و
      سنن البيهقي ال كبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  -65

م، 1994ه / 1414د ط بتاريخ  ،اعبد القادر عطّ  محمدّ تحقيق ،ه (485)ت 
ّ مكّ  - مكتبة دار الباز   مة. ة الم كر

66-  ّ ّ   محمدّرمذي،  سنن الت تحقيق وتعليق   ،ه (279رمذي )ت  بن عيسى أبو عيسى الت
شركة  م،1975ه / 1395/ 2ط   ، براهيم عطوةإفؤاد عبد الباقي و محمدّأحمد شاكر و

  ومطبعة البابي الحلبي مصر.    
67-  ّ ّ سنن الن ّ سائي، أبو عبد الر  تحقيق ،ه (303)ت  سائيحمن أحمد بن شعيب  الن

 ّ ، مكتب المطبوعات الإسلامية م،1986ه / 1406/ 2ة طغدّ اح أبو عبد الفت
 حلب.

68-  ّ ّ ه الذّ بلاء، شمس الدّ سير أعلام الن تحقيق شعيب  ،ه (748هبي)ين أبو عبد الل
ّ مؤسّ  ،م1985ه / 1405/ 3ط  ،الأرناؤوط  سالة لبنان.سة الر

69-  ّ ّ ه المازري )ت شرح الت دار الغرب  2008/ 1ط  ،ه (536لقين، أبو عبد الل
 الإسلامي بيروت.

ّ ه  محمدّشرح الخرشي على مختصر خليل،   -70 ّ ه الخرشي المال كي أبو عبد الل بن عبد الل
 دار الفكر بدون تاريخ. ،ه (1101ت )
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ّ شرح السّ  -71 زهير  محمدّتحقيق شعيب الأرناؤوط و ،ة، الحسين بن مسعود البغوين
 دمشق. الم كتب الإسلامي ،م1983ه / 1403/ 2اويش، ط الشّ 
رباط ، فؤاد معلال، الجديدشرح القانون التجاري  -72 مطبعة الأمنية ال
 .م2012/ 4
73-  ّ ّ جاري الجديد، شرح القانون الت ّ الش ريةركات الت ، فؤاد معلال،  2ج  ،جا

ّ آدار ال، م2016بعة الخامسة الطّ  ار الدّ  - جاح الجديدة فاق المغربية، مطبعة الن
 البيضاء.

ّ  محمدّيخ بن الشّ شرح القواعد الفقهية، أحمد  -74 عبد  تحقيق ،( ه1357رقا )الز
ّ السّ   دار القلم دمشق. ،م1989 / ه1409/ 2ة، طار أبو غدّ ت
75-  ّ ّ الش  ،ه (  682حمان ابن قدامة المقدسي )ت رح ال كبير على متن المقنع، عبد الر

 دار الم كتب العربي مصر.
76-  ّ مطبوع بهامشه حاشية  ،ه (1201ردير )ت رح ال كبير، أبي البركات الدّ الش

 سوقي، د ط دت دار الفكر لبنان. الدّ 
ّ هشرح حدود ابن عرف -77 ّ ه الر ّ صّ ، أبو عبد الل ، تحقيق ه (894ونسي )ت اع الت

 .م1993بعة الأولى أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، الطّ  محمدّ
ه (، تحقيق 449ال )ت شرح صحيح البخاري، أبو الحسين بن خلف ابن بطّ  -78

ّ ، م2003ه / 1423/ 2ط   إبراهيم، أبو تميم ياسر بن   عودية.شد السّ مكتبة الر
ين ابن حسن بن  منصور بن يونس بن صلاح الدّ رادات ، إشرح منتهى ال -79

 .م1993 ،دار عالم ال كتب ،ه (1051 ت ) يالحنبل يإدريس البهوت
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زهير بن  محمدّ تحقيق ،بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري محمدّصحيح البخاري،  -80
 ّ ّ  ،ه 1422/ 1ط  ،اصرناصر الن  بيروت.  ، جاة دار طوق الن

81-  ّ ّ صحيح مسلم، مسلم بن الحج  ،ه ( 261يسابوري )ت اج أبو الحسن القشيري الن
ّ  ،د ط دت  ،فؤاد عبد الباقي محمدّتحقيق   بيروت.راث العربي دار إحياء الت

   الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، يالفقه الإسلامي، علمان في الضّ  -82
 م.2000سنة 

 ،ه (771 ت بكي)ين السّ الدّ  اب بن تقيّ ين عبد الوهّ تاج الدّ افعية، طبقات الشّ  -83
ّ هجر للطّ  ّ باعة والن زيعشر والت  .ه 1430/ 2ط  ،و

84-  ّ الجديدة، طبعة يب، دار الجامعة ريعة والقانون، محمود الدّ عقد البيع بين الش
 م. 2010

اف، مطبعة جهينة م وتطبيقاته المعاصرة، عدنان محمود العسّ ل  عقد بيع السّ   -85
 .م2003القدس، طبعة 

ّ ممن وجهة الفقه الإسلامي،  التأّمينعقود  -86 د بلتاجي، دار العروبة، حم
 . م1982ال كويت، 

ّ العقود الخاصّ  -87 رية، نورة غزلان الشّ ة المدنية والت حي  BJ Print، مطبعة نيويجا
 .م2016بعة الأولى اخلة، أكادير، الطّ الدّ 
بعة عقود المالية الإسلامية والقانون الوضعي، درة الجليدي بوشماوي، الطّ  -88

 .م2017الأولى، مجمع الأطرش، تونس سنة 
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عالم ال كتب  ،م1988/ 4ط  ،د سليمان مرقس ،- عقد البيع- اة العقود المسمّ  -89
 مصر.

 ه ،1405/ 3ط    ،الإمام الألباني  ،تخريج أحاديث الحلال والحرامغاية المرام في   -90
 الم كتب الاسلامي لبنان. 

 ،ه (852فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل ابن حجر العسقلاني )ت  -91
ج أحاديثه فؤاد عبد الباقي  ه  دار المعرفة بيروت. 1379ط  ،خرّ 

 محمدّبن أحمد بن  محمدّالمالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،  فتح العليّ  -92
ّ ه المال كي )ت   ه ( دار المعرفة.1299عليش، أبو عبد الل

93-  ّ ّ فتح القدير الجامع بين فن ّ واية و الدّ ي الر بن علي بن  محمدّ،  فسيرراية من علم الت
 بعةالطّ  بيروت  دمشق، كثير، ابن دار ،ه (1250 ت وكاني )الشّ  محمدّ

 ه  .1414الأولى
وبه الجديد -94 ّ  ،- المدخل الفقهي العام- الفقه الاسلامي في ث   رقا، مصطفى أحمد الز

 ، مطابع ألف باء الأديب. دمشق.م1968ه / 1867/ 9ط 
95-  ّ ّ  ته،الفقه الإسلامي وأدل دار الفكر   ،م1985ه / 1405/ 2حيلي، ط وهبة الز

 دمشق.
ّ ، تجميع بيليللشّ  ،فقه المعاملات المصرفية -96   ، كتاب ال كتروني.جديأبو مهند الن
أحمد بن غنيم بن سالم   ،واني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدّ  -97
 ّ ّ  ،ه (1126فراوي )ت الن  ينية.قافة الدّ مكتبة الث
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         آبادي  بن يعقوب الفيروز محمدّين أبو طاهر القاموس المحيط، مجد الدّ  -98
  ،م2005/ ه 1426/ 8نعيم العرقس وسي، ط  محمدّتحقيق وإشراف:  ،ه (817)ت 

ّ مؤسّ  ّ سالة للطّ سة الر ّ باعة والن زيع، بيروت شر والت  لبنان.–و
99-  ّ     دراسة شرعية و استشرافات مستقبلية، شاركية في المغرب،قانون البنوك الت
رّ  م،2018 بعة الأولى، الطّ نجم يعل  باط.دار الأمان ال
بعة ات، حليمة بنت المحجوب بن حفو، الطّ خر المستجدّ آالقانون العقاري وفق  -100

رّ الأولى، مطبعة دار السّ   .م 2018باط، سنة لام، ال
ّ ة، الكتاب الأوّقانون العقود الخاصّ  -101          اقلة للمل كية عقد البيع، ل العقود الن

 ّ ّ عبد الر ّ رقاوي، الطّ حمان الش  .م2017ابعة بعة الر
وبكر ابن العربي المعافري شرح موطّ القبس في  -102 أ مالك بن أنس، أب

ّ ه ولد محمدّتحقيق  ،ه (543)ت  دار الغرب  ،م1992/ 1ط  ،كريم عبد الل
 الاسلامي لبنان.

ّ السّ  عبد الإسلامي، للاقتصاد البركة ندوات  وتوصيات  قرارات   -103   ة، غدّ  أبو ارت
 ّ  م. 2001شر البركة، دار الن

104-  ّ ّ  ،طبيقات المغربيةقضايا فقهية معاصرة وفق الت     ، طيف أيت عميعبد الل
 ، المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش.م2011بعة الأولى الطّ 
105-  ّ ّ القواعد الفقهية المتعل ؤون  إصدار دائرة الشّ   ،حيليقة بالبيوع، سليمان الر

 .م2015طبعة  ،ارقة الإمارات الاسلامية بالشّ 
ّ  ،الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب  -106                ،حيليمصطفى الز

 م.2006ه / 1427/ 1ط 
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107-  ّ  ،ه (170حمن الخليل بن تميم الفراهيدي البصري )ت  كتاب العين، أبو عبد الر
دار ومكتبة   ،بدون ط بدون ت  ،ائيامرّ تحقيق مهدي المخزومي و إبراهيم السّ 

 بيروت.  ،الهلال
، (ه 975) ين برهان فوريوالأفعال، شهاب الدّ ال في سنن الأقوال كنز العمّ  -108

ّ بكري حيانيتحقيق  بعة الأولى سالة العالمية، بيروت لبنان، الطّ ، الر
 . م2012ه / 1433

              ،ه (711بن مكرم بن علي ابن منظور، )ت  محمدّلسان العرب،  -109
 ه . دار صادر بيروت. 1414/ 3ط 
110-  ّ ّ المالية الت لام الوردي، مطبعة قرطبة حي السّ  محمدّنمية، شاركية ورهانات الت

 .م2019بعة الأولى أكادير، الطّ 
111-  ّ هاني ، جاري و البحري، دراسة في قانون المروع الرأسماليمبادئ القانون الت

ّ سة الجامعية للدّ دويدار، المؤسّ  ّ راسات و الن زيع، طبعة شر و الت و
 م. 1997/ ه 1417

ّ أبن أحمد شمس ال محمدّ، المبسوط -112 ، بدون طبعة (ه 483ت )رخسي ئمة الس
 دار المعرفة بيروت. ،م1993ه / 1414

ه (، 581المجموع المغيث في غريبي القرآن و الحديث، أبو موسى المديني )ت  -113
 .م1986ه / 1406الأولى  الطّبعةباعة، دار المدني للطّ 

رياء محيي الدّ المجموع شرح المهذّ  -114 ّ ين بن شرف ب، أبو زك ه (، 676ووي )ت الن
 دار الفكر لبنان.، بدون طبعة وبدون تاريخ ،بكي والمطيعي()مع تكملة السّ 
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115-  ّ بدون ط  ،ه (456علي بن أحمد ابن حزم القرطبي )ت  محمدّأبو  ،ى بالآثارالمحل
 دار الفكر لبنان. ،وبدون تاريخ

ّ  القادر عبد بن بكر أبي بن محمدّحاح، مختار الصّ  -116      ، ه (666)ت  ازيالر
 م.1995 / ه1415لبنان،  يروت تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، ب

حافظ عبد  حهنقّ  ،ه (803الورغمي )ت  هابن عرف محمدّالمختصر الفقهي،  -117
 ّ  مارات العربية.إال ،سة الفاروق مؤسّ  م،2014ه / 1435/ 1حمان خير، ط الر
ّ إنة ال كبرى للالمدوّ -118 ّ ه المنشاويمام مالك، تحقيق عامر الجز            ،ار وعبد الل

 دار الحديث مصر. ،م2005ه / 1426ط 
ّ ه عبد أبو حنبل، بن أحمد الإمام مسند -119   بن هلال  بن حنبل بن محمدّ بن أحمد الل

ّ  سةمؤسّ  وآخرون، الأرنؤوط، تحقيق شعيب ،(ه 241ت ) يبانيالشّ  أسد  سالةالر
 م.2001ه / 1421الأولى الطّبعة

رّ 2011/ 1ط  ،المسؤولية المدنية، عبد القادر العرعاري -120  باط.. مطبعة الأمنية ال
ّ في الفقه  مصادر الحقّ  -121 اق زّ الاسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، عبد الر

 منشورات الحلبي الحقوق لبنان. م،1998/ 2ط  ،نهوريالسّ 
122-   ّ          ريعة الإسلامية، غريب جمال، المصارف و الأعمال المصرفية في الش

 باعة.حاد العربي للطّ دار الإتّ 
123-  ّ ّ مصباح الز ين البوصيري اس شهاب الدّ جاجة في زوائد ابن ماجة، أبو العب

           ه 1403/ 2ط  ،المنتقى ال كشناوي محمدّه ( تحقيق 840الكناني )ت 
 بيروت.ار العربية الدّ 
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ّ المطالب الضّ  -124 رية في شرح المقتضيات القانونية المتعل ّ رو شاركية من قة بالبنوك الت
ّ  103.12خلال القانون رقم  سات الائتمان و الهيئات المعتبرة في ق بمؤسّ المتعل

        ادرة عن المجلس العلمي الأعلى لة و المناشير الصّ حكمها و القوانين ذات الصّ 
 ّ سات المالية ادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسّ رعية الصّ و المعايير الش

ّ " الإسلامية  .م2018برانت طبعة -مطبعة أنفو، قراط محمدّ ،"وفيالأي
يوطي هى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السّ ولي النّ مطالب أ   -125

 ّ  الم كتب الاسلامي بيروت. ،م1994ه /2/1415ط  ،حيبانيشهرة الر
126-  ّ      م،2006ه /3/1427ط  ،حيليالمعاملات المالية المعاصرة، وهبة الز

 دار الفكر دمشق.
127-  ّ           سات المالية الإسلامية،رعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّ المعايير الش

 البحرين. م،2002ه /1431ط 
128-  ّ ّ -غة العربية، القاهرةالمعجم الوجيز، مجمع الل              حرير، مصر، دار الت

 م.6/1986  الطّبعة
زيه حماد،  -129  الطّبعةمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ن

رية   م.2008/ه 1429الأولى، دار القلم، دمشق سو
  .بن محمود الأخضر محمدّمعيار المرابحة، دراسة تأصيلية تطبيقية،  -130
ّ ه بن أحمد  محمدّيباني، أبو المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشّ  -131 بن اعبد الل

 بيروت. دار الفكر  ه ،1/1405ط  ،قدامة المقدسي
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132-  ّ عيتاني، خليل  محمدّاغب الأصفهاني، تحقيق المفردات في غريب القرآن، الر
 م.1998الأولى دار المعرفة، بيروت لبنان  الطّبعة

133-  ّ دار سحنون  م،2012ه /5/1433ط  ،اهر ابن عاشورريعة، الطّ مقاصد الش
 لام القاهرة.دار السّ  ،تونس

ّ المقاصد العامّ  -134      م،1997ه /3/1417ريعة الإسلامية، حامد العالم، طة للش
 ودان.ودانية، السّ ار السّ الدّ -دار الحديث، مصر

135-  ّ تحقيق عبد  ،ه (395غة، أبو الحسين أحمد بن فارس )ت مقاييس الل
 دار الفكر بيروت.  ،م1979ه /1399ط  ،هارون محمدّلام السّ 
         ،ه (474)ت أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ،أشرح الموطّ  المنتقى -136

 عادة مصر. مطبعة السّ  ،ه 1/1332ط 
ّ ه  -137 ّ  محمدّالمنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الل           ،ه ( 794ركشي )ت الز

 ؤون الاسلامية ال كويت.وقاف والشّ الأوزارة  ،م1985ه /2/1405ط 
ّ ه المغربيمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدّ  -138  ،ين أبو عبد الل

ّ المعروف بالحطّ  دار الفكر  م،1992ه /3/1412ط  ،ه ( 954عيني)ت اب الر
 بيروت.

ؤون الإسلامية بدولة الموسوعة الفقهية ال كويتية، وزارة الأوقاف والشّ  -139
 لاسل ال كويت.دار السّ  ،م1983ه /2/1404ال كويت، ط 

            الوس، موسوعة القضايا الفقهية والاقتصاد الإسلامي، علي أحمد السّ  -140
ّ  -مكتبة دار القرآن مصر م،2002ه /7/1423ط   وحة.قافة الدّ دار الث
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سات المالية موسوعة فتاوى المعاملات المالية الإسلامية للمصارف و المؤسّ  -141
الأولى  الطّبعةأحمد سراج، أحمد جابر بدران،  محمدّ، محمدّالإسلامية، علي جمعة 

 .م2009/ ه1430
        الأصبحي المدنيأ مالك، للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر موطّ  -142

ّ  ،ه (179)ت  ج أحاديثه وعل د ط بتاريخ  ،فؤاد عبد الباقي محمدّق عليه خرّ 
ّ ، م1985/ه 1406  لبنان. راث العربي، بيروتدار إحياء الت

ّ التأّميننظام  -143 ّ ، حقيقته والر ّ أي الش  الطّبعةرقا، رعي فيه، مصطفى أحمد الز
ّ الأولى، مؤسّ   م.1984 /ه 1404لبنان سالة، بيروت سة الر

144-  ّ ريات الفقهيةالن منشورات  ،م1996ه /1416/ 2ط  ،رينيفتحي الدّ  ،ظ
 جامعة دمشق.

145-  ّ رية العقد في الش حاد أبو زهرة، دار الاتّ  محمدّالإسلامية، ريعة المل كية ونظ
 باعة، بدون رقم.العربي للطّ 

رية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، أوصاف  -146 نظ
الأولى  الطّبعةالالتزام وانتقاله وانقضاؤه، مأمون ال كزبري، دار القلم، بيروت، 

 .م1970
رية  -147 لطفي  محمدّالمشكلات العملية والحلول الإسلامية، أحمد  التأّميننظ
ّ مأح ّ د، قسم الفقه المقارن، كل قهلية، دار الفكر الجامعي،  والقانون بالدّ ريعة ية الش

رية مصر،   م.2007الإسكند
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رية الضّ  -148 ّ ه محمدّ، مان في الفقه الإسلامي العامّ نظ                 ،فوزي فيض الل
ّ  م، 1983ه /1/1403ط   راث الإسلامي ال كويت. مكتبة الت
149-  ّ رية العامّ الن   ار، ة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، المختار بن أحمد عطّ ظ

 ّ  .م2011الأولى  الطّبعةار البيضاء، جاح الجديدة، الدّ مطبعة الن
ّ ين بن حمزة شهاب الدّ شمس الدّ  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، -150 ملي ين الر

 دار الفكر بيروت. ،م1984ه /1404ط  ،ه (1004)ت
الأولى  الطّبعة، نزهة الخلدي، -عقد البيع-اة مسمّ الوجيز في العقود ال -151

 .مطبعة تطوان ،م2014
152-  ّ رية العامّ الوجيز في الن ، عبد "ل: عقد البيعالكتاب الأوّ "ة للعقود المسماّة ظ

 ،م2011 ةالثاّلث  الطّبعةم دار الأمان، 2010ة الثاّني الطّبعة ،القادر العرعاري
رّ   باط.مطبعة ال كرامة ال

شرح القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي الوسيط في  -153
 ّ  ،منذر الفضل ،زة بآراء الفقه وأحكام القضاءوالقوانين العربية والأجنبية معز

 باعة العراق.دار ئاراس للطّ م، 1/2006ط 
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 هائر، المراسيم...: القوانين: الظّ 
ّ  م، 2011ستور المغربي لسنة الدّ  -154 ريدة الر ، كررّم 5964سمية عدد المنشور في الج

 م. 2011يوليوز  30/ ه 1432شعبان   28
ّريف -155 ّ  م،1913 غشت 12ه /1331رمضان  9في  الصّادر الظّهير الش ق المتعل
 ّ بتنفيذه  الصّادر 14.07كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم ،حفيظ العقاريبالت

ّريف   22ه /1432من ذي الحجة   25في   1  .  11  .177رقم  الظّهير الش
   م.2011نونبر 
ّريف -156   ةخرآجمادى ال 3خ في المؤرّ   1.80.270رقم الظّهير الش

ّ  ،م 1981ريل أب8/ ه 1401  المجلس العلمي الأعلى.   إحداثب   قالمتعل
ريف رقم  -157 ربيع الأول  28صادر في    15.02.  1ظهير ش

ّريفبتتميم  م،2015يناير20ه / 1436     في  الصّادر 1. 03.  300رقم   الظّهير الش
ريل   22ه /1425ل ربيع الأوّ 2  بإعادة تنظيم المجالس العلمية.   م،2004أب
ريف رقم  -158  ربيع الأول   2صادر في تاريخ  1.00.225ظهير ش

ّ   06.99بتنفيذ القانون رقم    م، 2000يونيو5ه / 1424 رّ المتعل  ية الأسعار والمنافسة.  ق بح
ريف رقم  -159   24ه /1436ل صادر في فاتح ربيع الأوّ 1.14.193ظهير ش
ّ  103.12بتنفيذ القانون رقم  م،2014جنبر د سات الائتمان والهيئات  ق بمؤسّ المتعل

ّ  ،هاالمعتبرة في حكم ريدة الر   22ه /1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328سمية عدد الج
 . م2015يناير

http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/page%20543-544-BO_3575_Ar.pdf
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ريف رقم  -160 ّ  12صادر في  1.  04. 22ظهير ش   3ه /1424ة من ذي الحج
ّ بمثابة مدوّ   70.03بتنفيذ القانون رقم    م،2004فبراير ريدة الر سمية  نة الأسرة المنشور بالج
ّ  14بتاريخ   5184عدد   . م 2003فبراير  5ه /1424ة ذي الحج

ريف رقم   -161  غشت   30  ه /1417من ربيع الآخر  14صادر في    1.96.124ظهير ش
ّ  17.95 بتنفيذ القانون رقم م، 1996  .ق بشركات المساهمةالمتعل

ّ قانون إحداث   -162 رية،  المحاكم الت ّريفبتنفيذه    الصّادرجا   1.  97.  65رقم    الظّهير الش
ّ م1997فبراير 12صادر في  ريدة الر   15، بتاريخ 4482سمية عدد ، منشور بالج

 . م 1997ماي 
ّ  الصّادرقانون المالية  -163 ريدة الر  . م2008دجنبر  31بتاريخ  5695سمية رقم  بالج
  22بتاريخ   الصّادر 09.08خصي للقانون ابع الشّ قانون حماية المعطيات ذات الطّ  -164

ّ  م، 2009فبراير  18ه /1430صفر  ريدة الر   27بتاريخ  5711سمية رقم منشور بالج
 . م 2009فبراير  23ه /1430صفر 

ّريفبتنفيذه  الصّادرمجموعة القانون الجنائي،  -165 صادر   1. 59.413رقم  الظّهير الش
ّ ، م1962نونبر   26ه / 1382ة الثاّنيجمادی  28في   ريدة الر سمية عدد منشور بالج

2640   ّ  . م1963يونيو 05ر بتاريخ مكر
ّ  م،2017يناير27صادر في  17/و/1منشور والي بنك المغرب رقم  -166 ق  يتعل

 ّ م، وكذا ل  قنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسّ  بالمواصفات الت
 ّ ريدة الر جمادى  3، بتاريخ 6548عدد سمية كيفيات تقديمها للعملاء، منشور بالج

 . م 2017مارس 2/ه 1438الآخرة 
ّ مناشير والي بنك المغرب الخاصّ  -167   م،2017يناير 27شاركية بتاريخ ة بالبنوك الت

 ّ ريدة الر  سمية. المنشورة بالج

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/56673.htm
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ّ 17. 99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  59.  13مشروع قانون رقم:  -168 ق  المتعل
 ات بالمغرب. التأّميننة بمدوّ
ريفة  م،2016يوليوز  18في   الصّادر 2.   16.  375وم رقم  المرس -169 بتحديد تع

 ّ ريدة الر رية، المنشور بالج   21بتاريخ   ،6484سمية عدد وجيبات المحافظة العقا
 . م2016يوليوز

ريفة رسوم   م،1997يونيو  30ادر في  لصّ ا 2.   97.  358المرسوم رقم  -170 بتحديد تع
 ّ ريدة الر رية، المنشور بالج   30بتاريخ   4495سمية عدد  المحافظة على الأملاك العقا

 . م1997يونيو
  م،2012ماي   23بتاريخ  ، 5000تحت عدد  ة عن المحافظ العامّ الصّادرالمذكرة  -171

ّ  39- 08في شأن القانون رقم    نة الحقوق العينية. ق بمدوّالمتعل
  32– 09في شأن القانون رقم   م، 2012شتنبر  01بتاريخ  المحافظ العامّ رة مذكّ  -172

 ّ ّ المتعل  وثيق.ق بتنظيم مهنة الت
ّ مدوّ -173 ريدة الر ّ  27بتاريخ   5998سمية عدد نة الحقوق العينية المنشور بالج ة ذو الحج

 م. 2011نونبر   24ه / 1432
رية الدّ  -174   م،2008ر أكتوب 13بتاريخ   366تحت عدد  ة عن المحافظ العامّ الصّادرو

 ّ  قة بكيفية تقييد عقد المرابحة.والمتعل
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ّ   - المؤتمرات    لمقالات العلمية: ا   - دوات الن
رية، عبد القادر جعفرالقوانين السّ  العمل المصرفي الإسلامي في ظلّ  -175 بحث   ،ا

 : م إلى مؤتمر المصارف الاسلامية بين الواقع والمأمول بدبي، ما بينمقدّ 
 م. 2009يونيو  03-مايو 31 

م إلى المجلس  بحث مقدّ  ،القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، يوسف القرضاوي -176
 : إسطنبولب  المنعقدة  19الأوروبي للإفتاء والبحوث، الدورة 

 . م2004ه /1430رجب  
ّ  التأّمين -177 ّ - عاوني: مفهومه الت م  ات الغنانيم، بحث مقدّ ضوابطه، عزّ  -رعيتأصيله الش

ّ  التأّمينلمؤتمر  ّ نعاوالت ّ ي: أبعاده و آفاقه وموقف الش عاون بين  ريعة الإسلامية منه، بالت
ّ ولي والمنظّ الجامعة الأردنية و مجمع الفقه الإسلامي الدّ  ربية والعلوم  مة الإسلامية للت

 ّ ّ "إيسيسكو"قافة والث ربيع   28-26دريب، في الفترة ، والمعهد الإسلامي للبحوث والت
ريل 13- 11 /ه1431  الثاّني  م. 2010أب

178-  ّ نوي  م للمؤتمر السّ عبد الحليم عمر، بحث مقدّ  محمدّفاصيل العملية لعقد المرابحة، الت
 . م1986سة "آل البيت" بالأردن لمؤسّ 

179-  ّ ّ  التأّمينرة بين الفروق المؤث ّ  التأّمينعاوني والت ين زعتري، بحث جاري، علاء الدّ الت
ّ  التأّمينم لمؤتمر مقدّ  ريعة الإسلامية منه،الت المنظم   عاوني: أبعاده و آفاقه وموقف الش

   طرف الجهة أعلاه.
ووقفات في  ، ه 1397  الثاّنيربيع   4بتاريخ  15قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم  -180

ّ  التأّمينم لمؤتمر ويلم، بحث مقدّ ، سامي السّ التأّمينقضية    السّالف الذكّر  عاوني الت
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ّ  التأّمين مفهوم  -181 ين القره داغي،  ي الدّ يقاته، علي محعاوني، ماهيته وضوابطه ومعوّ الت
ّ  التأّمينمة لمؤتمر دراسة فقهية اقتصادية، بحوث مقدّ   السابق.  عاوني الت

182-  ّ ّ  ،ظام القانوني لبيع العقار بالمغربالن "ندوة المنازعات   ،متونيحمان اللّ عبد الر
رية من خلال اجتهادات المجلس العلمي الأعلى نظمها المجلس العلمي   لتّيا ،العقا

وية ورديغة يومي  الأعلى بالقاعة ال كبرى لولاية الشّ  ريل مطبعة   26/27ا من شهر أب
رّ  ّ الأمنية ال كافل الاجتماعي لقضاة وموظفي المجلس الأعلى باط، نشر جمعية الت

 . م 2007
ّ  التأّمينمفه وم  -183 ّ الت ، بحث مقدّم إلى مؤتمر  حيليعاوني دراسة مقارنة، وهبة الز

ّ  التأّمين  السّابق. عاوني الت
ناعة المالية الإسلامية، عبد ال كريم أحمد قندوز، مقال منشور إدارة المخاطر بالصّ  -184
 ّ  م. 2012،  9راسات الاجتماعية والانسانية، العدد ة الأكاديمية للدّ بمجل
ّ بحث: الصّ  -185 رية والت         ،ابحديات المعاصرة، كمال توفيق حطّ كوك الاستثما

دبي ما   ،م لمؤتمر المصارف الاسلامية بين الواقع والمأمولبحث مقدّ  ،15-16ص 
 .  م 2009يونيو 03-مايو 31بين 
ّ ه بن عبد  راهم بالدّ بحث: حديث ابن عمر في بيع الدّ  -186 نانير وبالعكس، عبد الل
 ّ ّ الر ّ  ،62ص  16العدد  ، امسّ حمان الر  ة.المجمع الفقهي بمكّ ة مجل
  حاتم القرنشاوي، ،الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق عقد المرابحة :بحث  -187

 ّ  .  917/ 5العدد  ،ة الفقه الإسلاميكتاب مجل
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ّ بحث: الصّ  -188 ّ حدّ كوك والت ّ يات الش وية، سعيد رعية والت حسين  و بوهراوة محمدّنم
رمضان    الإسلامي،للاقتصاد  36م لندوة البركة بحث مقدّ   ،142- 140سعيد ص 

 ة.  بجدّ  ه ،1436
ّ  ،بيع المرابحة في المصارف الاسلامية، رفيق المصري -189      ،ة المجمع الفقهيمجل

 . 5/850عدد 
ّ  الشرّاءبيع المرابحة للآمر ب -190     ، الوسالسّ علي أحمد  ، طبيق العملينظرات في الت

 ّ  . 798/ 5العدد  ،ة الفقه الإسلاميكتاب مجل
ّ  ،بيع المرابحة، رفيق المصري -191  .61عدد  ، ةة الأمّ مجل
192-  ّ ويل بالمرابحة كما تقوم به المصارف الاسلامية بين الواجب والواقع، حسين الت م

  www. darelmashira . com :  مقال منشور بالموقع الال كتروني ،شحاتة
193-  ّ رية، يوسف  توظيف عقد المرابحة في البنوك الت شاركية بديلا عن القروض العقا

 ّ ة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية حمومي، مقال منشور بضمن منشورات مجل
 م. 2019سنة   72والقضائية، عدد 

ّ الجوانب القانونية لأدوات الصّ  -194 ّ ناعة المالية الت ، وضشاركية بالمغرب، لحسن العي
 ّ الفقهية والقانونية والاقتصادية والقضائية، راسات ة الأطلس للدّ مقال منشور بمجل

 . م 2019، ماي  3-2عدد مزدوج 
195-  ّ ّ الحج ّ ية والإثبات في محر ، عبد الإله  32-09ق على ضوء القانون رقم رات الموث

 ّ رية، الجزء المحبوب، مجل    م،2015سنة   الثاّني ة القضاء المدني، المنازعات العقا
 .  9العدد 
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ّ الخدمات المالية  -196 ، حمينأأحمد ، رعية والقانونية والاقتصاديةالإسلامية المظاهر الش
رّ السّ   . م 2012من شهر دجنبر   4-3باط،، يومي ويسي ال
197-  ّ ّ ضمانات الت رية في إطار البنوك الت ويل بالمرابحة العقا    شاركية، يلول خديجة، م

 ّ  . 4م، العدد 2019ة الال كترونية للأبحاث القانونية، المجل
        ،ضوابط المثلي والقيمي في المعاملات المالية، إسماعيل كاظم العيساوي -198
 ّ ّ مجل ّ راسات الإسلامية، ريعة و الدّ ة الش  م. 73/2008العدد  23د المجل
199-  ّ رية قراءة استشرافية في البنوك الت شاركية، سكينة الوات، عقد المرابحة العقا

 ّ رية، العدد إالقانونية والراسات ة المنارة للدّ مقال منشور بمجل  . م2016، سنة 1دا
    عقد المرابحة من الأساس الفقهي إلى الاستخدام البنكي بالمغرب، فاطمة   -200

ّ   ،أيت الغازي  .  م2013/ 2012، لسنة 11/12ة الأملاك العدد المزدوج مجل
201-  ّ س ي، إدر14- 07ات القانون رقم حفيظ العقاري وفق مستجدّ نظام الت

ّ جالفاخوري، منشورات م          ة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائيةل
رّ   . م 2013باط سنة مطبعة المعرفة، ال

202-  ّ رضوان  من ق ل ع، 489سجيل من خلال الفصل قراءة لمفهوم الكتابة والت
 ّ  .  م2017سنة   7ة البحوث، العدد مفتاح، مجل

203-  ّ ّ الفتاوى الش ويل رعية في المسائل الاقتصادية، بيت الت  . ال كويتي ال كويتم
ّ  42الفتوى رقم  -204 ّ للهيئة الش ّ  ،اجحيرعية لشركة الر رعية لبنك  وفتوى الهيئة الش

ّ التأّمينوفتاوى  ،فيصل الإسلامي  ة البركة.، مجموعة دل
ّ  قواعد الوعد الملزمة -205 ّ  محمدّ ،ريعة و القانونفي الش        ، العاني ار رضا عبد الجب
 ّ  . 5/2 ددة الفقه الاسلامي، عمجل
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206-  ّ  . 10/121ة البحوث الاسلامية، العدد مجل

207-  ّ ّ مكّ  ،ة المجمع الفقهيمجل  .ه 5/1430مة، العدد ة الم كر

208-  ّ منها، أحمد شوقي  سات المالية الاسلامية وسبل الحدّ رعية المحيطة بالمؤسّ المخاطر الش
 / www. kenaonline . com: مقال منشور بالموقع الإل كتروني ،سليمان

ahmed0shawky  
ّ   ،القرضاوي، يوسف الوفاء بالوعد -209  .5/626العدد  ،ة المجمع الفقهيمجل

ّ   ،الوفاء بالوعد وحكم الالزام به، سليمان منيع -210  .5/649العدد  ،ة المجمع الفقهيمجل

ّ  ،بوبراهيم الدّ إ الوفاء بالوعد، -211  .5/796العدد  ،ة المجمع الفقهيمجل

ّ ، ريرالأمين الضّ ، الشرّاءمر بآالمرابحة لل -212  .5/742العدد  ،ة المجمع الفقهيمجل

ّ  الشرّاءالمرابحة للآمر ب -213      شاركية، عبد المهيمن حمزة، وتطبيقاتها لدى البنوك الت
 ّ  ل.، العدد الأوّم2016 ة المنارة،مجل

  ، ءالمعتمد في دار الصفا الشرّاءة على عقد بيع المرابحة للآمر بملاحظات عامّ  -214
 ّ  م.2015، 20العدد  ،ة المذهب المال كيإبراهيم وامومن، مقال منشور بمجل

ّ ه بن بيةّ المعاملات والمقاصد، -215 للمجلس الأوروبي  18ورة م للدّ بحث مقدّ  ،عبد الل
 . ه 1429رجب  ،للإفتاء

ّ المذكّ  -216 ّ رة الإيضاحية لقانون الت   .م1999المحاماة، عدد يونيو ة جارة الجديد، مجل

217-  ّ ّ  ،شاركية، حليمة بن حفوالمرابحة في البنوك الت وية، المنبر القانوني، مجل  ة نصف سن
 ّ  .م2015اسع أكتوبر العدد الت

بة، عبد ال كبير لعقد المرابحة المركّ  الشرّاءوضعية العميل في الوعد الأحادي ب -218
 ّ ّ الن  .5م، عدد 2020القانونية، ة الال كترونية للأبحاث وابتي، المجل
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 ّ  سائل الجامعية الر
ّ  التأّمين -219 ّ الاجتماعي في ضوء الش طيف محمود آل محمود، ريعة الإسلامية، عبد الل

ّ ، كتوراهلنيل الدّ  رسالة زّ الكل ّ نيتوية ال الأولى،   الطّبعة ،ين بتونسريعة وأصول الدّ ية للش
 ّ  م. 1994/ ه 1414 ،فائس بيروتدار الن

رة للحصول إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية، هاجر زرارقي، مذكّ  -220
ّ ، على شهادة الماستر  اس، سطيف الجزائر، الموسم الجامعي  جامعة فرحات عب

 م. 2011/2012
إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، طهراوي أسماء، أطروحة لنيل شهادة  -221
 . م2013/2014الموسم الجامعي   مسان الجزائر،كتوراه، بجامعة أبي بكر بلقايد تلالدّ 
إدارة مخاطر صيغة المرابحة في المصارف الإسلامية، دحماني روزة و زرماني   -222

الجزائر، الموسم   البشير الابراهيمي محمدّجامعة ، رة لنيل شهادة الماستروردة، مذكّ 
 . م2016/ 2015الجامعي 

223-  ّ         طبيقية لصيغ الاستثمار في المصارف الإسلامية اليمنية، الإشكالات الت
ّ ه البكري، دراسة مقدّ  محمدّ ّ مة لنيل درجة الدّ حمود عبد الل ّ كتوراه، كل  جارةية الت

 م. 2014صنعاء،  
رسالة لنيل درجة   ،عقود المناقصات في الفقه الإسلامي، عاطف أبو هربيد -224

 ّ ّ ية الماجستير في الفقه المقارن، كل      ة فلسطين،  ريعة الجامعة الاسلامية غزّ الش
 . م2002ه /1422موسم 
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225-  ّ  ،رسالة لنيل دبلوم الماستر  ،شاركية، حفصة قصتان آليات تدبير مخاطر البنوك الت
 ّ الموسم الجامعي  ،ية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهركل

 م. 2018  /2017
ّ الائتمان المصرفي ودور  -226 سيف هشام   ،وسع الائتماني في الأزمات المصرفيةالت

ّ  ،رسالة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية ،صباح الفخري ية الاقتصاد جامعة  كل
 . م2009 ،حلب 

227-  ّ شاركية بالمغرب دراسة مقارنة، سعاد البراهمي، رسالة لنيل دبلوم  البنوك الت
 .م 2015/2016الموسم الجامعي ل، الأوّ محمدّجامعة ،  الماستر بالقانون الخاصّ 

ريه المصارف المغربية   الشرّاءبيع المرابحة للآمر ب -228 دراسة فقهية، عبد  –كما تج
   . م2011الأولى  الطّبعةادق ابن خلكان، بحث لنيل الماستر، الصّ 
         ،ابيين خطّ الدّ  ، دراسة فقهية وقانونية، عزّ الشرّاءعقد المرابحة للآمر ب -229

   ية،  محمدّ، الالثاّنيجامعة الحسن  ،دبلوم الماستر في القانون الخاصّ  رسالة لنيل
 م. 2011لموسم الجامعي ا

230-  ّ ويلات البديلة لقروض الاستهلاك بفائدة، يوسف حموميالت رسالة لنيل دبلوم   ،م
 ّ رّ ية الحقوق السّ الماستر في قانون الأعمال و المقاولات، كل  م. 2013باط، ويسي ال

231-  ّ ّ  المطابقة و القانونية قابةالر ّ  البنوك على رعيةالش        الهبري، جميلة شاركية،الت
ّ  شهادة لنيل بحث        الاجتماعية، و الاقتصادية و القانونية العلوم يةالماستر،كل

 . م 2019/ 2018 الجامعي الموسم أكادير، زهر  ابن جامعة
ّ المرابحات الدّ  -232 ّ ولية وضوابطها الش         حيم غازي، رسالة لنيل  رعية، عبد الر

ّ  ،شهادة الماستر   م. 2013ية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، الموسم الجامعي كل
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233-  ّ رية بين الت        ي، طّ السّ  محمدّنظيم القانوني والعمل البنكي، عقد المرابحة العقا
عدي طنجة، ، بجامعة عبد المالك السّ بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاصّ 

 . م2013/2014موسم الجامعي ال
رية كمنتوج جديد في العمل البنكي المغربي، غزلان بورحلة،  -234 عقد المرابحة العقا

لموسم الجامعي ال، الأوّ محمدّ، جامعة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاصّ 
 . م2013/2014

235-  ّ رية، قراءة استشرافية في البنوك الت شاركية، سكينة الوات ، عقد المرابحة العقا
 ّ ّ مجل ّ ة المنارة، الن امتیازات   شاركية: أيّ دوة العلمية الأولى تحت عنوان البنوك الت

 . م 2016، سنة 1العدد
ّ  عقد المرابحة المنصبّ  -236 القانوني و أحكام الفقه الاسلامي،  صّ على العقار بين الن

  لجامعة الحسن الأوّ  ،سهام بي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاصّ 
 م. 2015/  2014موسم الجامعي  السطات، 

237-  ّ رية في البنوك الت شاركية بالمغرب، عزيزة بودرور، بحث لنيل شهادة المرابحة العقا
ّ  ،الماستر ّ كل ّ ه  فاس، الموسم الجامعي   محمدّجامعة سيدي  ،ريعةية الش بن عبد الل

 . م2017/2018
بحث لنيل شهادة الماستر في القانون  ، محمدّويسي المرابحة المصرفية في القانون،  -238

ّ الخاصّ  ّ ات التأّمينشاركية و : القانون و البنوك الت ّ  ة،التكّافلي و  ية العلوم القانونيةكل
 م.  2019/ 2018الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، الموسم الجامعي 

ّ  صيغ  في  الملزم الوعد -239 ويلالت    العموري، أحمد فهد محمود الإسلامي، المصرفي م
ّ  ماجستير،  رسالة ّ  يةكل   الأردن، ،اليرموك جامعة الإسلامية، راساتالدّ  و ريعةالش

 . م 2004/ ه 1425
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 ة الإل كتروني المواقع  
ريدة الصّ  ّ باح الإل كترونية مع عمر الكحوار بج اني أستاذ للاقتصاد الإسلامي بالمغرب،  ت

                          www.daralamane.ma/ar :م 2010- 12- 23عدد 
240- SIMULATION DU : MARDI, AVR 17,18/ Mourabaha Immo- 

Une linge Droite SAFA AKAR : 
241-  ّ  شاركية:مواقع بعض البنوك الت

www.arabnak.com 
www.alakhdarbank.ma 
www.alyousr.ma 

ّ  ل عقبة أمام زبناء"أوّ يةهامش الجدّ  -242  :رنيشيعبد القادر الطّ ، "ةشاركيالبنوك الت
WWW . HESPRESS.COM/ WRITRES/361666. HTM 

  www.cese.ma : الموقع الال كتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -243
244- www.noor-book.com                                                         

 

 المراجع الأجنبية 
245- MALAURIE ph, Droit civil, les obligations, édition 1994/1995, 

CUJAS, Paris, P: 6 
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